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مقدمت الضتت على المذاهب الأريعت 


الحمد لله مُسيغ التعم» ومُسوغ القسم, والمنفرد بالقدم وبارئ النسم» 
علي ما وفق مَّن اجتباه من عباده للتفقه في الدين» ونوّه بذلك في الذكر 
الحكيم فقال تعالى وهو أصدق القائلين: # ولا مر كل ومهم ابق 
لََْمَقَهُوأ في أَليِيِنِ 4 654/1 : ؟17]. 

أحمده سبحانه علي ما شيد بمنهج دينه أركان الشريعة الغرّاء» وسدّد 
بأحكامه فروع الحنيفية السمحاء» سبحانه عم فضلّه وإحسائه وَأَتَمّ حجته 
وبرهانه» وظهر أمره وسلطانه. سبحانه ما أعظم شانه. 

أسبغ علينا بفضله ملابس إنعامه» وبصرنا من شرعه بحلاله وحرامه» 
أحمده حمداً يفوق حمد الحامدين» وأشكره شكراً عدد الأيام والسنين. 

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له العالم بانقياد الأفئدة 
وامتناعهاء المطلع علي ضمائر القلوب في حالة افتراقها واجتماعهاء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله؛ سيد الأبرار المبعوث من أطهر بيت في مضر بن نزار 
المبعوث رحمة للعالمين» ونور لسائر الخلائق إلي يوم الدين» أرسله حين درست 
أعلام الهدى» وظهرت أعلام الرّدى» وانطمس منهج الحق وعفاء وأشرف 
مصباح الصدق علي الانطفاء فأعلى من الدين معالمه» ومن حكم الشرع 
دلائله» فانشرح به صدور أهل الإيهان» وانزاحت به تتستبهات أهل الطغيان؛ 
ية ما دامت السماء والأرض هذه في سموها وهذه في اتساعهاء وغلى آله 
الو ا ا 
وحلفاء اليقين» الذين بلغوا من محاسن الفضائل الغاية» ووصلوا من مكارم 





الفواضل نهاية النهايةء الحافظين 57 الدين عن الاندراس والانطئاس» 
الذين كسروا جيوش المردة» وفتحوا حصون قلاعهاء وهجروا في محبة داعيهم 
إلي الله الأوطار والأوطان» ولم يعاودوها بعد وداعها وحفظوا علي أتباعهم 
أقواله وأفعاله وأحواله حتى أمنت بهم السنة الشريفة من ضياعها. 
وبعد: فإن العلوم وإن كانت تتعاظم شرفاً وتطلع في سماء العلا 
EEE‏ علو كار ار اعرزاها يرا را مهن 
فضيلة» وأنجحها وسيلة؛ لأن به يعر الحلال والحرام ويدين المخاص 
والعام» وتبين مصابيح المدي من ظلام الضلال وضلال الظلام قطب 
الشريعة وأساسهاء وقلب الحقيقة الذي إذا صلح صلحت» فهو أولى ما 
أنفقت فيه نفايس الأوقات» وشمِّر في إدراكه والتمكن فيه أصحاب الأنفس 
الزكيات, وبادر إلي الاهتمام به المسارعون إلي المكرمات» وسارع إل التحلٍ به 
مستبقوا الخيرات» وقد تظاهر على ما ذكرته جمل من آيات القرآن الكريمات 
والأحاديث الصحيحة النبوية المشهوزات ولا ضرورة إل الإطناب بذكرها 
هنا لكونبها الواضحات الجليات. 
وقد امتن الله سبحانه وتعالى علي هذه الأمة بإبقاء طائفة منها علي الحق 
لاايضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم علي ذلك 
وجعل السبب في بقائهم بقاء علمائهم واقتداءهم بأئمتهم وفقائهم» وجعل 
هذه الأمة مع علمائها كالأمم الخالية مع أنبيائها وأظهدر في كل طبقة منن 
فقهائها أئمة يقتدي بهاء وينتهي إلي رأمباء وجعل في سلف هذه الأمة أئمة من 
الأعلام» مهد بهم قواعد الإسلام وأوضح بهم مشكلات الأحكام, اتفاقهم 
حجة قاطعة. واختلافهم رحمة واسعة» تحيا القلوب بأخبارهم. وتحصل 
السعادة باقتفاء أثرهم ثم اختص منهم نفراً أعلى قدرهم ومناصبهم؛ وأبقي 
ذكرهم ومذاهبهم» فعلى أقوالهم مدار الأحكام» وبمذاهبهم يُفْتِي فقهاءٌ 





الإسلا وهم الأئمة الأربعة عة الأعلام : أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
N‏ ل ا ا 
إليهم بالأكف الأصابع» وشم الأنوف يخضع إليهم كل شامخ الأنف رافع»› 
خاكرا عل سوو سدم كسوار المعصم في اليد» زيّن الله الأرض بمواطئ 
أقدامهم» فهم أصحاب الفضل علي أهل المشارق والمغارب» فقد ملأ علمهم 
الأفاق» وأذعن لهم أهل الخلاف والوفاق» فجزاهم الله عن صنيعهم جزاءً 
موفورأء وجعل عملهم متقبلاً وسعيهم مشكوراًء ولم تزل الأئمة الأعلا» 
قدياً وحديثاً كل منهم مُذعِن لفضلهم» ومُشتغل بقراءة كتبهم. 

من أجل ذلك جمعت هذا الكتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) جمعت 
فيه أقوال الأئمة عليهم من الله الرحمة والرضوان(قدر استطاعتي) وكذلك 
تلامذتهم وكان عمل في هذا الكتاب (بعد ترجمة عن الأئمة الأربعة ومقدمة 
ذكرت فا ااب الاد وغل الي واحد أو كل تمن ھی ا 

أولاً: : أجمع أقوال المذاهب الأربعة في كل نستالة: 

ثانياً : أذكر الأدلة التي استدلوا بها سواء أكانت صحيحة أم ضعيفة 
سواء من جهة النص (قرآنا وسنة) أم القياس أم غيرهما. 

الثاً : أقوم بتخريج الأحاديث التي استدلوا بها وأبين صحيحها من 

رابعا: أعتمد علي كلام الشيخ الألباني له في الأحاديث التي خارج 
الصحيحين صحة وضعفاً في جل الكتاب إن لم يكن في كله؛ لكي يكون 
الكتاب على وتيرة واحدة. 

خامساً: أذكر جميع الأقوال في كل مذهب: الراجح والمرجوح 
والمشهور وغير المشهور في المذهب» وكذلك الروايات عن الإمام الواحد 
أذكرها وأبين مَن اختارها من أصحابه. 





الحامش. 
سابعاً: اعثمدتٌ على أقوال كل مذهب من كتب المذهب نفسه سواء 


المتقدمين منهم أم المتأخرين. 

ثامناً: أرجح الصحيح من غيره في كل مذهب ولا أرجح المسألة.. 

وني الختام يعلم الله أني قد اجتهد ني هذا الكتاب قدر استطاعتي 
وشكّرت عن ساعد الاجتهاد» وطلبت مر الله المعونة والسداد» والهداية إلي 
سبيل الرشاد» وأستغفر الله تعالي» عا يقع لي من الخلل في بعض المسائلء 
فإن اللإنسان محل النسيان» وأسأل من وقف عليه أن يستر زلى» فإن بضاعتى 
مزجاة ولست من أهل هذا ايدان ولكني معطفل عل ذلك» لست من 
فرساة فلك المتاللقه وان اال تال ان خر من سافنا ماازل يه البنان» 
أو أخل به البيان» وأن يتقبل منا ما سطرناه» وأن يجعله حجة لنا لا حجة 
علينا حتى نتمنى أننا ما كتبناه وما قرأناه» اللّهم يا حول الأحوال حوّل حالنا 
إلي أحسن حال» بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. 

هذا وصل اللَهُم وسلم علي سيدنا محمد سيد الأنام وعلي آله 
وأصحابه البررة الكرام وأتباعه إلي منتهي الاسلام. 


ا و ج ار 


ڪتبه 
ابن النجُار 
۶ ر مو وورمه ا َه 


Yasserbadr40@ yahoo.com 
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ترجمت الأئمت الأريعن رحمهم الله تعائلى() 


» © ه.»م 


أولاً: ترجمت الاإمام أبو حنيطة النعمان بن ثابت: 
هذا الإمام تباينت أقوال الناس فيه تبايناً بليغاً» فمن مُحَظ أشد تعظيم» 
فمقدم له على جميع العلماء» وهم متعصبة الأحنافء وفي مقابلهم مَنْ انتقصه. 
وطعن في حفظه وفضله» وقد ساق الخطيب خل في ترجمته أقوال الفريقين» 
إلا أن أسانيد مَنْ طعن فيه الغالب عليها الضعف الشديد» ومع تتبع سيرته 
وانتقاء أبعد الروايات عن الغلو والقصور» اتضحت لنا بفضل الله كك 
الأمور» وظهر ما أخبر به الحربي: لا يقع في أبي حنيفة إلا جاهل أو حاسد"“ 
وإذا كان الأصل في المسلم حسن الظن» فكيف بمن شهد له علماء 
عصره الأثبات بالعدالة والفقه والشرف والفضل» وكيف بمن امتلأت 
قلوب المسلمين بمحبته» وشغلت الألسنة بالثناء عليه»وقد قال النبي بلا 
«تلك عاجل بشري المؤمن»رواة مسلم. 
الإمام أبو حنفيه النعمان ابن ثابت: 
قال التاج السبكي: ينبغي لك أا المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع 
الأئمة الماضينء وأن لا تنظر إلي كلام بتعضهم في بتعضء إلا إذا أي ببرهان 
واضح» ثم إن قدرت على التأويل وتحسين الظنء» فدونك, وإلا فاضرب 
صفحاً عما جري بينهم» فإنك لم تخلق لهذاء فاشتغل بما يعنيكء ودع ما لا 
يعنيك» ولا يزال طالب العلم عندي نبيلاً حتى يخوض فيما جري بين السلف 
الماضين» ويقضي لبعضهم على بعضء فإياك ثم إياك أن تصغي إلي ما اتفق 
بين أبي حنيفة وسفيان الثوريء أو بين مالك وابن أبي ذئبء أو بين أحمد بن 


عاو 


)١(‏ نقلاً من كتاب أعلام السلف لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريدحفظه الله. 
(؟) سير أعلام النبلاء (5/ 407). 





زمان العز بن عبد السلام» والتقي بن أبي الصلاح» فإنك إذا اشتغلت بذلك» 
خشيت عليك الهلاك» فالقوم أئمة أعلام» ولأقوالهم محامل» ورب لم تفهم 
بعضهاء فليس لنا إلا الترضي والسكوت عا جري بينهم» کا نقول فيا جري 
بين الصحابة رضوان الله عليهم. © 

عن يحبي بن معين قال: سمعت يحبي القطان يقول: جالسنا- والله- أبا 
حنيفة» وسمعنا منه» وكنت -والله - إذا نظرت إليه» عرفت في وجهه أنه 


یتقی الله کن ^ 


مكة رجل في وقتنا أكثر صلاة من أبي حنيفة. 0 


وروی الخطيب بستدو يتملح فها ان لباك أب حيفة جل فقالر: 


راتت أبَا حَنِيفَة كُل د يوم 
وينطقٌ بالصواب ویصطفيه 
يقايس ك يقايسة بلب 
كَنَامَا تَفَدحمادِ دِوّكانت 
فردًّ شائة الأعداء عنا 
رأيت أبا حنيفة حين يؤتى 
إذا ما المشكلات تدافعتها 


يرِنِدُنبالة ويزيدٌ خيرا 


إذاما قال أهلٌ الجور ججورا 


ر دا فاون ل طا 
صتا به اترا كبسيرا 
وأبدّى لعبده عل كثيرا 
ويطلب علمه بحراً غزيرا 
رجال العلم كان بها بصيرا©» 


)١(‏ نقلاً عن الخيرات الحسان )٠١ 5 .٠١7(‏ والأولي أن ترحم علي العلماء» ويقتصر الترضي 


علي الصحابة الكرام. 
(؟) تاريخ بغداد /١7(‏ 707). 
(*) تاريخ بغداد (17/ "0701. 
(4) تاريخ بغداد (11/ 0700. 


ك مقدمة الأئمة وأسباب الاختلاف أ 


= r 





وبعد: فلسنا مع متعصبة الأحناف الذين يرفعون الإمام أبا حنيفة فوق. 
جنيع علماء الأمة» أو الذين يعتقدون أن رسول الله ية بشر به» وأنه لقي جمعاً 
من الصحابة» وروي عنهم كما أننا كذلك لسنا منع الذين يطعنون فيه 
ويجرحونه» وينسبون إليه الأقاويل الشنيعة ظلا ويبتاناء بل نعتقد أنه إمام من 
أئمة المسلمين» طيب السيرة والسريرة» سارت بعلومه الركبان» وانتشر علمه 
في سائر البلدان» ونُشْهِدٌ لكك على حُبنا له» وهو من أئمة الاجتهاد. مأجور 
على كل جال» إن الجر عاماة إن كان فصي وزها لجرا تاققيا رن اكطاء حل 
معذور إن أخطأء والأئمة الأربعة الكرام ل هم من المنزلة الخاصة في قلوب 
المسلمين» لانتفاع الناس بعلومهم؛ ولعل لهم من سريرة الخير ما رفع الله بهم 
منارهم» وأبقي على مر الزمان ذكرهم» فنسأل الله كبك أن يميتنا على حبهم؛ 
وأن يحشرنا في جمعهم, يوم يُحشر المرء مع من أحبء وصل الله عليه وسَلَّمْ 
وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. 

-١‏ اسمه و مولده وصطته: 

اسمه: النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي» مولى بني تميم بن 
تعلبة» وقيل: سبب تكنيته بأبي حنيفة ملازمته للدواة المسماة: حنيفة:» بلغة 
العراق. 

مولده: ولد سنة ثانين بالكوفة» في خلافة عبد المللك بن مروان» في 
حياة صغار الصحابة» ورأى أنس بن مالك لا قَدِمَ عليهم الكوفة» ولم ينبت 
له حرف عن أحد منهم. 

صفته: قال أبو يوسف طلّه: كان رَبْعة» من أحسن الناس صورة» 
وأبلخهم نطقاء وأكملهم إيراداء وأحلاهم نغمة»ء وأبينهم حجة على مَنْ 


يريك. 






وقال حماد ولده: كان طويلاً يعلوه سُمرة» جميلاً حسن الوجه؛ هيبوباً: 
لا يتكلم إلا جواباً » ولا يخوض في لا يعنيه. 

قال أحمد بن حجر ال هيثمى: ولا تنافي بين كونه ربعة» وبين كونه طويلاء 
لأنه قد يكون مع كونه ربعة أقرب إلى الطول. 

وقال ابن المبارك: كان حسن الوجه» حسن الثياب. "© 

وقال عبد لوحن بن محمدبين الغتيرة: رايت أبالحيفية شيخ يفتدى 
الناس بمسجد الكوفة» على رأسه قلنسوة سوداء طويلة. © 

؟- ثناء العلماء عليه والرد على من طعن فيه: 

قال الفضيل بن عياض: كان أبو حنيفة رجلاً فقيهاًء معروفاً بالفقه» 
مشهوراً بالورع» واسع المال» معروفا بالأفضال على من يطيف به» صبوراً 
على تعليم العلم بالليل والنهارء كثير الصمت» قليل الكلام» حتى ترد مسألة 
في حلال أو حرام؛ فكان بحسن أن يدل على الحق» هارباً من مال السلطان.”“ 

وزادا بن الصباح: وكان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح 
تبعه» وإن كان عن الصحابة والتابعين» وإلا قاس» وأحسن القياس. 9©) 

وعن أبي بكر بن عياش قال: مات عمر بن سعيد خو سفيان» فأتينا 
نعزيه» فإذا المجلسٌ غاص بأهله» وفيهم عبد الله بن إدريسء إذ أقبل 
أبوحنيفة في جماعة معه» فلا رآه سفيان» تحرك من مجلسه. ثم قام فاعتنقه. 
وأجلسه في موضعه. وقعد بين يديه. قال أبو بكر: فاغتظت عليه. وققال ابن 


(۱) تاریخ بغداد (۱۳/ 30). 

(۲) تاريخ بغداد (۱۳/ .)۳٣۰‏ 

(۳) الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعان (۳۲). 
(5) سير أعلام البلاء (5/ 799). 





إدريس: ويحك ! ألا تري؟ فجلسنا حتى تفرق الناس» فقلت لعبد الله بن 
إدريس: لا تقم حتى نعلم ما عنده في هذا. فقلت: يا أبا عبد الله رأيتك اليوم 
فعلت شيئاً أنكرته» وأنكره أصحابنا عليك. قال: وما هو؟ قلت: جاءك أبو 
حنيفة» فقمت إليه» وأجلسته في مجلسك. وصنعت له صنيعا بليغاء وهذا عند 
أصحابنا منكر. 

فقال: ما أنكرت من ذاك؟ هذا رجل من العلم بمكان» فإن م أقم 
لعلمه» قمت لسنه» وإن ل أقم لسنه. قمت لفقهه. وإن لم أقم لفقهه. قمت 
لورعه فأحجَمّنىء فلم يكن عندي جواب. ٩‏ 

وعن أبي وهب محمد بن مزاحم قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: 
رأيت أعبد الناس» ورأيت أورع الناس» ورأيت أعلم الناس» ورأيت أفقه 
الناس» فأما أعبد الناس» فعبد العزيز بن أبي رواد» وأما أورع الناس» 
فالفضيل بن عياض» وأما أعلم الناس» فسفيان الثوري» وأما أفقه الناس» 
فأبو حنيفة. 

ثم قال: ما رأيت في الفقه مثله. '") 

وعن يحبي بن معين قال: كان أبو حنيفة ثقة» لا يحدث بالحديث إلا بم) 
يحفظه ولا يحدث با لا يحفظ . ©" 

وعن أبي وهب محمد بن مزاحم قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: 
لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة» وسفيان» كنت كسائر الناس. ©) 


(۱) تاریخ بغداد (۱۳/ .)۳٤١‏ 
(۲) تاریخ بغداد (۱۳/ .)۳٤١‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء (5/ ۳۹۹). 
(5) سير أعلام النبلاء (5/ 79/4). 





الفقه الميسر على المذاهب الاربعة 02 





وعن الشافعي قال: قبل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم» رأيت 
رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهباء لقام بحجته .^ 

وعن قيس بن الربيع قال: كان أبو حنيفة ورعاً تقياً مفضلاً على 
ا 

وقال شريك قال: كان أبو حنيفة طويل الصمتء كثبر العقل .^ 

وقال يزيد بن هارون: ما رأيت أحداً أحلم من أبي حنيفة حنيفة ‏ 9) 

وعن أبي معاوية الضرير قال: حب أبي حنيف من السنة 

وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على آبي حنيفة.”") 

وقال الذهبى: وكاومن ا ا ت والعبادة» والورع. 
والسخاءء وكان لا يقبل جوائز الدولة“ 

وقال ضرار بن صرد: سئل يزيد بن هارون: أيها أفقه» الشوري أو أبو 
حنيفة؟فقال: أبو حنيفة أفقه» وسفيان أحفظ للحديث .0 

قال في هامش السير: وأما ما يؤثر عن النسائي وابن عدي من 
تضعيفه| لأبي حنيفة من جهة حفظه فهو مردود لا يعتد به في جنب توثيق 
أئمة الجرح والتعديل» من أمثال على بن المديني» ويحيي بن معين» وشعبه» 


.)0799 /5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)5٠١ /5( سير أعلام النبلاء‎ )5( 
.)5٠0٠ /5( سير أعلام النبلاء‎ )9( 
.)5 ٠05 /5( سير أعلام النبلاء‎ )5( 
.)5٠5 /5( سير أعلام النبلاء‎ )5( 
.)4٠5 /5( سير أعلام النبلاء‎ )5( 
.)١55/١( العبر‎ )0 

(۸) تذکرة الحفاظ (۱/ ۱۹۸). 





وإسرائيل بن يونس» ويحيي بن آدمء وابن داود الخريبي» والحسن بن صالح»› 
وغيرهم» فهؤلاء كلهم معاصرون لأبي حنيفة» أو قريبو العهد به» وهم أعلم 
الناس بهء وأعلم من النسائي وابن عدى. وأمثالما من المتأخرين عن أبي 
حنيفة بكثير كالدارقطني الذي ولد بعد مائتي سنة من وفاة أبي حنيفة» فقول 
هؤلاء الأئمة الأقرب والأعلم أحري بالقبول؛ وقول المتأخرين زمناً أجدر 
بالرمى في حضيض الخمول. وقد نقل الشيخ بن حجر المكى في «الخيرات 
الحسان» (ص: 5 ”) قول شعبة بن الحجاج في أبي حنيفة: كان - والله - 
حسن الفهم» جيد الحفظ. وهذا نص صريح في قوة حفظه» صادر عمن هو 
مشهود له بالإمامة» وبالتدين» والتشدد في نقد الرجالء وبهذا القول الرشيد 
يسقط كل ما ادعاه المتعصبون والحاقدون» من متقدم ومتأخر» من ضعف 
هذا الإمام العظيم. '') 

وقال السبكى: ضرورة نافعة لا تراها في شىء من كتب الأصول» فإنك 
اا مع أو ارح مد غل اف ور ابت ارح وال وت 
غراً بالأمور» أو فدماً مقتصراً على منقول الأصول» حسبت أن العمل على 
جرحه؛ فإياك» والحذر كل الحذر من هذا الحسبان» بل الصواب عندنا أن 
من ثبتت ثبتت إمامته وعدالته» وكثر مادحوه ومُرٌكّوه؛ وتَّدُرَ جارحوه؛ وكانت 
هناك قرينة دالة على سبب جرحه» مِنْ تعصب مذهبي أو غيره» فإنا لا نلتفت 
إلي الجرح فيه» ونعمل فيه بالعدالة» وإلا فلو فتحنا هذا الباب» وأخذنا تقديم 
اجرح على إطلاقه. لما سلم لنا أحد من الأئمة» وإذا ما من إمام إلا وقد طعن 
فيه طاعنون» وهلك فيه الهالكون. ° 


(۱) هامش سير أعلام النبلاء» بتحقيق/ حسين الأسد. وإشراف/ شعيب الأرناؤوط (5/ 0"97. 
00 قاعدة في الجرح والتعديل »٥٤(‏ 4) باختصار. 





- عيادته ۽ 


عن أسد بن عمرو: أن أبا حنيفة له صلي العشاء والصبح بوضوءٍ 
اون 

وعن بشر بن الوليد عن القاضي أبي يوسف قال: بينا أنا أمشي مع أبي 
حنيفة»إذ سمعت رجلاً يقول لآخر: هذا أبو حنيفة لا ينام الليل.فقال أبو 
حنيفة: والله» لا يُتِحَدَثُ عني بم لم أفعل» فكان يبي الليل صلاة وتضرعاً 


ودعاء 7(" 


وعن المثنى بن رجاء قال: جعل أبو حنيفة على نفسه إن حلف بالله 
SS O LENE Sa‏ 
E‏ 

وقال أبو عاصم النبيل: كان أبو حنيفة يُسمي: الْوتّده لكثرة صلاته!9) 

وعن يحيى بن عبد الحميد الحّاني عن أبيه أنه صحب أبا حنيفة ستة 
أشهر. قال: فما رأيته صلي الغداة إلا بوضوء عشاء الآخرة» وكان يختم كل 
ليلة عند السحر "© 

وعن القاسم بن معن: أن أبا حنيفة قام ليلة يردد قول تعالى: ا بلِألتَاَةُ 
مَوَعِدهُمَ وَأَلسَاعَةُ أده ومر ال : ]٤٠‏ ويبكي ويتضرع إلي الفجر .^ 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۲/ ۳۳۹). 
(۲) سیر اعلام النبلاء (۱/ ۳۳۹). 
(۳) سير أعلام النبلاء (1/ .)٤٠١‏ 
(4) سير أعلام النبلاء (5001/5). 
(5) الخيرات الحسان (01). 
(5) الخيرات الحسان (017). 





وقال الفضل بن دكين: رأيت جماعة من التابعين وغيرهم؛ فم| رأيت 
أحسن صلاة من أبي حنيفة» ولقد كان قبل الدخول في الصلاة يبكى 


وقالت أم ولد لأبي حنيفة: ما توسّد فراشاً بليل منذ عرفته؛ وإنما كان 
نومه بين الظهر والعصر بالصيف. وأول الليل بمسجده في الشتاء 97 

وقال ابن أبي رواد: ما رأيت أصبر على الطواف والفتيا بمكة منه. 
إنما كان كل الليل والنهار في طلب الآخرة والنجاة» ولقد شاهدته عشر 
ليالء فا رأيته نام بالليل» ولا هدأ ساعة من نهار من طواف وصلاة أو 
3 إفرف 
> ما قدم مكة رجل في وقتنا أكثر صلاة من 
Î‏ 

۰ + - ورعه ل , 

عن عبد الله بن المبارك قال: قدمت الكوفة» فسألت عن أورع أهلهاء 

فقالوا: أبو حنيفة©) 


4 


وقال مكي بن إبراهيم: جالست الكوفيين» فما رأيت أورع من أبي 

007 

.)07( الخيرات الحسان‎ )١( 

0( تاريخ بغداد (17/ 07 07). 

(*) تاريخ بغداد (0708/17. 

(5:) تذكرة الحفاظ .)١58/1١(‏ 

() تاريخ بغداد .)768/1١7(‏ 

(5) تاريخ بغداد (11/ 0708. 





وعن على بن حفص البزار قال: كان حفص بن عبد ال رحمن شريك أبي 
حنيفة» وكان أبو حنيفة يجهز عليه» فبعث إليه رفقة بمتاع» وأعلمه أن في 


ثوب كذا وكذا عيباًء فإذا بعته فبين» فباع حفص المتاع ونسي أن يبين» ولم 
يعلم لمن باعه» فلا علم أبو حنيفة تصدق بث بثمن المتاع كله. 0( 

۵- سماحته وكرمه طله: 

عن قيس بن الربيع قال: كان أبو حنيفة رجلاً ورعاًء فقيهاً محسوداًء 
كثير الصلة والبر لكل من لجأ إليه» كثير الافضال على إخوانه. 7) 

وعن حفص بن حزة القرشي قال: كان أبو حنيفة ربا مر به الرجل» 
فيجلس إليه لغير قصد ولا مجالسة» فإذا قام سل عنه» فإن كانت به فاقة 
وصله» وإن مرض عاده» حتى يجره إلي مواصلته» وكان أكرم الناس 
مجالسة ۳ 

-١‏ إشباعه للسنن طللّه, 

عن سعيد بن سالم البصرى قال: سمعت أبا حنيفة يقول: لقيت عطاء 
بمكة فسألته عن شيء» فقال: مِنْ أين أتبت؟ قلت: من أهل الكوفة قال: 
أنت من القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ قلت: نعم. قال: فمن أي 
الأصناف أنت؟ قلت: ممن لا يسب السلف. ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا 
بذنب. قال: فقال لي عطاء عرفت» فلزم.9) 


(۱) تاریخ بغداد .)۳٥۸/۱۳(‏ 
)۲( تاریخ بخداد (۱۳/ 1( 
(۳) تاریخ بغداد (۱۳/ .)۳٣۱ ۰۳٦۰‏ 
)٤(‏ تاریخ بغداد (۳۳۱/۱۳). 














الأئمة وأسباب الاختلاف ا 


مقد 


| 8 


قال العلامة أحمد بن حجر ال هيثمى المكى: اعلم أنه يتعين عليك أن لا 
تفهم من أقوال العلماء عن أبي حنيفة وأصحابه: هم أصحاب الرأيء أن 
عرادهم بذلك تنقيصهمء ولا نسبتهم إلي أنهم يقدمون رأيهم على سنة رسول 
الله ية ولا على قول أصحابه»ء لأنه براء من ذلك. 

فقد جاء عن أبي حنيفة من طرق كثيرة ما ملخصه: أنه أولاً يأخذ با 
في القرآن» فإن لم يجدء فبالسنة» فإن لم يجد. فبقبول الصحابة* فإن 
اختلفواء أخذ بها كان أقرب إلي القرآن أو السنة من أقوالهم, ولم يخرج 
يجتهد ى]| اجتهدوا. 

وقال الفضيل بن عياض: إن كان في المسألة حديث صحيح تبعه» وإن 
كان عن الصحابة أو التابعين فكذلك» وإلا قاس فأحسن القياس. 

وقال ابن المبارك «رواية عنه): إذا جاء الحديث عن رسول الله ية فعل 
الرأس والعين» وإذا جاء عن الصحابة اخترناء ولم نخرج عن أقوالهمء وإذا 
جاء عن التابعين» زا حمناهم. 

وعنه أيضا: عجبا للناس ! يقولون: أفتى بالرأي؟ ما أفتي إلا بالأثر. 

وعنه أيضاً: ليس لأحد أن يقول برأيه مع كتاب الله تعالى» ولا مع سنة 
رسول الله َد ولا ما أجمع عليه الصحابة» وأما ما اختلفوا فيه» فنتتخير من 
أقاويلهم أقربه إلي كتاب الله تعالى أو إلى السنة» ونجتهدء وما جاوز ذلك؛» 
فالاجتهاد بالرأي لمن عرف الاختلاف وقاس» وعلى هذا كانوا."“ 


)١(‏ أي: إذا اجتمعوا والله أعلم. 
(0) الخيرات الحسان »5١(‏ 57). 


الحم 
_- 





عن عبد الله بن عمرو: أن بن هبيرة ضرب أبا حنيفة مائة سوط وعشرة 
أسواط في أن يلّ القضاء فأبي» وكان ابن هبيرة عامل مروان على العراق في 
زمن بني أمية. ”© 

وعن يحبي عبد الحميد عن أبيه قال: كان أبو حنيفة يخرج كل يوم - أو 
قال: بين الأيام - فَيَهُرَبٌ ليدخل في القضاء فأبي» ولقد بكي في بعض 
الأيام» فلم| أطلق قال لي: كان غم والدتي أشد على من الضرب. ”) 

وعن بشر بن الوليد قال: طلب المنصور أبا حنيفة فأراده على القضاء 
وحلف. لَيَلِئنَّ» فأبي» وحلف. إني لا أفعل. فقال الربيع الحاجب: تتري أمير 
المؤمنين يحلف وأنت تحلف؟ قال: أمير المؤمنين على كفارة يمينه أقدر منى» 
فأمر به إل السجن» فمات فيه ببغداد. © ۰ 

وقيل: دفعه أبو جعفر إلي صاحب شرطته حميد الطوسي» فقال: يا شيخ 
إن أمير المؤمنين يدفع إلي الرجل» فيقول لي: اقتله» أو اقطعه» أو اضربه» ولا 
أعلم بقصته فاذا أفعل؟ فقال: هل يأمرك أمير المؤمنين بأمر وقد وجبء أو 
بأمرم يجب؟ قال: بل بها قد وجب. قال: فبادر إلي الواجب. 9©) 

وعن مغيث بن بديل قال: دعا المنصور أبا حنيفة إلى القضاء فامتنع؛ 
فقال: أترغب عم| نحن فيه؟ فقال: لا أصلح» قال: كذبت» قال: فقد حكم 
أمير المؤمنين عل أن لا أصلح. إن كنتٌ كاذباً» وإن كنتٌ صادقاً؛ فقد 


أخبرتكم أني لاأصلحء فحبسه. 


(1) تاريخ بغداد (777/17). 
() تاریخ بغداد (۱۳/ ۳۲۷). 

(۳) سير أعلام النبلاء (1/ )٤١١‏ 
(5) سير أعلام النبلاء (5/ 07 5). 





وروي نحوها إسم|عيل بن أبي أويس عن الربيع الحاجب. وفيها قال أبو 
حنيفة: والله ما أنا بمأمون الرضى» فكيف أكون مأمون الغضب؟ ! فلا 
أصلح لذلك. قال المنصور: كذبت» بل تصلح. فقال: كيف تحل أن تولي من 
يكذب؟ 

وقيل: إن أبا حنيفة ولي القضاءء فقضى قضية واحدة» وبقي يومين» ثم 
اشتكي ستة أيام» وتوفي. 

وقال الفقيه أبو عبد الله الصيمري: لم يقبل العهد بالقضاءء؛ فضرب 
وحبس» ومات في السجن. ° 

-١‏ شيوخه وتلامن ته طللّه: 

شيوخه: قال الحافظ: روي عن عطاء بن أبي رباح» وعاصم بن أبي 
النجود» وعلقمة بن مرثد» وحماد بن أبي سليمان» والحكم بن عتيبة» وسلمة 
بن كهيل؛ وأبي جعفر بن على» وعلى بن الأقمر» وزياد بن علاقة» وسعيد بن 
مسروق الثوري» وعدي بن ثابت الأنصاري» وعطية بن سعيد العوفي» وأبي 
سفيان السعدي, وعبد الكريم أبي أمية» ويحيي بن سعيد الأنصاري» وهشام 
بن عروة» وآخرين. " 

تلامدته: قال الحافظ: وعنه ابنه حماد. وإبراهيم بن طهان» وحهزة بن 
حبيب الزيات» وزفر بن الهذيل» وأبو يوسف القاضي» وأبو يجيي الحماني» 
وعيسي بن يونسء» ووكيع» ويزيد بن زريع» وأسد بن عمرو بن البجلي» 
وحكام بن يعلى بن سلم الرازي» وخارجة بن مصعب» وعبد المجيد بن أبي 
رواد» وعلى بن مَُسْهِرء وحمد بن بشر العبدي» وعبد الرزاق» ومحمدبن 


(۱) سير أعلام النبلاء (5/ 507). 
(۲) تهذيب التهذيب .)501١/1١(‏ 





ا لحسن الشيباني» ومصعب بن المقدام» ويحبي بن يان» وأبو عصمة نوح بن 


أبي مريم» وأبو عبد الرحمن المقري» وأبو عاصم» وآخرون. 9 
۹- جراعثه له في الطقه: 
قال يحيى بن سعيد القطان: لا نَكْذِبٌ الله ما سَمَعنا أحسن من رأي أبي 


يل 

وقال على بن عاصم: لو وَزْنَ علمٌ أبي حنيفة بعلم أهل زمانه» لرجح 

)۳( 
7 : كلام أي حنيفة في الفقه أدق من الشَّعْر لا 
يعيبه إلا جاهل ©) 

وروي عن الأعمش: أنه سكل عن مسألةفقال: إنما يحسن هذا النعان 
بن ثابت الخزاز» وأظنه بورك له في عمله.» 

وقال جرير: قال لي مغيرة: جالس أبا حنيفة تَفْقَهُ فإن إبراهيم النخعي 
لو كان حياً لجالسه © 

وقال بن المبارك: أبو حنيفة أفقه الناس.“ 


(۱) تهذيب التهذيب (١٠/١١٠)ءومن‏ تلامذته أيضا: شيخ المحدثين عبد الله بن المبارك 
وشيخ الزهاد داود الطائي. 
(؟) سير أعلام النبلاء (5/ 507). 
(۳) سير أعلام النبلاء (5/ 07 5). 
(4) سير أعلام النبلاء (5/ 507). 
() سير أعلام النبلاء (5/ 507). 
(5) سير أعلام النبلاء (5/ 507). 
(۷) سير أعلام النبلاء (5/ 07 5). 






سباب الاختلاف © 


کک 
ا 08 








وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. 

قال الذهبي: الإمامة في الفقه ودقائقه مُسَلَّمةٌ إلي هذا الإمام» وهذا أمر 
لاك فة 

ول سيس يصحٌ في الأذهمان شي 
إذا احَابج النها إلى دليل 

وسيرته تحتمل أن تفرد في مجلدين خإنعك ورحه. ° 

-٠‏ وفاته كله 

قال الذهبي في «العبر»: وقد روي أن ا منصور سقاه السم» فمات شهيداً 
5ك ارين 

وقال ال هيشمي: روي جماعة: أنة رُفِعَ إليه قدح فيه سم ليشرب» فامتنع 
ثلا زح لاعت دان ولا أ د ی ی و 
قهراء فيات. 

وقيل: إن ذلك كان بحضرة المنصورء وصح أنه لما أحس بالموت سجدء 
فخرجت نفسه وهو ساجد. 

وقيل: الامتناع عن القضاء لا يوجب للمنصور أن يقتله هذه القتلة 
الشنيعة؟ وإنما السبب في ذلك أن بعض أعداء أبي حنيفة دس إلي المنصور أن 
أبا حنيفة هو الذي أثار عليه إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على 
خينك الخارج عليه بالبصرة» فخاف خوفاً شديداًء وم يقرله قرار» وأنه قواه 
بال كثير» فخشي المنصور من ميله إلي إبراهيم» لأنه - أعني: أبا حنيفة - كان 


.)5 077 /5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١١٤ /۱( العبر‎ )۲( 





وجيهاًء ذا مال واسع من التجارة» فطلبه لبغداد ولم جسر على قتله بغير 
سبب» فطلب منه القضاء مع علمه بآنه لا يقبله» لتوصل بذلك إلي قتله.“ 

واتفقوا على أنه - رَحْمَة الله عََيْهِ - مات سنة مائة وخمسين» عن سبعين 
سنة. قال كثيرون: وكان موته في رجب:وقيل: في شعبان»وقيل: نصف 
شوالء ولم يخلف غير ولده حماد.”") 


كهر كهر كهر كهر كهر 


.)47( الخيرات الحسان‎ )1١( 





ثانياً: مالك بن أنس إمام دار الهجرة: 
مالك بن أنس <. نجم السئن» ووارث العلوم النبوية» والسنن 
قال الإمام الذهبى: قل كان هذا الإمام من الكبراء والسعداء» والسادة العلماء» 
ETT‏ 
اه ر کو اهک" 
20 
ٍ 50 3 ۰ ر 
وعَى ما وعى القرآن من ككل حِكَمَةٍ 
وسيطث له الآدابٌ باللحم والدم“ 
الزخمء وكنا نكون عنده فلا يكلم ذا ذاء ولا يلتفت ذا إلي ذاء والناس قابلون 
برءوسهم هكذاء وكانت السلاطين تهابه» وهم قابلون منه ومستمعون. 
وكان يقول: لا ونعم» ولا يقول له: من أين قلت هذا؟!(» 
قال بعضهم واصفاً مالکاً جه : 
> و ر م 
جح a LS‏ 
وَالسَائِلُونَوَاكِسُ 52 
و 2 - 2 5 ی 
َو - اله 1 و 9 ۴ و / ان 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (8/ 177)» وقوله: ااوسيطت»» أى: مزجت. 
(۲) تاریخ اللإسلام (۱۱/ ۳۲۲). 
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والدارس لترجمة الإمام يقف على شيء من أسباب هذه الهيبة وهذا 
القبول» وقد أشرنا إلي شىء من ذلك في غضون الترجمة» فمن ذلك أنه 
كان كثير التعظيم لحديث النبي يل فإذا أراد أن يحدث اغتسل» وتطيب» 
وسَرَّحَ لحیته» وجلس على منصَّةٍ» ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ» ومَّنْ 
أعز دين الله أعزه الله ومن نصر دين الله نصره الله قال تعالى: 
ونش ألَهُ ْيسيُةُ 4 5841 :0 ]» ومن ذلك قوة حجته في نصر 
السنةء وشدته على أهل الأهواء والبدعة» ومن ذلك احتياطه في الرواية؛ 
نصرة للشريعة» فلا يَرْوِي إلا عن ثقة» ولايّرُوي إلاعمن عَرِفَ 
بالرواية» وأنه من أهل الحديث» وهو الذي قال: لا يُؤْخذ العلم عن 
أربعة: سفيه يلعن السفه» وإن كان أروى الناس» وصاحب بدعة يدعو 
إلي هواه» ومن يكذب في حديث الناس» وإن كنت لا أتهمه في الحديث» 
وصالح عابد فاضلء إذا كان لا يحفظ ما يحدث يه © 

قال ابن أبي حاتم: كان مالك خله: أول من انتقى الرجال من الفقهاء 
بالمدينة» وأعرض عمن ليس بثقة في الحديث؛ ولم يكن يرؤي إلا ما صَّحَّ ولا 
يَدِّث إلا عن ثقة» مع الفقة» والدّينء والفضلء والدْسشك. 7" 

بقي أن تعرف أن أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر. 

وأصح الكتب المصنفة في زمانه «موطأ» مالك كا أشار الشافعي جه 
وذلك قبل تصنيف «الصحيحين». والله كبنَ يغفر لنا وله» ويدخلنا وإياه جنة 
عالية قطوفها دانية. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (۸/ 1۸ء /517). 
(۲) الثقات, لأبن أبي حاتم (1/ 509). 





-١‏ اسمه وموئدة وصعته: 


اسمه: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن 
غيمان بن حُبَيّل بن عمرو بن الحارث» وهو ذو أصبح الأصبحي الحميري» 
أبو عبد الله المدني» إمام دار المجرة» وعدادهم في بني تيم بن مرة من قريش» 
حلفاء عثمان بن عبيد الله التيمي» أخي طلحة بن عبيد الله. © 

مَولِدهُ: قال الذهبي: مولد الإمام مالك على الأصح في سنة ثلاث 
وتسعين» عام موت أنس خادم رسول الله يك ونشأ في صيانة ورفاهية» 
وتجمل.”" 

صِمَنهُ: عن مطرف بن عبد الله قال: كان مالك بن نس طويلاًء عظيم 
الهامة» أصلع أبيض الرس واللحيةء شديد البياض إلي الشقرة.“ 

وعن عيسي بن عمر المدني قال: ما رأيت بياضاً قطء ولا حمرة أحسن 
من وجه مالك» ولا أشد بياض ثوب من مالك.9) 

وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: ما رأيت أهيب من مالكء ولا أتم 
عقلأ» ولا أشد تقوى 0 

-١‏ ابْتِدَاءْ طليه للعلم وتّنَاءٌ الْعَلَمَاءٍ عَلَيْه: 

قال الذهبي: وطلب مالك العلم» وهو ابن بضع عشرة سنة» وتأهل 
للفتيا وجلس للإفادة وله إحدى ؤعشرون سنة» وحدث عنه جماعة وهو حي 


(۱) تهذیب الکال (۲۷/ ۹۳). 

)0( سير أعلام النبلاء (// 59). 

(9) صفه الصفوة (؟/ /ا/١١)»‏ وتاريخ الإسلام (719/11). 
)٤(‏ تاريخ الإسلام (719/11)» وسير أعلام النبلاء (4/ 57). 
() تاریخ الإسلام (۱۱/ ۳۲۳). 
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شاب طري» وقضده طلبة العلم من الآفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصورء 
وما بعد ذلكء وازدحموا عليه في خلافة الرشيد» وإلي أن مات.“ 

عن عبد الله بن المبارك قال: ما رأيت رجلاً ارتفع مثل مالك بن أنس 
ليس له كثير صلاة ولا صيامء إلا أن تكون له سريرة.”") 

قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: مَنْ أثبت أصحاب الزهري؟ قال: 
مالك أثبت في كل شىء" 

وقال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم.“ 

وعن ابن عيينة قال: مالك عام آهل الحجاز» هو حجة زمانه.“ 

قال الذهبي: کان عام المدينة في زمانه بعد رسوله بي وصاحبه زید بن 
ثابت» وعائشة» ثم ابن عمر» ثم سعيد بن المسيبء ثم الزهري» ثم عبيد الله 
بن عمر» ثم مالك 

وقال كذلك: لم يكن بالمدينة عالم بعد التابعين يشبه مالكا في العلم» 
والفقه والجلالة» والحفظ» فقد كان مها بعد الصحابة مثل: سعيد بن المسيب» 
والفقهاء السبعة» والقاسم» وسالم» وعكرمة. ونافع» وطبقتهم» ثم زيدبن 
أسلم» وابن شهاب» وأبي الزناد» ويحيي بن سعيد» وصفوان بن سليم» 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وطبقتهم» فلا تفانوا اشتهر ذكر مالك بهاء وابن 


.)01/ //( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء (5/ .)77٠‏ 

(©) تاريخ الإسلام (11/ 770). 

(؟) حلية الأولياء (18/5"). 

(5) سير أعلام النبلاء (// /01). 

() الثقات, لأبن أبي حاتم (۷/ .)٤٥۹‏ 





أبي ذئب» وعبد العزيز بن الماجشون. وفليح بن سليان» والدراوردي» 
وأقراهم» فكان مالك هو المقدّم فيهم على الإطلاق» والذي تضرب إليه آباط 
الإبل من الآفاق.”"' 

قالابن مهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة: الشوريء, ومالك» 
والأوزاعي» وحماد بن زيد.وقال: ما رأيت أحداً أعقل من مالك.” 

قال الواقدي: كان مالك يجلس في منزله على ضجاع ونارق» مطروحة 
يمنة ويسرة» في سائر البيت لمن يأتي» وكان مجلسه مجلس وقار وحلمء وكان 
مهيباً ونبيلء ليس في مجلسه شيء من المراء واللغط» وكان الغرباء يسألونه 
عن الحديث بعد الحديثء» وربما أذن لبعضهم فقرأ عليه» وكان له كاتب يقال 
له: حبيب» قد نسخ كتبه ويقرأ للجماعة» فإذا أخطأء فتح عليه مالك وكان 


ذلك ل 
عن بقية قال: ما بقي على وجه الأرض أعلم بسنة ماضية منك يا 
ا ۰ 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (۸/ ۸٥).وقد‏ اشتهر في تراجم الإمام مالك ما رواة أبو هريرة» يبلغ 
فيه النبي بي «ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم» فلا يجدون عالاً أعلم من عام 
المدينة» والحديث رواة أحمد والترمذي» والحاكم والبيهقي» وحسنة الترمذي» وصححه 
الحاكم» والبيهقي وأعله الإمام أحمد بالوقفء وفيه أيضاً عنعنة ابن جريج» وأبي الزبيرء 
ثم القطع بأن المقصود به الإمام مالك لا يمكن القطع به» وقد قال بعضهم سعيد بن 
المسيب» ورجح بعضهم بأنه العمري. 

(؟) سير أعلام النبلاء .07١5/4(‏ 

(۳) سیر اعلام النبلاء (۸/ ۷۹). 

.)٩٤ /۸( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 





"- عه تطبه وَتَوْقِيْرُ لحدديث النْبي كَلِ: 

عن ابن أبي أويس قال: كان مالك إذا أراد أن يحَدِّتْء توضأء وجلس 
على صدر فراشه» وسرح لحيته» وتمكن من الجلوس بوقار وهيبة» ثم حدث. 
فقيل له في ذلك. فقال: أحب أن أعظم حديث النبي يكل ولا أحدث به إلا 
على طهارة» متمكناء كان يكره أن يُحدّث في الطريق» وهو قائم, أو 
مستعجل» فقال: أحب أن يفهم ما آحدث به عن رسول الله كلا ٠١.‏ 

وعن معن بن عيسى قال: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يجلس 
للحديث» اغتسل» وتبخر» وتطيب» فإذا رفع أحد صوته في مجلسه» زجرة» 
قال: قال الله تعالی: ماز ءامن لا رعا اوگ َو َالِ € [لفزت : ۲]» 
فمن رفع صوته عند حدیث رسول الله لاء فکأن) رفع صوته فوق صوت 
رسول الله چا ٩۰.‏ 

وعن عمر بن المحبر الرعينى قال: قدم المهدي المدينة» فبعث إلي مالك 
فأتاه» فقال لهارون وموسي: اسمعا منه. فبعثا إليه فلم يجبهماء فأعلما المهدي 
فكلمه» فقال: يا أمير المؤمنين» العلم يوي أهله. فقال: صدق مالك صيرا إليهء 
فلم صار إليه قال له مؤديه): اقرأ علينا. قال: إن أهل المدينة يقرأون على العالم» 
كم يقرأ الصبيان على المعلم» فإن أخطئوا أفتاهم» فرجعوا إلي المهدي» فبعث إلي 
مالك فكلمه» فقال: سمعت ابن شهاب يقول: جمعنا هذا العلم في الروضة من 
رجال» وهم يا أمير المؤمنين» سعيد بن المسيب» وأبو سلمة» وعروة» والقاسم» 
وسالم» وخارجة بن زيد» وسليمان بن يسار» ونافع» وعبد ال رحمن بن هرمزء 
ومن بعدهم أبو الزناد. وربيعة» ويحبي بن سعيد» وابن شهاب. 


4 


.)78/ /5( صفة الصفوة (۲/ ۱۷۸)ء وحلية الأولياء‎ )١( 
.)١١١/١11١( (؟) تبذيب الكمال‎ 





وكل هؤلاء يُقرأ عليهم ولا يقرءون. فقال: في هؤلاء قدوة؛ صيروا 
إليه فاقرءوا عليه» ففعلوا.7) 

وعن ابن القاسم قال: قبل لمالك: 1 تأخذ عن عمرو بن دينار؟ قال: 
أتيته فوجدته يأخذون عنه قياماء فأجللت حديث رسول الله كه أن آحذه 
قاى) 29 

؛- احتياطة في الرَوَايَجَ وَتَحَريهِ في كظد الرّجَال, 

عن منصور بن سلمة الخزاعي قال: كنت عند مالك فقال له رجل: يا 
أنا عبد الله» أقمت على بابك سبعين يوماء وقد كتبت ستين حديثاً. 

فقال: ون خد وكأنه يستكثره. 

فقال له الرجل: إنها ربا كتبنا بالكوفة في المجلس ستين حديثاً. قال: 
وكيف بالعراق دار الضرب» يضرب بالليلء وينفق بالنهار." 

وعن محمد بن إسحاق الثقفي السراج قال: سألت محمد بن إسماعيل 
البخاري عن أصح الأسانيد, » فقال: مالك عن نافع عن ا ع 

وعن سفيان بن عيينة قال: ما كان أشد انتقاد مالك للرجال» وأعلمه 


ا 
بسنا مم . 
قال الذهبي: وقد كان مالك إماماً في نقد الرجال» حافظاًء موجوداً 
(VD f.‏ 
متقنا. 


.)٠٤ ء٦۳‎ /۸( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء (۸/ .)٦۷‏ 

() تاریخ الإسلام (۱۱/ ۳۲۷)» وسير أعلام النبلاء (4/ .)١١5‏ 
() تهذیب الکمال (۲۷/ ۰٠۱)ء‏ وسیر أعلام النبلاء (۸/ .)١١١‏ 
(5) تبذيب الكمال (۱۱۱/۲۷). 

(5) سير أعلام التبلاء (۸/ .)۷١‏ 





قال بشر بن عمر الزهراني: سألت مالكاً عن رجل» فقال: هل رأيته في 
كتبي؟ قلت: لا. قال: لو كان ثقة» لرأيته في كتبي. 7 

قال الذهبى: فهذا القول يعطيك بأنه لا يروي إلا عمن هو عنده ثقة» 
ولا يلزم من ذلك أن يروي عن كل الثقات» ثم لا يلزم مما قال أن كل من 
روي عنه وهو عنده ثقة» أن يكون ثقة عند باقي الحفاظ» فقد يخفي عليه من 
حال شيخه ما يظهر لغيره؛ إلا أنه بكل حال كثير التحري في نقد الرجال.9) 

عن عثمان بن كنانة عن مالك قال: ربا جلس إلينا الشيخ فيحدث جل 
نباره» ما نأخذ عنه حديثاً واحداً» وما بنا أن نتهمه» ولكن لم يكن من أهل 
الحدیٹ. ۳ 

وعن ابن عيينة قال: ما نحن عند مالك إنما كنا نتبع آثار مالك» وننظر 
الشيخ إن كان كتب عنه مالك» كتبنا عنه. © 

وعنه قال: كان مالك لا يبلغ من الحديث إلا صحيحاء ولم يحدث إلا 
عن ثقة» ما أرى المدينة إلا ستخرج بعد موته» يعني: من العلم. 600 

قال الشافعي: قال محمد بن الحسن: أقميث عند مالك ثلاث سنن 
وكسرأء وسمعت من لفظه أكثر من سبعائة حديثء فكان محمد إذا حَدَّتٌ 
عن مالك امتلا منزله؛ وإذا حدث عن غيره من الكوفيين لم يجئه إلا 
اليسير.9) 


.077 //( سير ألام النبلاء‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء (۸/ ۷۲). 
(*) سير أعلام النبلاء (۸/ ۷۲). 
)٤(‏ سير علام النبلاء (۸/ ۷۳). 
)٥(‏ سير أعلام النبلاء (۸/ ۷۳). 
() سير أعلام النبلاء (۸/ .)۷١‏ 





وعن محمد بن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي خف يقول: إذا 
جاء الحديث عن مالك فاشدد يديك به () 

وعنه عن الشافعي قال: كان مالك إذا شك في الحديث طرحه كله. ”) 

وعن حبيب بن زريق قال: قلت لمالك بن أنس 44 تكتب عن صالح 
مولى التوأمة» وحزام بن عثمان» وعمر مولى غفرة؟ قال: أدركت عن سبعين 
تابعياً في هذا المسجدء ما أخذت العلم إلا عن الثقات المأمونين. 7) 

5- تَوَرْعَهُ عَن المثوى: 

عن مالك قال: جنه العال: «لا آدري» فإن أغفلها أصيبت مقاتله. 9) 

وعن اليثم بن جميل قال: سمعت مالكاً سئل عن ثان وأربعين مسألة 
فأجاب في اثنتين وثلاثين منها ب «لا آدري».(“ 

وعن خالد بن خداش قال: قدمت على مالك بأربعين مسألة» فما 
أجابني منها إلا في خمس مسائل.0) 

وعن مالك أنه سمع عبد الله بن يزيد بن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن 
يورث جلساءه قول «لا أدري» حتى يكون ذلك أصلاً يفزعون إليه.“ 


)١(‏ حلية الأولياء (۷/ ۳۲۲)ء والأولي الاقتصار علي الصحابة ي في الترضي والترحم علي 
العلماء. 

(۲) حلية الأولياء (5/ 7757). 

(۳) حلية الأولياء (5/ 07577). 

.)۷۷ /۸( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

() سير أعلام النبلاء (۸/ ۷۷). 

(5) سير أعلام النبلاء (۸/ ۷۷). 

(۷) سير أعلام النبلاء (۸/ ۷۷). 


د 
9 





وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: رأيت رجلاً جاء إلي مالك بن أنس 
يسأله عن شيء أياماً ما يجيبه. فقال: يا أبا عبد الله إني أريد الخروج قال: 
فأطرق طويلاً ثم رفع رأسه وقال: ما شاء الله يا هذاء إني إنما أتكلم في| 
أحتسب فيه افر ٩7‏ 

وعنه قال: سأل رجل مالكاً عن مسألة فقال: لا أحسنهاء فقال 
الرجل: أني ضربت إليك من كذا كذا لأسألك عنها. فقال له مالك: إذا 
رجعت إلي مكانك وموضعك»فأخبرهم أني قد قلت لك: إني لا 
ا 

وعن سعيد بن سليان قال: قلا سمعت مالکا یفتی بشیء» إلا تلا هذه 
الآية: إن رارم يشتّقيت »0ط :1" 02 

وعن عمرو بن يزيد - شيخ من أهل مصر - صديق لمالك بن أنس 
قال: قلت لمالك: يا أبا عبد الله يأتيك ناس من بلدان شتى» قد أنضوا 
مطاياهم» وأنفقوا نفقاتهم» يسألونك عما جعل الله عندك من العلمء 
تقول: لا أدري؟ إفقال: يا عبد الله يأتيني الشامي من شامه؛ والعراقي 
من عراقه» والمصري من مصره» فيسألونني عن الشيء» لعلى أن يبدوا لي 
فيه غير ما أجيب به» فين أجدهم؟قال عمرو: فأخبرت الليث بن سعد 
بقول مالك“ 


.)7717 /5( حلية الأولياء‎ )١( 
.)777 /5( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)777 /5( حلية الأولياء‎ )*( 
.)"75 /5( حلية الأولياء‎ )٤( 





-١‏ نُصرَتهُ للِسُنّج وَشِدّتهُ على آهل اليدّع: 

قن مظرف رى جد ا قال سمت ما يفول مش سول الله كاه 
وولاة الأمر من بعده سنناًء الأخذ بها اتباع لكتاب الله» واستكمال بطاعة 
الله» وقوة على دين الله» ليس لأحد تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا النظر في شيء 
خالفهاء من اهتدي بها فهو مهتدٍء ومن استنصر بها فهو منصورء ومن 
تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولي» وأصلاه جهنم وساءت 
حيرا 0 

وعن بحبي بن خلف الطرطوسي - وكان من ثقات المسلمين - قال: 
كنت عند مالك» فدخل عليه رجل فقال: : يا أبا عبد الله ما : تقول فيمن يقول: 
القرآن مخلوق؟ فقال مالك: زنديق» اقتلوه. فقال: يا أبا عبد الله» إنم| أحكي 
كلاماً سمعته. قال: إنا سمعته منك» وعظم هذا القول. ٩١‏ 


وحدث أبو : ثور عن الشافعي قال: كان مالك إذا جاءه ر بعض أهل 
الأهواء قال: أما إني على بينة من ديني» وأما أنت فشاك اذهب إلي شاك 
مثلك» فخاصمه. " 


وقال القاضي عياض: قال أبو طالب ا مكي: كان مالك جنه بعد الناس 
عن مذاهب المتكلمين» وأشد نقداً للعراقيين؛ ثم قنال القاضي عياض: قال 
سفيان بن عبينة: سأل رجل مالكاً فقال: #اليَحَْعِلَالْمَرشٍ ستو € نة : ه ] كيف 
استوي؟ فسكت مالك حتى علاه الوحَضاء ثم قال: الاستواء منه معلوم» 
والكيف منه غير معقول؛ والسؤال عن هذا بدعة» والإيمان به واجبء وإني 
)١(‏ حلية الأولياء (5/ 5 77)» وسير أعلام النبلاء (// 48). 


() حلية الأولياء (5/ 037785 وسير أعلام النبلاء (4/ 49). 
2١‏ حلية الأولياء فر" وسير أعلام النبلاء (44/۸). 






لأظنك ضالا أخرجوه.فناداه الرجل: يا أبا عبد الله» والله» لقد سألت عنها 
أهل البصرة» والكوفة» والعراق ول أجد أحداً وفق لا وفقت له(“ 

عن سعيد بن عبد الجبار قال: رأبي فيهم: أن يستتابواء فإن تابوا وإلا 
قتلوا - يعني - القدرية.9) 

وعن عثمان بن صالح وأحمد بن سعيد الدرامي قالا: حدثنا عثمان قال: 
جاء رجل إلي مالك وسأله عن مسألةءفقال له: قال رسول الله بي كذا. فقال 
الرجل: أرآيت؟ !قال مالك: « حدر ابن اشن أو أن يم فة أو 
شیہم داب الیم €[النیر : ۳ه ۲. ٩‏ 

وعن أي حفص قال: سمعت مالك بن نس قال: « ضر 9ل 
یاضر € رجت : ۲۲. ۲۳ ] » قوم يقؤلون إلي ثوابه»قال مالك: كذبواءفأين 
هم عن قول الله تعالى: اهم نرهم يومي نر ىىجىون © [اللففت : ماع 4) 

وكان يقول: لست أري لأحد يسب أصحاب رسول الله كل في الفيء 
سھ).(“ 

وعن عبد الله بن عمر بن الرماح قال: دخلت على مالك فقلت: يا أبا 
عبد الله» ما في الصلاة من فريضة؟ وما فيها من سنة؟أو قال نافلة.فقال 
مالك: كلام الزنادقة ! أخرجوه. ©0‏ - 


(1) سير أعلام النبلاء (۸/ .)٠١١‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء (۸/ .)٠٠١‏ 
() حلية الأولیاء .)۳۲٣/١(‏ 

(4) حلية الأولياء (07975/5). 

(ه) حلية الأولياء (5/ ؟ 7لا .)٠٠‏ 
0( سير أعلام النبلاء 61/5١‏ 





قال محمد بن جرير: كان مالك قد صرب بالسياط» واختلف في سبب 
ذلك» فحدثني العباس بن الوليد حدثنا ابن ذكوان عن مروان الطّاطري: أن 
أبا جعفر ہی مالكاً عن الحديث: اليس على مستكره طلاق»؛ ثم دس إِليه 
من يسأله على رءوس الناس» فضربه بالسياط. 7 

وعن الفضل بن زياد القطان قال: سألت أحمد بن حنبل: من ضرب 
مالك بن أنس؟ قال: ضربه بعض الولاة» لا أذري من هوء إنم| ضربه في 
طلاق المكره» كان لا يجيزه» فضربه لذلك. © 

وعن أبي بكر بن محمد بن أحمد بن راشد قال: سمعت أبا داود يقول: 
ضرب جعفر بن سليهان مالك بن أنس في طلاق المكره» وحكي له بعض 
أصحاب بن وهب: أن مالكاً بن أنس لما ضُرب حُلق» وحمل على بعير» فقيل له: 
ناد على نفسك» قال: فقال: ألا من عرفني» فقد عرفني» ومن لم يعرفني» فأنا 
مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي» وأنا أقول: طلاق المكره ليس بشيء. 

قال: بلغ جعفر بن سليان أنه ينادي على نفسه بذلك» فقال: أدرکوه آنزلوه. ٩‏ 

وروى ابن سعد عن الواقدي قال: لما دُعي مالك وسور ومع منه 
وقبل قوله. خسد وبغوه بكل شيء» فل| ولي جعفر بن سليان المدينة سعوا به 
إليه» وكثروا عليه عنده» وقالوا: لا يري أيهان بيعتكم هذه بشيء» وهو يأخذ 
بحديث رواه عن ثابت بن الأحنف في طلاق المكره أنه لا يجوز عنده» قال: 
فغضب جعفر» فدعا بوالك» فاحتج عليه بها زفع إليه عنه؛ فأمر بتجريده 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (4/ 9لا .)8١‏ 


(؟) حلية الأولياء (157/5”"). 
(م) حلية.الأولياء (7357/5). 





وضربه بالسیاط» وجبذت يده حتى انخلعت من كتفه. وارتكب منه أمر 
عظيم, فوالله» ما زال مالك بعد في رفعة وعَلُو. "© 

قال الذهبي جنه: هذا ثمرة المحنة المحمودة» أنها ترفع العبد عند 
المؤمنين» وبكل حال هي بم| كسبت أيديناء ويعفو عن كثير» «ومن يرد الله به 
برا بوب منه».'"" وقال النبي يكل #كل قضاء المؤمن خير له». '" وقال الله 
تعالی: اولوت حَقٌّ تا لْمْجَهِدِنَ متك وال 0 تة : »]۳١‏ وأنزل تعالى فى 
وقعة أحد قوله: لا أوَلْمَآ أصَبَتَكم مُصِيبَة د صب سم مایا لم ن هلال هرمن عند 
نفك 4 قنك : ٠٦١‏ ]» وقسال: 9« وَمَآ بكم ين مُصِب و دما بت ادیک 
وَيَعْمُأْعَنكَثيرٍ 4 لابين : ٠‏ ]» فا مؤمن إذا امتحن» صبر واتعظ واستغفرء ولم 
يتشاغل بذم من انتقم منه؛ فالله حَكَمٌ مُقيسطء ثم يحمد الله على سلامة دينه 
ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له.9©) 

۸- من آقواله سیل 

عن ابن وهب أنه سمع مالكاً يقول: إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه» 
ذهب ہاؤه.(“ 

وعن حرملة عن ابن وهب: سمعت مالكاًء وقال له رجل: طلب العلم 
فريضة؟ قال: طلب العلم حسن لمن رزق خيره» وهو قسم من الله تعالى. 


.)8١ 08٠9 /4( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )٠١١ /٠١(‏ المرض» ومالك في «الموطأً» (۲/ ١٤4)ء‏ العين. 

(۳( رواه مسلم (۱۸/ )٠٠١‏ الزهد» ومد /١(‏ 57)» والدرامي (۳۱۸/۲)» الرقاق» 
وانظر: طرق الحديث في «الصحيحة» رقم .)١51/(‏ 

.)۸١ /۸( سير أعلام التبلاء‎ )٤( 

() تاریخ الإسلام (۳۲۸/۱۱). 





وك مقدمة الأئمة وأسباب الاختلاف | 


وقال: لا يكون إماماً من حدث بكل ما سمع 

وقال: إن حقاً على طالب العلم أن يكون له وقاره وسكينة, وخشية 
وأن كوت مدعا لكثر مَنْ مضى قبله.'"" 

وقال الفروي: سمعت مالكاً يقول: إذا لم يكن للإنسان في نفسه خير» ل 
کو 

وعن ابن وهب عن مالك قال: بلغني آنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى» 
إلا نطق بالحكمة. ©" 

قال الذهبي: قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد»: هذا كتبته من 
حفظي» وغاب عني أصلي» إن عبد الله العمري العابد كتب إلى مالك 
يحضه على الانفراد والعملء فكتب إليه مالك: إن الله قسّم الأعمال كما 
قسّم الأرزاق» فربٌ رجل فتح له في الصلاة» وم يفتح لهني الصومء 
الحهاد» ف: دجي ی ی ان ن ور ا کے ا 
وما أظن ما أنا فيه» بدون ما أنت فيه» وأرجو أن يكون كلانا على خير 
ا 

وعن خالد بن نزار قال: سمعت مالك بن أنس يقول لفتى من قريش: 


يا بن أخي» تَعَلّم الأدب قبل أن تتعلّم العلم. 


.)778/11( تاريخ الإسلام‎ )١( 
.)77١/5( حليه الأولياء‎ )"( 

(9) سير اعلام النبلاء (۸/ .)٠١٠۹‏ 
() سير أعلام النبلاء (4/ 5 .)١١‏ 





كا الفقه الميسر على المذاهب الأربعة أك 





:- شيوخه وتلامذثه - رحمَهم الله‎ ٩ 

قال النووي: قال الإمام أبو القاسم عبدالملك بن زيدبن ياسين 
الدولقي في كتابه ارلا المصنفة في بيان سبل السنة المشرفة»: أخذ مالنك 
عن تسعائة شيخ» منهم ثلاثائة من التابعين» وستائة من تابعيهم» ممن 
اختاره» وارتضى دينه» وفقهه. وقيامه بحق الرواية» وشروطهاء وخلصت 
الثقة به» وترك الرواية عن أهل دين وصلاح» لا يعرفون الرواية؛؟") 

قال الذهبي: وأول طلبه للعلم في حدود سنة عشرين ومائة» وفيها توفي الحسن 
البصري» فأخذ عن نافع ولازمه؛ وعن سعيد المقبري» ونعيم المجمر» ووهب بن 
كيسان» والزهري» وابن المنكدر» وعامر بن عبد الله بن الزبير» وعبد الله بن الزبير» 
وعبد الله بن ديناره وزيد بن أسلم» وصفوان بن سليمء وإسحاق بن أبي طلحه» 
ومحمد بن يحبي بن حبان» ويحبي بن سعيد» وأيوب السختياني» وأبي الزناد» وزبيعة 
ابن أبي عبد الرحمن» وخلق سواهم من علماء المدينة؟ قَقَلّ ما روي عن غير أهل بلده. 

وروي عنه من شيوخه: الزهريء وربيعة» ويحيي بن سعید» وغیرهم» ومن 
أقرانه: الأوزاعي؛ والثوري» والليث» وخلقء وابن المبارك» ويحيي بن سعيد 
القطان» ومحمد بن الحسن» وابن وهب» ومعن بن عيسي» والشافعي» وعبد 
الرحمن بن مهديء وأبو مسهرء وأبو عاصم. وعبد الله بن يوسف التنيسي» 
والقعنبي» وسعيد بن منصور» ويحيي بن يحبي» ويحيي بن يحبي القرطبي» ويحيي 
ابن بكير» والنفيلي» ومصعب الزبيري» وأبو مصعب الزهري» وقتيبة بن سعيد» 
وعتبة بن عبد الله المروزي» وهشام بن عمار» وسويد بن سعيد» وإساعيل بن 
موسي السدي»وخلائق آخرهم: أحمد بن إسماعيل السهمي “ 


(۱) تہذیب الأساء واللغات (۲/ ۷۸ ۷۹). 
(۲) تاریخ الإسلام (۱۱/ ۰۳۱۸ ۳۱۹). 


2 #4 وء هماع 52000 اص 
كم مقدمة الأئمة وأسباب الاختلاف جك 





٠‏ - «مُوَطأ» الامّام مَالِك وَمَكَائَتُه: 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: «الموطأ» هو الأصل الأول واللباب» 
وكتاب البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب» وعليهما بنى الجميع؛ 
كمسلم والترمذي. 

وقد صنف الإمام مالك «الموطأ»: وتوخى فيه القوي من أحاديث أهل 
الحجازء ومزجه بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وقد وضع مالك «الموطأ»: على نحو عشرة آلاف حديث. فلم يزل ينظر 
فيه» في كل سنة» ويسقط منه حتى بقي هذا. 

وقد أخرج ابن عبد البر عن عمر بن عبد الواحد صاحب الأوزاعي. 
قال: عرضنا على مالك «الموطأ» في أربعين يوماًء ما أقل ما تفقهون فيه ! 

وقال مالك: عرضت كتابي هذا على سبعين فقيهاً من فقهاء المدينة» 
فكلهم واطأنيٍ عليه فسميته «الموطأ». 

وقال الجلال السيوطي: وما من مرسل في «الموطأ» إلا وله عاضد أو 
عواضدء فالصواب أن «الموطأ» صحيح كله. لا يستثني منه شيء.| ه 

وقد صنف ابن عبد البر كتاباً في وصل ما في «الموطأ» من المرسل 
والمنقطع والمعضل» قال: ما فيه من قوله: «بلغني»» ومن قوله: «عن الثقة» 
عنده ما لم يسنده» أحد وستون حديثا كلها مسنده من غير طريق مالك. إلا 
أربعة لا تعرف. 

قال الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي في كتابه «دليل السالك إلي موطأ 
الإمام مالك» عند قوله: 
مَنْحَارَفي كل الْعُلُوم كَبْرَ كَنْ 
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فزلل شض رنت فوص 
4 عة الأ ار الكل قصل 

ا 

قال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي: والعجب من ابن الصلاح جل 
كيف يطلع على اتصال جميع أحاديث «الموطأ»؛ حتى إنه وصل الأربعة التي 
اعترضت ابن عبد البر بعدم الوقوف على طرق اتصااء ومع هذالم يزل 
مقدماً للصحيحين عليه في الصحة, مع أن «الموطأ» هو أصلهاء وقد انتهجا 
منهجه في سائر صنيعه» وأخرجا أحاديثه من طريقه. 

وغاية أمرها أن ما فيها من الأحاديث أزيد مما فيه. 

قال أحمد شاكر له: ولكنه لم يذكر الأسانيد التي قال الفلاني: إن ابن 
الصلاح وصل بها هذه الأحاديث» فلا يستطيع أهل العلم بالحديث أن 
يحكموا باتصالماء إلا إذا وجدت أسانيدها وفحصت ! حتى يتبين إن كانت 
متصلة أو لاء وصحيحة أو لا (1) 

-١‏ وقاثه ل 

قال القعنبي: سمعتهم يقولون: عُمّرَ مالك تسعاً وثانين سنة» ومات 
سنة تسع وسبعين ومائة. 

وقال إسباعيل بن أبي أويس: مرض مالكء فسألت بعض أهلنا 
عما قال عند الموت: قالوا: تَشَّهدء ثم قال: لبه الأسَرّين مَل و 
بم > [الفقض : 4 ]. 


:0 
ون 


)١(‏ باختصار من مقدمة الأستاذ/ محمد فؤاد عبد الباقي» لموطأ الإمام مالك /١(‏ دء ه) ط. 





وتوفي صبيحة أربع عشرة من ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة. 
فصل عليه الأمير عبد الله بن محمد بن إبراهيم. 

وغسله ابن أب زنبر» وابن كنانة» وابنه يحبي» وكاتبه حبيب يصبان عليه 
الماء» ونزل في قبره جماعة» وأوصي أن يكفن في ثياب بيضء وأن يصلي عليه 
في موضع الجنائزه فصل عليه الأمير المذكورء قال: وكان نائباً لأبيه محمد على 
المدينة» ثم مشي أمام جنازته» وحمل نعشه. وبلغ كفنه خمسة دنانير. 
ويقال: إنه في الليلة التي مات فيها رأى رجل من الأنصار قائلاً 
نتشك: 


ع 


o 2 


0 3 ° ر o‏ 2 وى و 
لقد أصبح الإسلامٌ زغزعَ ركته 

غَدَاة نو اللمادى لَدَى ملحد القَبر 
إمَامٌامُّدَى مَارَالَ ليلم صَائئاً 


ع 


3 


عَلَبهِسَلامٌ الله في آخِر الدَمْر 
قال ابن القاسم: مات مالك عن مائة عََامَةٍ فضلاً عن سواها. 
وقال ابن أبي أويس: بيع ما في منزل خالي من بسط» ومنصات» وخاد 
وغير ذلك با ينف على خسمائة دينار. ‏ 


كهر كهر كهر كهر كور 





ثالثاً: نَاصرٌ الحَقّ والسدّن مُحَمّدْ بْنُ إدريس الشافِعِي: 
-١‏ اسْمة وَبَسبَهُ وَمَوْلِدَهُ وَتَشأَتُهُ وَصِعَتُهُ له 


ر9 


اسمة وَنَسَيه وكنيئة: : حمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع بن 
السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. كنيئة: أبو عبد الله. 

وهو ابن عم رسول الله كلق يلتقي معه في جده» عبد مناف» فرسول 
و ل ل 
ابن عبد مناف. وقال النبي كة: «إنما نو الِب ب وينو اشم َء واد 

قال النووي له : اعلم آنه خا کان تق انر المحاشنين بالماشل 
الأعلى» والمقام الأسنىء لما جمعه الله له من أنواع المكرمات» فمن ذلك شرف 
النسب الطاهرء والعنصر الباهر» واجتماعه هو ورسول الله 45 في النسب» 
وذلك غاية الشرف» ونهاية الحسب» ومن ذلك المولد والمنشأء فإنه ولد 
بالأرض المقدسة» 3 شأ 

مَوَلِدَهُ وَنَشأ نُ: قال الذهبي له : اتفق مولد الإمام جل بغزة» ومات 

أبوه إدريس شاباًء فنشأ محمد يتياً في حجر أمه. فخافت عليه الضيعة» 
فتحولت إلي محتده» وهو ابن عامين» فنشاً بمكة» وأقبل على الرمي» حتى فاق 
الأقران» وصار يصيب من عشرة أسهم تسعة, ثم أقبل على العربية» والشعرء 
فيرع في ذلك» وتقدم» ثم حبب إليه الفقه» فساد أهل زمانه" 
)١(‏ رواة البخاري (2517/5. المناقب» وأبو داود (۲٦۲۹))ء‏ الخراج والإمارة» والنسائي 

(۷/ ۳۰ ۳۱(. 
(") تبذيب الأسماء وللغات» للإمام النووي /١(‏ ۹٤)ء‏ دار الكتب العلمية. 
(۳) سير أعلام النبلاء (١٠/١)ء‏ للإمام الذهبي» أشرف علي التحقيق - شعيب الأرناؤوط» 

ط. دار الرسالة. 
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وقال العليمي: أبو عبد الله الشافعي» الإمام الأعظم» والحبر المكرمء 
أحد الأئمة المجتهدين الأعلام» إمام أهل السنة» ركن الإسلام» لقي جده 
شافع رسول الله بإ وهو مترعرع» وكان أبوه السائب صاحب راية بني 
هاشم» یوم بدر فأسر» وفدی نفسه ثم سلم. 

فقيل له: 14 تسلم قبل أن تفدي نفسك؟ فقال: ما كنت أحرم المسلمين 

ولد بغزة من بلاد الشام» على الأصح» في سنة خسين ومائة؛ وهي السنة 
التي مات فيها أبو حنيفة النعمان #» وقيل في اليوم الذي مات فيه» وقيل 
كان مولده بعسقلان» وقيل باليمن» ونشأ بمكة» وكتب العلم بهاء وبمدينة 
رسول الله ب وقدم بغداد مرتين» وخرج إلي مصر فنزلهاء وكان وصوله إليها 
في سنة تسع وتسعين ومائة» وقيل: سنة احدى ومائتين» ولم يزل بها إلي حين 
وفاته "© 

فته +: وروى أبو نعيم؛ بسنده عن إبراهيم بن مراد» قال: وکان 
الشافعي طویلاً نبیل جسي. 

وقال الزعفراني: كان الشافعي يخضب بالحناء» خفيف العارضتين. 

وقال المزني: ما رأيت أحسن وجهاً من الشافعي» وكان ربا قبض على 
حیته» فلا تفضل عن قبضته 27 


)١(‏ المنهج الأحمد ني تراجم أصحاب الإمام أحمد. لأبي اليمن العليمي (77)) بتحقيق/ محي 
الدين عبد الحميدء ط e‏ 

() تاريخ الإسلامء للإمام الذهبي» بتحقيق د. عمر عبد السلام تدمري» حوادث ووفيات» 
(۳۰۱-۲۰۱) صفحه (۰ ٠‏ الناشر / دار الكتاب العري. 





؟ - ابْتِداء طليه للعلم وَنْبُوغُهُ فيه: 


روي أبو نعيم» بسنده عن أبي بكر ابن إدريس - وراق الحميدي - عن 
الشافعي» قال: كنت يتياً في حجر أميء ولم يكن معها ما تعطي المعلم» وكان 
المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام؛ فلم| ختمت القرآن» دخلت المسجد. 
فكنت أجالس العلماء» فأحفظ الحديث أو المسألة» وكان منزلنا بمكة, في 
شعب اليف» فكنت أنظر إلي العظم» يلوح» فأكتب فيه الحديث والمسألة» 
وكانت لنا جرة قديمةء فإذا امتلاً العظم.” طرحته في الجرة."") 

وروي البيهقي بسنده» عن مصعب بن عبد الله الزبيري» قال: كان 
الشافعي في ابتداء أمره» يطلب الشعر» وأيام الناس والأدب» ثم أخذ في 
الفقه بعد. 

قال: وکان سبب أخذه في الفقه.” أنه کان یوما بسير على دابة له» خلفه 
كاتب أبي» فتمثل الشافعي ببيت شعر» فقرعه كاتب آبي بسوط» ثم قال له: 
مثلك تذهب مروعته في مثل هذاء أين أنت عن الفقه؟ قال: فهزه ذلك 
فقصد مجالسة الزنجي ابن خالد - وكان مفتي مكة -» ثم قدم عليناء فلزم» 
مالك بن انس" 

وروی البيهقي كذلك عن آي بكر الحميدي» فقال: قال الشافعي: 
خرجت أطلب النحو والأدب. فلقيني مسلم بن خالدءفقال: يا فتي» من 
أين أنت؟قلت: من أهل مكة.قال: وأين منزلك بها؟قلت: بشعب الخيف» 


() حلية الأولياء» وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني (۹/ ۷۳)ء مطبعة السعادةء 
وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام» وفیات ٠١-۲۰۱(‏ ۲ عن الحميدي عن الشافعي 
كذلكء وني مناقب الشافعي» للبيهقي(١/‏ 47)» عن وراق الحميدي عن الحميدي. 

() مناقب الشافعي ))457/١(‏ بتحقيق السيد / أحمد صقر. 
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قال: من أي قبيلة أنت؟ قلت: من ولد عبد مناف» فقال: بخ بخ» لقد شرفك 
الله في الدنيا والآخرة» ألا جعلت فهمك هذا في الفقه. كان أحسن بك؟! 20 

قال الذهبي: وعن الشافعي قال: أتيت مالكا وأنا ابن ثلاث عشرة سنة 
كذلك قال والظاهر أنه كان ابن ثلاث وعشرين سنة قال: فأتيت ابن عم لي 
والى المدينة فكلم مالكاً فقال اطلب من يقرأ لك قلت: أنا أقرأ فقرأت عليه 
فكان ربما قال لي لشيء قد مر أعده فأعيده حفظأ فكأنه أعجبه ثم سألته عن 
مسألة فأجابني ثم أخرى فقال: أنت تحب أن تكون قاضياً. 9) 

وقال النووي عله ما ملخصه: أخذ الشافعي حلم في الفقه وحصل منه 
على مسلم بن خالد الزنجي وغيره من أئمة مكة ما حصلء ورحل إلي المدينة 
قاصداً الأخذ عن أب عبد الله ابن مالك بن أنس موئ وأكرمه مالك له 
وعامله لنَسّبه وعلمه وفهمه وعقله وأدبه بها هو اللائق بها وقرأ «الموطأً» على 
مالك يف د قراءته فكان مالك يستزيده من القراءة لإعجابه من 
قراءته ولازم مالكاً فقال له: اتق الله فإنه سيكون لك شأن. وفي رواية: أنه 
قال لي: إن الله تعالى قد ألقي على قلبك نوراً فلا تطفئه بالمعصية. ثم ولى اليمن 
واشتهر من حسن سيرته وحمله الناس على السنة والطرائق الجميلة أشياء 
كثيرة معروفة ثم رحل إلي العراق في الاشتغال بالعلم» وناظر محمد بن 
الحسن وغيره» ونشر علم الحديث وأقام مذهب أهله ونصر السنة وشاع 
ذكره وفضله وتزايد تزايداً ملأ البقاع» وأذعن بفضله الموافقون والمخالفون 
واعترف به العلماء أجمعون» وعظمت عنده الخلائق وولاة الأمور مرتبته. 
)١(‏ مناقب الشافعي للبيهقي(١//91).‏ 


(؟) سير أعلام النبلاء )١7 /٠١(‏ وهو مناقب الشافعي للبيهقي )٠١١/1١(‏ وفيه أنت يجب 
أن تكون قاضياً فلعله فيه تصحيف ورواه أبو نعيم في الحلية مختصراً (9/ 59). 
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وظهر من فضله في مناظراته أهل العراق وغيرهم مالم يظهر لسواه عكف 
للاستفادة منه الصغار والكبار والآئمة الأخيار من أهل الحديث والفقه 
وغيرهم» ورجع كثير منهم عن مذاهب كانوا عليها إلي مذهبه وتمسكوا 
بطريقته وصنف في العراق كتابه القديم المسمى (كتاب الحجة) ثم خرج 
الشافعي ْله إلي مصر سنة تسع وتسعين ومائة وصنف كتبه الجديدة كلها 
بمصر وسار ذكره في البلدان وقصده الناس في الشام واليمن والعراق.“ 

؟- كنَاءَ الْعلَمَاءٍ عليه: 

قال الحافظ أبو نعيم: ومنهم الإمام الكامل العالم العامل ذو الشرف 
المنيف والخلق الطريف له السخاء والكرم وهو الضياء في الظلم أوضح 
المشكلات وأفصح عن المعضلات, المنتشر علمه شرقاً وغرباً المستفيض 
مذهبه براً وبحراًء المتبع للسنن والآثار» المقتدي بها اجتمع عليه المهاجرون 
والأنصارء اقتبس عن الأئمة الأخيار فحدث عنه الأئمة الأحبار الحجازي 
المطلبي أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي حهلغه وأرضاه» حاز المرتبة 
العالية وفاز بالمنقبة السامية إذ المناقب والمراتب يستحقها من له الدين 
والحسب» وقد ظفر الشافعي بهم جميعاً شرف العلم والعمل به وشرف 
الحسب قربه من رسول الله ية فشرفه في العلم ما خصه الله تعالى به من 
تصرفه في وجوه العلم وتبسطه في فنون الحكم» فاستنبط خفيات المعاني» 
وشرح بفهم الأصول والمباني» ونال ذلك با بخص الله تعالى به قريشاً من نبل 
الرأي'" 


(۱) تبذيب السماء واللغات »51//١(‏ /5) باختصار. 
(؟) حلية الأولياء (9/ 2.537 55). 





وروى الخطيب بسنده إلي إسحاق بن راهوية قال: أخذ أحمد بن حنبل 
بيدي وقال تعال حتى ذهب بك إلي مَنْ لتر عيناك مثلّهء فذهب بي إلى 


الشافعي.“ 

وبسنده أيضا إلي عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: يا 
شيء كان الشافعي؟ فإني ا 
الشافعي كالشمس للدنياء وكالعافية للناس» و 
منهم| عوض. 

وعن أيوب بن سويد قال: ما ظننت أني أعيش حتى أرى مثل 
الشافعي.”" وعن صالح بن أحمد بن حنبل قال: ركب الشافعي حماره فجعل 
أبى يمشي والشافعي راكب وهو يذاكره» فبلغ ذلك يجي بن معين» فبعث إلي 
أبي في ذلك» فبعث إليه أنك لو كنت في الجانب الآخر من الحمار كان خيراً 
لك هذا أو معناه. ©) 

وعن حميد بن زنجويه قال سمعت أحمد بن حنبل يقول: يروى الحديث 

عن النبي ي قال: «إِنَّاللهيَمُنُ عَلَ أَهْلٍ د بنه ني رَس کل اة س برجُل مِنْ 
أَمْلٍ بَبْتِي ب ن ف آئر ديت وإ نظ ركا ني سنة مائلة فإذًا رعجل من آل 
رسول الله يِه محمد بن إدريس.*) 
)١(‏ تاريخ بغداد (55/5). 
(؟) تاريخ بغداد (57/5) وذكره المزي في تهذيب الكمال (75/ .)7717/١‏ 
(۳) رواة مسندا البيهقي في مناقب الشافعي )۲١(‏ وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام حوادث 

ووفيات )7١١-7١١(‏ صفحة 716. 

.)۲٠۳ /۲( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )٤( 
.)٩۹۸ /۹( حلية الأٌولیاء‎ )( 





وعن محمد بن الفضل البزار قال: سمعت أبي يقول حججت مع أحمد 
بن حنبل فنزلنا في مكان واحد أو ني دار (يعني مكة)» وخرج أو عبد الله 
يعنى أحمد بن حنبل باكراً وخرجت أنا معه فلم) صلينا الصبح درت المجالس 
فجئت مجلس سفيان بن عيينة» وكنت أدور مجلساً مجلساً؛ طالباً لأبي عبد الله 


حتى وجدته عند شاب أعرابي وعليه ثياب مصبوغة وعلى رأسه جمة فزاحمته 
حتى قعدت عند أحمد بن حنبل فقلت يا أبا عبد الله تركت ابن عيينة وعنده 
الزهري» وعمرو بن دينار» وزياد بن علاقة» ومن التابعين ما الله به عليم؟ 
فقال: اسكت فإن فاتك حديث بعلوء تجده بنزول» فلا يضرك في دينك ولا 
في عقلك أو في فقهك وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف أن لا تجده إلي يوم 
القيامة ما رأيت أحداً أفقه في كتاب الله تعالى من هذا الفتى القرشى. قلت: 
من هذا؟ قال: محمد بن إدريس الشافعي وله .© 

وعن سويد بن سعيد قال: كنا عند سفيان بن عيينة فجاء حمد بن 
إدريس فجلس فروى ابن عيينة حديثاً رقيقاً فغشى على الشافعي» فقيل: يا 
أبا محمد مات محمد بن إدريسء فقال ابن عيينة: إن كان قد مات محمد بن 
إدريس فقد مات أفضل أهل زمانه.9) 

قال الرازي جله: إن ثناء العلماء على الإمام الشافعي أكثر من أن 
يحيط به ا لحصر» ونحن نذكر السبب في محبتهم له وثنائهم عليه» فنقول 
الناس كلهم كانوا قبل زمان الشافعي فريقين أصحاب الحديث 
وأصحاب الرأي. 


.)49 9/4 /9( مناقب الشافعي للبيهقي (1/ 0107 701) ورواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)09 /0/( حلية الأولياء (9/ 9057) وذكره الرازي في مناقب الشافعي‎ )۲( 
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A 


أما أصحاب الحديث فكانوا حافظين لأخبار رسول الله ل إلا أنهم 
كانوا عاجزين عن النظر والجدل» وكلما أورد عليهم أحد أصحاب الرأي 
سؤالاً أو إشكالاً بقواعلى ما في أيدمهم عاجزين متحيرين. 

أما أصحاب الرأي فكانوا أصحاب الجدل والنظر إلا أنهم كانوا 
فارغين من معرفة الآثار والسنن. 

وأما الشافعي فإنه كان عارفاً بسنة النبي بيا حيطا بقوانينها وكان عارفاً 
بآداب النظر والجدل وقوياً فيه» وكان فصيح اللسان قادراً على قهر ا لخصوم» 
فأخذ في نصرة أحاديث رسول الله َك وكان من أورد عليه سؤالاً أو إشكالاً 
أجاب عنه بأجوبة شافية كاملة فانقطع بسببه استيلاء أهل الرأي على 
أصحاب الحديث» وسقط فقههم»› وتخلص بسببه أصحاب الحديث من 
شبهات أصحاب الرأي؛ فلهذا السبب انطلقت الألسن بمدحه والثناء عليه 
وانقاد له علماء الدين وأكابر السلف وبالله التوفيق 7 

*- عِبَادَتُهُ وَرُهْدهُ وَوَرَعْهُ له 

قال بحر بن نصر: ما رأيت» ولا سمعتء كان في عصر الشافعي» أتقى 
ولا أورع من الشافعي» ولا أحسن صوتا منه بالقرآن. 5 

وعن الحسين الكرابيسي قال: ت مع الشافعي ثمانين ليلة» فكان يصلى 
ثلث الليل» وما رأيته يزيد عن خمسين آية! فإذا أكثر فىائة» وكان لا يمر بآية 
المكال لواحي مويو امد و1 بعر اح دا حوره واه 
وسأل النجاة لنفسه ولجميع المؤمنين» فكأن) جمع له الرجاء والرهبة معا. '" 


' )55( مناقب الإمام الشافعي لفخر الدين الرازي بتحقيق أحد حجازي السقا‎ )١( 
الناشر/ مكتبة الكليات الأزهرية.‎ 

() مناقب الشافعي للبيهقي (۲/ .)٠١۸‏ 

() السابق )١98/١1(‏ وتاريخ بغداد(١57”/7).‏ 





وعن بحر بن نصر قال: كنا إذا أردنا أن نبكيء قلنا بعضنا لبعض: 
قوموا بنا إلى هذا الفتى المطلبي نقرأ القرآن» فإذا أتيناه استفتح القرآن حتى 
تتساقط الناس بين يديه ويكثر عجيجهم بالبكاء فإذا رأى ذلك أمسك عن 
القراءة من حسن صوته. 27 

وعن الربيع بن سليمان قال: كان الشافعي قد جرّأ الليل ثلاثة أجزاء: 
الثلث الأول: يكتب» والثلث الثاني: يصلى» والثلث الثالث: ینام 

وعن حرملة» قال: قال الشافعى: ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا." 

قال الحارث بن مسكين: أراد الشافعي الخروج إلي مكة فأسلم إلي 
قَضَّارٍ بغدادية مرتفعة» فوقع الحريق» فاحترق دكان القصارء والثياب» فجاء 
القصارء ومعه قومٌ فتحَمَّلٌ بهم على الشافعي في تأخيره؛ ليدفع إليه قيمة 
الثياب» فقال له الشافعي: قد اختلف أهل العلم في تضمين القصارء وم أتبين 
أن الان هت فلست افك غا © 
وهو في بيت قد فرش بالديباج» فلما وضع الشافعي رجله على العتبة» أبصره 
فرجع. وم يدخل» فقال له الخادم: ادخل» فقال: لامجل افتراش هذا فقام 
الخادم» فتبسّمَ حتى دخل بيتاء قد فرش بالأرض» فدخل الشافعي ثم أقبل 
عليه فقال: هذا حلال» وهذا حرام» وهذا أحسن من ذاك وأكثر ثمناً فتبسم 
الخادم وسكت.”) 


.)"54//5 5( تاريخ بغداد (؟/ 14) تبذيب الكمال‎ )١( 
.)٠١١ /۹( حلية الأولیاء‎ )۲( 

(۳) سیر اعلام النبلاء .)۳٣/۱۰(‏ 

.)٠١۳ /۲( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )٤( 

(6) مناقب الشافعي للبيهقي (7/ 110). 


وك مقدمة الأئمة وأسباب الاختلاف |2 





وعن الربيع قال: قال عبد الله بن عبد الحكم للشافعي: إن عزمت أن 
تسكن البلد - يعنى مصر- فليكن لك قوت سنة» ومجلس من السلطان 
تتعزز به» فقال له الشافعي: يا أبا حمد» من لم تعره التقوى» فلا عز له» ولقد 
لذت بغزة» وريت بالحجاز» وما عندنا قوت ليلةء وما بتنا جياعا ^ 
لأذكر أني مسافرء يعني في الدنيا."“ 

وعن يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي: يا أبا موسىء أَنِسْتٌ 
بالفقر» حتی صرت لا استوحش مه" 

وعن الربيع بن سليمان قال: قال لي الشافعي: يا ربيع» عليك بالزهد. 
فلازهد على الزاهد» أحسن من الحلى على المرأآة الناهد. ° 
والعباد» والعلماء» وما بلغ من زهدهم» وفصاحتهم» وعلمهم» فبينا 
نحن كذلك» إذ دخل علینا عمر بن نباته فقال: فباذا تتحاورون؟ قلنا: 
نتذاكر الزهاد. والعباد» والعلماء. وما بلغ من فصاحتهم» فقالعمربن 
نباته: والله» ما رأيت رجلا قطء أورع., ولا أخشع. ولا أفصح. ولا 
أسمح.ء ولا أعلم» ولا أكرم؛ ولا أجمل» ولا أنبل» ولا أفضل» من محمد 
بور اا 
(۱) السابق (۲/ ۱۹۸). 
() عهذيب الأساء واللغات )٠١ /١(‏ ومناقب الشافعي للبيهقي (۲/ .)٠١١‏ 
)۳( مناقب الشافعي للبيهقي (۲/ .)۱١۸‏ 
)٤(‏ السابق (۲/ .)۱۷١‏ 
() لسابق (۲/ ۱۷۷). 





ه- سَحَاوْهُ وَجُودُهُ جله, 
عن الحميدي قال: قدم الشافعي خله من صنعاء إلي مكة» بعشرة آلاف 
دينار في منديل» فضرب خباءه في موضع خارجاً من مكة» فكان الناس 


يأتوه» فم| برح حتى ذهبت كلها. ”") 

وعن الربيع بن سليمان قال: كان الشافعي راكباً مار فمر على سوق 
الحذائين» فسقط سوطه من يده» فوثب غلام من الحذائين» فأخذ السوط»ء 
ومسحه بكمه» وناوله إياه» فقال الشافعي لغلامه: ادفع تلك الدنانير التي 
معك إلي هذا الفتى» قال الربيع: فلست أدري» كانت تسعة» دنانير أو ستة."") 

وعن الربيع بن سلمان قال: تزوجتء فسألني الشافعي: كم أصدقتها؟ 
فقلت: ثلاثين دينار» قال: كم أعطيتها؟ فقلت: ستة دنانير» فصعد داره 
وأرسل إل بِضُرَّة فيها أربعة وعشرون دينارا. © 

قال ابن عبد الحكم: كان الشافعي أسخى الناس با يجد» وكان يمر بناء 
فإن وجدني وإلا قال: قولوا لمحمدٍ إذا جاء, يأتي المنزل» فإني لا أتغذي» حتى 
جي“ فرب| جئته» فإذا قعدت معه على الغذاء قال: يا جارية» أنضجي لنا 
فالوذج» فلا تزال المائدة بين يديه» حتى تفرغ مە ول 

وعن الربيع قال: أخذ رجل بركاب الشافعي» فقال: يا ربيع» أعطه 
أربعة دنانير» واعذرنى عنده. (° 
)١(‏ حلية الأولياء (۹/ )٠١١‏ والمناقب للبيهقي (۲/ )۲۲١‏ والمناقب للرازي )٠١۸(‏ 
(۲) المناقب للبيهقي (۲/ ۲۲۱) والمناقب للرازي (۱۲۸) 
(*) حلية الأولياء (9/ )١77‏ والمناقب للبيهقي (؟/ ۲۲۳). 
)٤(‏ المناقب للبيهقي (۲/ ۲۲۲) ونی السیر ختصراً(۱۰/ ۳۹). 
() حلية الأولياء (۹/ )٠١‏ والمناقب للبيهقي (۲/ .)۲۲١‏ 





وعن الربيع» قال: كنا مع الشافعي له وقد خرج من مسجد مصرء 
ع د 

فانقطع شسع نعله» فأصلح له رجل شسعه» ودفع إليه» فقال: يا ربيع» معك 
من نفقتنا شيىء؟ قلت: نعم» قال: كم؟ قلت: سبعة دنانير» قال: ادفعها 
إليه 00 

قال محمد بن عبد الله بن الحكم: جاءنا الشافعي إلى منزلناء قال: فقال 
لي: اركب دابتي هذه قال: فركبتهاء قال: فقال لي: أقبل بهاء وآدبر» ففعلت» 
فقال: إني أراك بها لبقا فخذها فهي لك» قال: وكان من أسخى الناس» ثم 
ذكر قصة التمر.“ 

وقصة التمر رواها أيضا البيهقي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
قال: كان الشافعي له من أسخى الناس» قال: لي لاجيس 
ملوزاً من هذه الكرازء فجاء جل فقغذ وأكل»:وكان مجلس إليه 

فلما فرغ من الأكل» قال الرجل للشافعي: ما تقو تقول في أكل الفجأة؟ 
قال: فلوى الشافعى عنقه إَِّ وقال: هلا كان سؤاله قبل أن يأكل. © 

وقال الشافعي جله: السخاء والكرم» يغطيان عيوب الدنياء والآخرة» 
بعد أن لا يلحقههم) بدعة ©) 

وعن إبراهيم بن محمد قال: كنت في مجلس أحمد بن يوسف النقلى؛ 
صاحب أبى عبيد القاسم بن سلام» فجرى ذِكْرٌ الشافعي. وأخلاقه» وفقهه. 


(۱) المناقب للبيهقي (۲/ ۲۲۱). 
(۲) المناقب للبیهقی (۲/ ۳۲۳) والمناقب للرازی .)١١۸(‏ 
(۳) المناقب للبيهقي (۲/ ۲۲۳) 
)٤(‏ حلية الأولياء (9/ 5 7) والمناقب للبيهقي (7/ ۲۲۷) 





ا 58 1 
م الفقه الميسر على المذاهب الأربعة ا 





وساحته» فقالوا: ما شبهناه إلا بأبيات» أنشدها حفص بن عمر الأزدى 
المقرعى لبعض الأعراب: 


ِنْ زُرْتَ ساعته ترجو سسَااحته 
باك راخف 4ُبالجود وَالْكَرَم 


3 o 


وة ک۶ رمقو 2 و 
يو ابفم بخبتحت اكم 
لا EET‏ 


إِنْ كان ذَارَحِم أوْغَيْرَ داحم 
المودغرّتةرالخدغايتة 
يقو 1 ٠‏ 4 0 مي . > 
وعن الربيع بن شليانء قال E‏ 
حملاء وأمرني أن أشوى ذلك» قال : فنسيت» واشتريت سمكتين» وشويتهماء» 
فأتيته ببماء فنظر فقال: يا أبا محمد كُلْهَُاء فقد اشتهيته|. 7) 
-١‏ اتَيَاعَهُ للِسَنَّيَ وَدْمَنٌ لأهل الأهواء: 
عن ميمون بن مهران قال: قال لي أحمد بن حنبل: مالك لا تنظر في 
كتب الشافعي؟ فا من أحد وضع الكتب أتبع للسنة من الشافعي. 0" 
وعن أبى جعفر الترمذى قال: أردت أن أكتب كتب الرأي 
فرأيت النبي يك في المنام فقلت: يا رس ول الله فأكتب رأى 
)١(‏ المناقب للبيهقي (۲/ .)۲۲٠۰۲۲۰‏ 


(۲) المناقب للبيهقي (۲/ .)۳۳٤‏ 
) حلية الأولياء (۹/ .)٠٠١‏ 





الشافعىء فقال النبى يَكِهِ: إنه لَيْسَ برّأي إِنَّهُ رذعل مَنْ خالف 


0) 


- 
س 
2 


رفن ا قدم علينا نعيم بن حماد» وحثنا على طلب 
المسند» فلا قدم علينا الشافعي» وضعنا على المحجة البيضاء." 

وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة 
رسول الله ياء فقولوا ہا ودعوا ما قلته. 

وقال: سمعته يقول» وقال له رجل: يا أبا عبد الله نأخذ بهذا الحديث؟ 

فقال: متى رويت عن رسول الله حديثاً صحيحاً ولم آخذ به فأشهدكم 
أن عقلي قد ذهب" ْ 

وقال الحميدي: روى الشافعي يوماً حديثاً فقلت: أتأخذ به؟ فقال: 
رأيتني خرجت من كنيسة, أو عَلنَ ارا حتى إذا سمعت عن رسول الله بلا 
حديثاً لا أقول به. 

وقال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. 

وقال: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط. ”*) 

قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: لأن يلقى الله العبدٌ 
بكل ذنب ما خلا الشرك بالله» خير من آن يلقاه بشيء من هوی“ 


.)١٠١ 1١ /9( السابق‎ )١( 

.)٠١١/۹( السابق‎ )۲( 

(۳) تاریخ الإسلام للذهبي (۳۲۱)وفیات .)۲٠۲۰۲۰۱(‏ 
)٤(‏ تاريخ الإسلام (۳۲۱) وفیات .)۲٠۰۲۰۲۰۱(‏ 

(ه) المناقب للبيهقي (۲/ .)٤٥١‏ 
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وعن أبى ثور قال: سمعت الشافعي يقول: حكمي في أهل الكلام؛ أن 
يضربوا بالجريد» ويحملوا على الإبل» ويطاف بهم في العشائر» والقبائل؛ 
ويتادي عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب» والسنةء وأقبل على الكلام. 

وعن أبى ثور قال: سمعت الشافعي يقول: من ارتدى بالكلام؛ لم 
O >‏ 
الكتاب» والسنة» وجعلوا معولهم عقولههم» وأخذوا في تسوية الكتاب عليهاء 
وحين حملت إليهم السنة بزيادة بيان» لنقض أقاويلهم, اتبموا رواتها 
وأعرضوا عنها.”"' 

فأمل أهل السنة» فمذهبهم في الأصول مبنىّ على الكتاب والسنة» وإن| 
أخذ من أخذ منهم في العقل» إبطالاً لمذهب من زعم أنه غير مستقيم في 
العقل.”") 

, فقهه جل‎ -١ 

عن عبيد بن محمد بن خلف البزاز قال: سئل أبو ثور؟ فقيل له: أيم| أفقه 
الشافعي أو محمد بن الحسن؟ فقال أبو ثور: الشافعي أفقه من محمد وأبى 
يوسف وأبى حنيفة وحماد وإبراهيم وعلقمة والأسود.”" 

وعن أحمد بن يحي قال: سمعت الحميدي يقول: سمعت سيد الفقهاء 
محمد ابن إدريس الشافعي.'*) 


)١(‏ السابق (؟/557). 
() السابق (؟7/ 557). 
(9) تاريخ بغداد (59/5). 
(:) حلية الأولياء (9/ 45). 








وعن الربيع قال: سمعت الحميدي يقول: عن مسلم بن خالد» أنه قال 
للشافعي أفتء يا أبا عبد الله» فقد -والله- آن لك أن تفتى» وهو ابن حمس 
عثرة س0 

وعن حرملة بن يحي قال: سمعت الشافعي يقول في رجل قال لامرأته» 
وفي فيها تمرة: إن أكلتيها فأنت طالقء وإن طرحتيها فأنت طالقٌء قال: تأكل 
نصفها وتطرح نصفها." 

وعن المزني قال: سئل الشافعي عن نعامة» ابتلعت جوهرة» لرجل 
آخر؟ فقال: لست آمره بشىء» ولكن إن كان صاحب الجوهرة» كيساً غدا 
على النعامة» فذبحها » واستتخرج جوهرته؛ ثم ضمن لصاحب النعامة ما بين 
قيمتها حية ومذبوحة. 

وعن معمر بن شبيب» قال: سمعت المأمون يقول لمحمد بن إدريس 
الشافعي يا محمد. لأي علة خلق الله الذباب؟ قال: فأطرق ثم قال له: مذلة 
للملوك يا أمير المؤمنين» قال: فضحك المأمون» وقال: : يا محمد رأيت الذبابة 
قد سقطت على خدي؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» ولقد سألتني وماعندي 
جواب» فأخذني من ذلك الزمع فلا ريت الذبابةء قد سقطت بموضع» لا 
يناله أحد انفتح فيه الجواب.فقال: لله درك يا محمد.9©) 

قال إبراهيم بن أبي طالب الحافظ: سألت أبا قدامة السرخسي» عن 
الشافعي» وأحمد. وأبي عبيدء وابن راهوية»فقال: الشافعي أفقههم0» 


.)۳۸ /۱( حلية الأولیاء (۳/ ۹۳) والمناقب للبیهقی‎ )١( 
.)١٤١ /۲( المناقب للبيهقي‎ )۲( 

.)٣٣٤ ۳٦۳ /۲( السابق‎ )۳( 

.)۳١۳ /۲( السابق‎ )٤( 

.)٥ ٤ /٠١( سير أعلام النبلاء‎ )٥( 





وعن الربيع قال: كنت يوماً عند الشافيي فار 2 
العالم» ما 7 ا ا ان ا ا 
فعبدي حر؟ وكان في كمه أربعة دراهم» فقال: لم يعتق عبده؛ قال: ل4؟ قال: 
لأنه استثنى من جملة ما في كمه دراهم» والدرهم لا يكون دراهم فقال: آمنت 
بالذي فوهك هذا العلم.(“ 

۸ براعثه في الصيف ويرك مصتعاته: 

الشافعي حل أول من صنف في أصول الفقه. وأحكام القرآن» وقد 
تسابق العلاء» والأكابرء على اقتناء مصنفاته» والاستفادة منهاء وأعظم كتبه 
كتابه «الرسالة» فهو على سهولة لفظه. كثير المعاني» عظيم المباني» شاهد 
برجاحة عقله» وال بصيرته. وعذوبة لفظه. 

وعن أبي ثور قال: كتب عبد الرحمن بن مهديء إلي الشافعي» وهو 
شاب» أن يضع له كتاباً فيه معاني القرآن» ويجمع قبول الأخبار فيه» وحجة 
الإجاع» والناسخ والمنسوخ من القرآن» والسنة» فوضع له كتاب «الرسالة». 

قال عبد الرحمن بن مهدي: ما أصلى صلاة إلا وأدعو للشافعي فيها.“ 

وعن المزني قال: قرأت كتاب «الرسالة» للشافعي» خمسائة مرة» ما من 
مرة منها إلا واستفدت منها فائدة جديدة» م أستفدها في الأخرى.“ 

وعن محمد بن مسلم بن وارة قال: قدمت من مصرء فأتيت أبا عبد الله 
أحمد بن حنبل» أسلم عليه» قال: كتبت كتب الشافعي؟ قلت: لاء قال: 
فرطت. ما علمنا المجمل من المفصل» ولا ناسخ حديث رسول الله يك من 
)١(‏ المناقب للبيهقي (؟/ 1٠‏ 7). 


(۲) المناقب للب للبيهقي (۲/ °( 
(۳) السابق .)۲۳٣/۲(‏ 





منسوخه» حتى جالسنا الشافعي» قال: فحملني ذلك إلي أن رجعت إلى 
مصرء وكتبتها ثم قدمت. ١”‏ 

وعن أحمد بن مسلمة النيسابورى قال: تزوح إسحاق بن راهوية بمروه 
بامرأة رجل» عنده كتب الشافعي» فتوف» لم يتزوج إلا لحال كتب الشافعي؛ 
فوضع جامعه الكبير على كتاب الشافعي» ووضع جامعه الصغير على جامع 
الثوري الصغير.”") 

وقال أبو بكر الصومعى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: صاحب 
حديث لا يشبع من كتب الشافعي.”" 

وقال الجاحظ: نظرت في كتب هؤلاء النبغة: الذين نبغوا في العلم» فلم 
أر أحسن تأليفاً من المطلبيٌ» كأن لسانه ينظم الدرر. 

قال العلامة أحمد شاكر: فكتبه كلها مثل رائعة» من الأدب العربي 
النقي» في الذروة العليا من البلاغة» يكتب على سجيته» وعلى فطرته؛ ولا 
يتكلف» ولا يتصنع» أفصح نثر تقرؤه بعد القرآن» والحديث» ولا يساميه 
قائل» ولا يدانيه كاتب.9©) 

وعن الربيع بن سليمان» قال: سمعت الشافعي يقول: أريت في المنام» كأنّ 
آت أتاني» فحمل كتبي» وبثها في ال هواء» فتطايرت» فاستعبرت بعض المعبرين» 
فقال: إن صدقت رؤياك» لم يبق بلد من بلدان الإسلام» إلا ودخله علمك.(“ 


.)00 /٠١( حلية ألأولياء (9/ /91) وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١1١7/9( (؟) حلية الأولياء‎ 

(۳) سير أعلام النبلاء /٠١(‏ /017). 

.)١5( مقدمة العلامة/ أحمذ شاكر» للرسالة للشافعي‎ )٤( 
.)76:4 /١( المناقب للبيهقي‎ )5( 





۹ شيوخه وتلامدثه - رحمهم الله-: 

و قال الحافظ: روى عن مسلم بن خالد الزنجي» ومالك بن 
أنس» وإبراهيم بن سعد» وسعيد بن سام القداح» والدراوردي» وعبد 
الوهاب الثقفي» وابن علية» وابن عيينة» وبي ضمرة» وحاتم بن إساعيل» 
وإبراهيم بن محمد بن أبي يحي» وإساغيل بن جعفر» ومحمد بن خالد 
الجندي» وعمر بن محمد بن على بن شافع» وعطاف بن خالد الجندي» وعمر 
بن محمد بن على بن شافع الصناعي» وعطاف بن خالد المخزومي» وهشام 
بن يوسف الصنعاني» وجماعة. © 

تَلامِدَّنَةُ: قال الحافظ: وعنه سلييان بن داود الهاشمي»› وأبو 
بكر عبد الله بن الزبير الحميدي» وإبراهيم بن المنذر الحزامي» وأبو 
ثور إبراهيم بن خالد» وأحمد بن حنبل» وأبو يعقوب يوسف بن 
يحي البويطي» وحرملة» وأبو الطاهر بن السرحء وأبو إبراهيم ابن 
إسماعيل بن يحي بن المزني» والربيع بن سليهان المرادي» والربيع بن 
سليهان الجيزي» وعمرو بن سواد العامرى» والحسن بن محمد بن 
الصباح الزعفراني» وأبو الوليد موسى بن أبي الجارود المكى؛ 
ويونس بن عبد الأعلى» وأبو يحي محمد بن سعد بن غالب العطارء 


وآخرون.2» 


(1) تهذيب التهذيب (77/9) وانظر أيضا تهذيب الكمال في جملة أخرى من شيوخه 
(5؟/>ه* /لاه3). 

(؟) تمذيب التهذيب 49/ 077 11) وانظر أيضالمزيد الفائدة: ##ذيب الكمال 
عو 2 





٠‏ كتبة طلله, 

ذكر البيهقي في مناقبه مائةً ونيفاً وأربعين كتاباًء في الأصول 
والفروع. 4 

قال فؤاد سزكين ما ملخصه: تبلغ كتب الشافعي حوالي -١1(‏ 
۰ ذكر منها ابن النديم في الفهرست )٠١9(‏ كتابأء كما أن هناك قائمة 
أخرى في كتاب «توالي التأسيس» لابن حجر (۷۸) وترجع هذه القائمة إلي 
البيهقى. 

ولقد قسم تلاميذه مؤلفاته إل قديمة» وحديثة؛ فالقديمة هي التي كتبها 
في بغداد» ومكة» والحديثة هى التى كتبها في مصر. 

أولاً: كتاب «الأم»: 8 0 الشافعي جمع تلاميذه عدداً من دراساته 
في كتاب واحد» وأغلب الظن أن تسمية هذا الكتاب» باسم كتاب «الأم» إنما 
يرجع إلي الجيل الثاني» ولقد دار البحث منذ وقت طويل» حول شخصية مَنْ 
قام بتحرير هذه الرسالة» وجمعها في كتاب» وقد ذكر أبو طالب المكي, أن 
يوسف بن يحي البويطي» هو من قام بهذا العمل» ويقال بأن تلميذاً آخر 


ثانيا: «السئن المأثورة»: برواية إسماعيل بن يحي المزني» وطبع بحيدر 
أباد» والقاهرة 6١"1١ه.‏ 


ثالثاً: «الرسالة» في أصول الفقه وسمى هذا الكتاب ب «الرسالة»» لأن 
الشافعي ألفه؛ ليجيب على بعض أسئلة لعبد الرحمن بن مهديء أرسلها إليه 


)705 :75577/١( أنظر المناقب» للبيهقي‎ )١( 


ا : جد 
5 الفقه الميسر على المذاهب الأربعة ej‏ 





وحققه أحمد شاكر بالقاهرة .١945٠‏ 

رابعاً: «مسند» يضم الأحاديث التي جمعها أبو العباس ابن محمد بن 
يعقوب الأصمء من مؤلفات مختلفة» وطبع على هامش كتاب الأم. 

خامساً: «اختلاف الحديث» وطبع على هامش كتاب الأم. 

سادسا: «العقيدة). 

سابعاً: «أصول الدين» ومسائل السنة». 

ثامنا: «أحكام القرآن» ويد العطار في جزأين. 

تاسعاً: «مسائل في الفقه» سأطها أبو يوسف. ومحمد بن الحسن الشيباني 
للشافعي؛ وأجوبتها». 

عاشراً: «كتاب السبق والرمى). 

حادي عشر: «وصية». 

ثاني عشر: «الفقه الأكبر) وطبع في القاهرة ۹۰۰٠م(‏ 

ونختم هذا الفصل بكلمتينء أحدهما للشافعي خله. مما يدل على 
صدقه» وإخلاصه في هذه المصنفات.والثانية لإسحاق بن راهويه. 

أما الأولى» فقد روى البيهقي» بسنده إلي ربيع بن سليمان»قال: سمعت 
الشافعى يقول: وددت أن الناس أو الخلق تعلموا هذا (يعنى كتبه) على أن لا 

. والثانية عن محمد بن إسحاق بن راهويه قال: سمعت أبىء وسئل: 

كيف وضع الشافعي هذه الكتب كلهاء ولم يكن بكبير السن؟فقال: عجّل 


)١(‏ تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين (7/ ١58‏ إلي 5 17) باختصار. 
(؟) المناقب للبيهقي .)2158/١(‏ 














ا د 5 عع اهو اع ٠ ٠‏ الح 
كعل مقدمة الاأنمة وأسباب الاختلاف لم 





الله له عقله» لقلة عمره.“ 

11- درو من أثوالف ونتف می اشعاره 

قال الشافعى حلم : 

* طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. 

:د زينة العلم الورع. والحلم. 

لاعيب بالعلماء» أقبح من رغبتهم فيه زهدهم الله فيه» وزهدهم فيم| 

# ليس العلم ما حفظ, العلم ما نفع. 

* مَنْ غلبته الشهوة للدنياء لزمته العبودية لأهلها. 

اڊ ومن رضي بالقنوع. زال عنه الخضوع. 

ولو علمت أن شُرْبَ الماء البارد ينقص مروءتيء لما شربته» ولو كنت 
اليوم» ممن يقول الشعرء لرثيت المروءة. 

E‏ للمروءة أربعة أركان: حسن الخلق» السخاء» والتواضع» والسيبك: 

5 المروءة: عفة الجوارح» عم لا يعنيها. 

* ليس بأخيك من احتجت إلى مدارته. 

من صدق في أخوة أخيه َب علله» وسدّ خلله» وغفر زلله. 

ليبس سرور يعدل صحبه الإخوان, ولا غم يعدل فراقهم. 

E‏ الشفاعات زكاة المروءات. 

مَنْ صدق الله» نجاء ومَنْ أشفق على دينه» سلم من الردى» ومن 
زهد في الدنياء قرت عيناه بها يراه من ثواب الله غداً. 

:د وقال لأخ له في الله تَعَالى» يعظه. ويخوفه: يا أخيء إن الدنيا دحض. 


.)158/١( المناقب للبيهقي‎ )١( 





مزلةء ودار مذلة! عمرانها إلي الخراب صائر» وساكنها للقبور زائر» شملها 
على الفرقة موقوف» وغناها إلي الفقر مصروف» والإكثار فيها إعسارء 
والإعسار فيها يسار» فافزع إلي الله» وارض برزق الله تعالى» ولا تستلف مسن 
دار ر بقائك» في دار فنائك» فإن عيشك ف َء زائل» وجدار مائل» أكْثِر من 
عملك» وقَضّرْ في ملك“ 

وقال و : الشعر كلام» حسنه كحسن الكلام» وقبيحه كقبيح الكلام» 
غير أنه كلامٌ باق سائر» فذلك فضله على سائر الكلام"" 

دخل رجلٌ على الشافعي؛ وهو متسلقٍ على ظهره؛ فقال: إن أصحاب 
آي حنيفة الفصحاءءقال: فاستوي الشافعي جالساءوأنشاً يقول: 


قَلوْلاالشَعْرٌ بالعلاء ب بُرْرِي 

كنت الْمَوْمَ اش مِنْلبِيدٍ 
وأشجعَني الوغى من كل ليث 

وآلٍ اب وبني يزيل 
ولولاخشيةٌ کک 


فمن أشعاره . لش : 
لاتأس ف الدَييًا عل فَافِتٍ 
ووندَك انم وَالْعَاتِِة 


() باختصار من تهذيب الأسماء /١(‏ 0 إلي لاه) وهي في مناقب البيهقي كذلك 
79 اي٤‏ ). 1 1 

(۲) المناقب للبيهقی (۲/ 517). 

(*) السابق (55/7). 





f. o م عه سے‎ <o 
إن فا تافر کت تي له‎ 


e <o <‏ 
ففيها من فائت كانه 
2 ر م 


7 كه ره ؟ ° ما 


وَأَخيَِتُ القففُوع وَكانَ مقا 
في إحيائهٍ عرضٌ مصونٌ”) 
ومنها: 
ياراكباق بالمحصب من منى 
واهتف بقاعد خيفها والناهض 
سحرا إذا فاض الحجسيج إلى منى 
فيضا كملتطم الفرات الغائض 
إزذكانرفضاحب ال محمد 
فليشهدالنتقلان أن رافضي 
وإنما قال هذه الأبيات» حين نسبه الخوارج إلي الرفض حسداً 
وبغيا. 
وقال البيهقي: وقد روينا عن يونس بن عبد الأعلى: أن الشافعي كان 





إذا ذكر الرافضة» عابهم أشد العيب»ويقول: شر عصابة 
وعن الربيع قال: لما دخل الشافعي مصر» أول قدومه إليهاء جفاه 
الناس» فلم يجلسوا إليه»فقال له بعض من قدم معه: لو قلت شيئاء يجتمع 
إليك به الناسءقال إليك وقال: 
أأتفرٌدراً بين سارحة النعمٌ 
وأنظمُ منشوراً لراعية الغفنخم؟ 
لعمري لئن ضيعتٌ في شرٌ بلدةٍ 
قَلَّسْتُ مُضَيعاًفِيهمٌ غررالكلّم 
وصادفتٌ أهلاً للعلوم وللحكم 
َكَنْتُ فيداً واستَفدْتٌ وَدَاقَهْمْ 
وإلافنمخزونٌ لديو مكتلتم 
وَمَنْ مَنَحَ ا لجال عل أَضَاعَةُ 


8 


»ا 


34 


ومن أشعاره: 
الاس بالناس مادام الي ايهم 
و لتس عد لاك تارات وكارات 


ما ة© 


عي 


.)۷١ /۲( المناقب للبيهقي‎ )١( 
.)1۹ .1۸( المنهج الأحمد‎ )۲( 





وو - 3 


ُ تُقَقَى على يَدِهِ يناس حَاجَاتٌ 
لاَتَعَنَيَدَالْمْرُوفعَنْ أَحَدٍ 
مَادْمَتَمُقَكَدِرَانَالسَعْدتَارَاتٌ 
وَاْكْرْ قَضَائِلَ صَنْع الله إذ جَعلَتْ 
ِلَيِكَ لانَدَّعِنْدَالئّاس اكات 


EEE‏ مَاكَتْ مَكَارِمُهُمْ 
م وس ىا واه م که و 
وَعَاشٌ قُوْمٌوَهُمْنِي الناس أمْوَاتَ 
ومن أشعاره: 

إن اطيسب بطِنّهودوائهٍ 
ماللطبيب يموت بالداء الذي 

قدكان يَبرئ منلّهفيامضى 
هله المّداوى واُداوي والذي 1 


جلب الدواءً وباعه ومن ار 


8م م 


١‏ - وصيته ۽ 


مر 2 7 3 ع 
قال الربيع بن سليمان: قرئ على محمد بن إدريس الشافعي 2 وأنا 
حاضر هذا الكتاب. 


.)195/5( المناقب للبيهقي‎ )١( 


كم ده 3 ل 
کا الففة الميسر على المذاهب الأربعة ا 





كتبه محمد بن إدريس بن العاص الشافعي» في شعبان» سنة ثلاث 
ومائتين» وأشهد الله عام خائنة الأعين» وما تخفي الصدورء وكفى به - 
جل اؤ - شهيداً ثم من سمعه: أنه يشهذ أن لا إله إلا اللهء وحده لا 
شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يده م يزل يدين بذلكء؛ وبه يدين 
حتى يتوفاه الله تَعَالَ ويبعثه عليه» - إن شاء الله تعالىى - وأنه يُوصى نفسهء 
وجماعة مَنْ سمع وصيته؛ بإحلال ما أ-عل الله تبارك وتعالى» في كتابه» ثم 
على لسان نبيه ية وتحريم ما حرم الا في الكتابء ثم في السنة» ولا 
يجاوزوا من ذلك إلي غيره؛ فإن مجاوزته ترك فرض الله وترك ما خالف 
الكتاب والسنة» وهما المحدثات» والمحافظة على أداء فرائض الله» في 
القول والعمل» والكف عن محارمه. خوفا لله كك وكثرة ذكر الوقوف 


ع و رر م م 2 o‏ < 
نل 


ين يدي ربه: ليَوْمَ د كل نين ماعو ت ن ڪر مرا معت ين موو ود لود 
بها وتء مدا بيدا € [القفلك : .]٠‏ 

وأن ينزل الدنيا حيث أنز هما الله كبك فإنه لم يجعلها دار مقام» إلا مقام مدة 
عاجلة الانقطاع» وإنا جعلها دار عمل» وجعل الآخرة دار قرار» وجزاء بما 
عمل في الدنيا؟ من خير أو شرء إن لم يعف الله - جَلَّ تَنَاؤُهُ - وألا تخالل 
أخذا إلا اعدا اق می مل اح > فار ك وتال د ویر جن م 
إفادة علم ودين» وحسن أدب في دنياء وأن يعرف المرء زمانه» ويرغب إل الله 
-تعالى - في الخلاص من شر نفسه فيه» ويمسك عن الإسراف بقول أو 
فعل» في أمر لا يلزمه وأن يخلص النية لله -تعالى- فيا قال وعملء فإن الله 
يكفى مما سواه ولا يكفى منه شيء غيره وأوصى متى حدث به الموت الذي 
كتب اللهك على خلقه» الذي أسأل الله العون عليه» وعلى ما بعده» وكفاية 


كل هم لي» دون الخنة ب رحمته. 





ولم يغير وصيته هذه. 

فذكر الوصية في أمور مماليكه. وأولاده. وصفته» وغبرهاء وقال 
في أخرها: ومحمد بن إدريس يسأل الله القادر على ما يشاء أن يصلى 
على محمد عبده ورسوله؛ وأن ي رحمه فإنه فقير إلي رحمتهء وأن يجيره 
من النار» فإنه غني عن عذابه» وأن يخلفه في جميع ما خلف, بأفضل ما 
خلفت به أحدا من المؤمنين؛ وأن يكفيهم فقده» ويجبر مصيبتهم بعذه. 
E‏ 

, مَرَضْهُ ووقاثه ج‎ -١١ 

قال الربيع بن سليمان: أقام الشافعي هاهناء أربع سنوات» فأملى ألفا 
وخمسائة ورقة. 

وأخرج كتاب «الأم» ألفي ورقة. 

وكتاب «السنة» وأشياء كثيرة كلها في أربع سنين. 

وكان عليلء شديد العلة» فكان ربا يخرج الدم منه» وهو راكب» حتى 
تمتلى سراويله ومركبه وخفه.”) 

وعن يونس بن عبد الأعلى قال: ما رأيت أحداًء لقي من السقم» ما 
لقی الشافعی» فدخلت عليه يوماء فقال لى: يا أبا موسىء اقرأ عن ما بعد 
العشرين والماكة من آل عمران» وأخف القراءة» ولا تثقل» فقرأت عليه 
فلما أردت القيام قال: لا تغفل عنى» فإني مكروب» قال يونس: عنى 


.)51١ 2589 /”7( المناقب للبيهقي‎ )١( 
.)۲۹۱ /۲( السابق‎ )۲( 





الشافعي حهذعك بقراءتي بعد العشرين والمائة ما لقي النبي يَكلةٍ وأصحابه 
أو نحوه.(0) 


و من الربيع قال: دخل المزني على الشافعي» في مرضه الذي مات فيه. 
فقال له كيف أصبحت يا أستاذ؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلاً» ولإخواني 
مقارقاًء ولكأس المنية شارباًء وعلى الله واردأء ولسوء أعمالي ملاقيًء ثم رمى 
بطرفه 0 چ واستعبر؛ ثم أنشأ يقول: , 

يِدَإِلَةَالخلق أَرَكَعُ رَغبَي 
ران التي نيد رشو رين 
وناقسى تَلِْي وضَانَتْ مَذَاهِيٍ 
جَعَلْتُ الربجحاوني لِعَفُوِكَ سم 
تعاظمني ذنبي فلم قرنشَةٌ 
'بعفوك ربي كان 0 أعظح] 
قا زِلْتَ ذَا عَفْوعَنِ الذَنْبٍ رل 
تود وَتَعْفُووِئَةوَتَكَزََّا 
1 ازاك حماسي ا 
تو وَتَعْفْوهِنَةوَتَكَزَا 
فإن تعفٌ عني تعفٌ عن متمرد 
فلوم شوم لازال ما 


.)۲۹۳ /۲( السابق‎ )١( 
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> 


وَعَفْوَّكَ َاذَاالْعَفْ و أَغلَ وَأَجسَغ” 


0 


قال الربيع بن سليهان: لما كان مع المغرب» ليلة مات الشافعي» قال له 
ابن عمه ابن يعقوب: ننزل نصلى؟ قال: تجلسون تنتظرون خروج نفسي؟ 
فنزلنا ثم صعدنافقلنا: صلينا أصلحك الله قال: نعم فاستسقى - وكان 
شتاء- فقال له ابن عمه: أمزجه بالماء المسخن؟ فقال له الشافعي <ل2: لاء بل 
برب السفرجل» وتوف مع العشاء الآخرة رحمة الله عليه." 

قال الربيع بن سليهان: توفى الشافعي له وئه ليلة الجمعة»ء بعد 
المغرب» وأنا عنده» ودفن يوم الجمعة» بعد العصرء آخر يوم من رجب» 
وانصرفنا من جنازته» ورأينا هلال شعبان» سنة أربع ومائتين”" وهو ابن 
أربع وخمسين سنة. 

وعن أبى زكريا - يعنى الأعرج- قال: سمعت الربيع يقول: رأيت في 
المنام» أن آدم مات بيه ويريدون أن يخرجوا بجنازته» فلما أصبحت» سألت 
بعض أهل العلم» عن ذلك فقال: هذا موت أعلم أهل الأرض إن الله وك 


.)۲۹٤ ۰۲۹۳ /۲( المناقب للبيهقي‎ )١( 
(؟) السابق (5957/5؟).‎ 
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. وك الفقه الميسر على المذاهب الاربعة |2 


علم آدم الأسماء كلهاء فما كان إلا يسيراً حتى مات الشافعي حلم 20 

وغربت بذلك شمس حياته الدنيوية ولكن محبة هذا الإمام» وبركة 
علمه ومصنفاته» تملأ طباق الأرض» فا من صاحب حبرة» إلأ وللشافعي 
عليه منة» فنسأل الله أن يغفر لناء وله» وأن يمن عليناء وعليه» بأعل 
الدرجات» والله كلك يغفر لنا تقصيرنا في ترحته» ويمتعنا في الآخرة بصحبته» 
ويدخلنا وإياه في فسيح جناته. 

وهذا أوان ترك القلم في ترجمة هذا العَلّمء والقلوب بعد مشتاقة إلي 
صحبته» والتمتع بكمال عقله» ووقور فطنته» وبركة كلماته وصل الله وسلم 
وبارك على المبعوث رحمة للعالمين» وآل بيته الطيبين» وأصحابه العْرّ الميامين» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


کا کٹا كهر كهر كور - 


(١)المناقب‏ للبيهقي (1/ 17). 





رابعاً: إمام أهل الستنيٌ أحمد بن حتبل: 


هذه السلسلة المباركة «من أعلام السلف» المقصود بها تربية جيل 
الصحوة المباركة» على أخلاق العلماء الأعلام» والأئمة الكرام؛ حيث 
يصحب القارئ الكريم» في كل ترجة عَلَّاً من هؤلاء الأعلام» يرى زهدةء 
وورعه» وأخلاقه» ونزاهته» وصره على دین الله» وبذله لإعزازه» فصارت 
هم بذلك اليد البيضاء على الأمةء إلي أن يقوم الناس لرب العالمينء وتاريخ 
الإسلام غنىّ زاخرٌ بهذه الأمثلة الرائعة» والقمم الشاعخة» نسأل الله أن يميتنا 
على حبهم» وأن يحشرنا في جمعهم. 

والعَلّم الذي نرفعه اليوم» والإمام الذي ننشرف بترجمته؛ كما قال 
بعض العلماء: كاد أن يكون إماماً في بطن أمه؛ إنه الذي أخبر عنه الشافعي 
له فقال: رأيت شاباً ببغدادء إذا قال حدثناء قال الناس: صدقء إنه الإمام 
الذي دخل الكير» فخرج ذهباً أحمر. وعرضت عليه الدنيا فأباهاء والبدعة 
فنفاها. 

قال بعضهم: لولا أحمد بن حنبل لصار الناس كلهم معتزلة. قيل لبشر 
الحاني: لماذا لا تخرج فتقول كما قال أحمد بن حنبل؟ فقال: أتريدون أن أقوم 
مقام الأنبياء. إنه العالم» العابد» الفقيه» الزاهد, الصابر في المحنة» إمام أهل 
السنة أحمد بن حنبل» وما أحوج الطلابء والعلماء» والدعاة إلي معرفة 
أخباره» في أزمنة أطلت فيها رءوس الفتن» وكثرت فيها الإحن والمحن؛ 
وظهر فيها العلمانيون, والمنافقون» يريدون أن ينالوا من الإسلام وأهله. فلا 
يكفى من يرجو الله واليوم الآخرء أن يجتهد في العبادة» وطلب العلم النافع» 
حتى يضم إلي ذلك البذل لإعزاز الدين» والجهر بكلمة الحق؛ حتى تعلو راية 
المسلمين. 





0 ٠ e: ١ 
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فقد تعرض الإمام للفتنة من أربعةٍ من الخلفاء وهم : المأمون» والمعتصمء 
والواثق» والمتوكل» وقد كانت الأمة قبل ذلك ترتفع فيها راية أهل السنة إلي 
عهد الخليفة هارون الرشيد جل فكان أهل البدع يستخفون ببدعتهم, ولا 
يجهرون بباطلهم؛ حتى مال المأمون بن هارون الرشيد إلي مقالة المعتزلة» 
وحاول أن سجر العلماء والقضاة على القول بمذهبه الرديءء» فأجابه أكثرهم 
تقيه» وقتل من قتل في المحنة» ووقف الإمام أحمد موقفا لا يستطيعه إلا نبي؛ 
وقف كأنه جبل شامخ» تكسرت عليه المحن» واهبزمت على قدميه الفتن. 

ولا هلك المأمون» تبعه المعتصم» فجلد الإمام» وحبسه ثانية وعشرين 
شهراًء على أن يلين» وكانت له المنزلة والمكانة في قلوب المسلمين» ما إن مال 
عن الحق» زلت بزلته عا لا يُخْصَوْن من كثرة» وهيأ الله كك له أسباب الثبات» 
فقال له بعضهم إما غلك أن توك عاهناء مدخل تسد توثال بعضهم: : إن 
عشت عشت حميداً» وإن مت مت شهيداء فثبت على الحق» حتى هلك 
المعتصم» ومن بعده الواثق» ثم أشرقت عليه خلافة المتوكل» وكان من أهل 
السنةء فرعت أغلامٌ السنة» ونُكّسَتْ أعلام البدعة» وأهلك الله كك كل مَنْ 
شارك في المحنة» ولكنّ الإمام لم يسلم في زمن المتوكل من الفتنة» ولكنها فتنة 
من نوع جديدء إتها فتنة الدنياء فتنة المال» والجاه» والدخول على السلطان؛ فقد 
حاول المتوكل أن يُغدق على الإمام الأموال» ولكن إمامناء وعالمنا لم ترهبه 
اباط و E‏ فقال :أسلم من هؤلاء 
ا ل سر 
الدنياء راغباً في الآخرة» فازداد ارتفاعاً في قلوب الخلق» وكان له أكبر الأثر 
اسيو حي ا ال 7 ل 
ان ا ادوا غل اال ره وحن ديل ارعان د 
أخباره» فتمتلاً قلوبنا روعة ومحبة له» فكيف بِمَنْ عاصره» وشاهد علمه» 





وزهده» وصبره» ولیس الخبر کالعیان. 

وقبل أن نضع القلم في التقديم هذا العلم نسأل الله كك أن ينفع بهذه 
الكلمات من قراهاء وأن يقربنا بها من هؤلاء الأعلام» وأن يفتح علينا وعلى 
المسلمين» | فتح عليهم في الدين» وأن يرزقنا برّهاء وذخرها يوم العرض على 
رب العالمين» وصل الله وسلم وبارك على محمد وآله الطيبين» وأصحابه الغر 
الميامين» والحمد لله رب العالمين. 

-١‏ اسمة وَمَوَلِدَهُ وَصِطَنه: 

اسْمّهُ: هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
ابن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن 
مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن 
وائل بن قاسط بن قصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن 
معد بن عدنان. وهذا النسب فيه منقبة عظيمة ورتبة جليلة من وجهين: 

أحدهما: حيث يلاقي فيه نسب رسول الله يك في نزار؛ لأن نزار كان له 
أربعة أولاد» منهم مضر ونبينا كيا من ولده ومنهم ربيعة» وإمامنا أبوعبد 
الله أحمد من ولده. 

والوجه الثاني: أنه عربي صحيح الل 

مَوْلِدَهُ: حملت به أمه بمرو» وقدمت بغداد وهي حامل به فولدته في 
شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ومئة» وكان أبوه محمدء والي سرخس» 
وكان من أبناء الدعوة العباسية» توفي وله ثلاثون سنة» وكانت وفاته في سنة 
تسع وسبعين ومائة. ° 
)١(‏ باختصار من المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد لأبي اليمن مجيد الدين محمذ 

ابن عبد ال رحمن العليمي /١(‏ ۷) تحقيق/ عحي الدين عبد المجيد. 





صِلَنْهُ جله E‏ طت اا ن ل نات 
عليه» وكان شيخنا خضوباًء طوالآء أسمر شديد السمرة. 

وعن محمد بن عباس النحوى قال: رأيت أحمد بن حنبل» حسن الوجه 
ربعة» يخضب بالحناء خضاباًء ليس بالقاني» في لحيته شعرات سود. ورأيت 
ثيابه غلاظاً بيضاًء ورأيته معتياًء وعليه إزار"") 

وقال الميموني: ما أعلم أني زَأيك أحداً أنظك توما .ولا اند تعاهعدا 


لنفسه في شاربه» وشعر رأسه. وبدنه» ولا أنقى ثوبأء من أحمد بن حنبل.”") 


-١‏ ابتداء طلبه للعلم ورحلاثه له 

قال أبو نعيم: قال أبو الفضل: قال أبي: طلبت الحديث وأنا ابن مست 
عشرة سنة» ومات هشيمء وأنا ابن عشرين سنة» وأول سماعي من هشيم 
سنة تسع وسبعين» وكان ابن المبارك قدم في هذه السنة» وهى آخر قدمة 
قدمهاء فذهبت إلي مجلسه فقالوا: خرج إلي طرطوس» وتوفى سنة احدي 
وا 

وقال العليمي ما ملخصه: وكانت لوائح النجابة تظهر منه زمن الصباء 
وکان حفظه للعلم من ذلك الزمان غزیراء وعلمه به متوافراء ورب) کان یرید 
البكور في الحديث» فتأخذ أمه بثيابه»فتقول: حتى يؤذن الناس» أو حتى 
يصبحواء وسافر في طلب العلم أسفاراً كثيرة إلي البلاد» والكوفة» والبصرة» 


)185 /١١( وسير أعلام النبلاء للذهبي‎ )555 /١( تبذيب الكمال للحافظ المزي‎ )١( 
مؤسسة الرسالة.‎ 

0( المنهج الأحمد .)14/١(‏ 

() حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم الأصبهاني (9/ 177) مطبعة 
السعادة. 





والحجاز» ومكة» والمدينة» واليمن» والشام» والثغور» والسواحل؛ والمغرب» 
والجزائر والفراتين جميعاء وأرض فارس» وبلد خراسان» والجبال» 
والأطراف» وغير ذلك. 

ثم رجع إلي بغداد» وساد أهل عصره» ونصره الله به دينه» وصار 
أحد الأعلام» وأئمة الإسلام. طلب الحديث» وهو ابن ست عشرة سنة» 


وخرج إل الكوفة سنة مات هشيم؛ سنة ثلاث وثمانين ومئة» وهو أول 
سفرء وخرج إِلي البصرة سنة ست وثانين» وخرج إلي سفيان بن عيينة. 
إلي مكة سنة سبع وثهانين» وقد مات الفضيل بن عياض» وهى أول سنة 
حج فيهاء وخرج إلي عبد الرازق بصنعاء اليمن» سنة سبع وتسعين. 
ورافق يحي بن معين. 

قال بحي ا ا و 
بالطواف إذا بعبد الرازق في الطواف» فسلمت عليه» وقلت له: هذا أحمد بن 
حنبل» فقال: حياه الله وثبته» فإنه بلغني عنه كل جميل. 

فقلت لأحمد: قد قرب الله خطاناء ووفر علينا النفقة» وأراحنا من 
مسيرة شهرء فقال: إني نويت ببغداد أن أسمع عنه بصنعاء» والله لاغيرت 
نيتي» فخرجنا إلى صنعاء فنفدت نفقته» فعرض علينا عبد الرازق دراهم 
كثيرة» فلم يقبلها فقال: على وجه القرضء فأبي وعرضنا عليه نفقاتناء فلم 
يقبل» فاطلعنا عليه وإذا هو به يعمل التك '' ويفطر على ثمنهاء واحتاج مرة» 
فأكرى نفسه للجالين» وحج حمس حجاتء ثلاث حجج ماشياً» واثنين 
راكباء وانفق في بعض حجاته عشرين درهما. 


(1) كذاء ولم يصرح بمعناه. 





وكان من أصحاب الإمام الشافعي وخواصه» ولم يزل بصاحبه إلي أن 
ارتحل الشافعي إلي مصرء وكان الشافعي يجله» ويثني عليه ثناءً حسناً. 

قال حرملة: سمعت الشافعي نه يقول عند قدومه إلي مصر من 
العراق: ما خلفت بالعراق أحداً يشبه أحمد بن حنبل ”© 

وقال أحمد الدورقي: لما قدم أحمد بن حنبل» من عند عبد الرازق» رأيت 
به شحوبا بمكة» وقد تبين عليه النصب والتعب» فكلمته.فقال: هين فيا 
استفدناه من عبد الرازق؟" 

؟- شنَاءْ العلماءٍ عليه طله, 

وهذا بحر لا يدرك قعره» فلو تتبعنا أقوال العلماء؛ في المدح والثناءء 
لطال الفصل جداًء فنكتفي بإشارات. والله يغفر لنا تقصيرناء في حقه. 

روى الخطيب بسنده عن على ابن المديني قال: إِنَّ لله أعز هذا الدين 
برجلين ليس لما ثالث؛ أبو بكر الصديق يوم الردة» وأحمد بن حنبل يوم 
المحنة!؟) 

وقال الحسين بن محمد بن حاتم؛ المعروف بعبيد العجل» عن مهنا بن يحي 
الشامي: ما رأيت أحداً أجمع لكل خير» من أحمد بن حنبل» ولقد رأيت سفيان 
ابن عيينة؛ ووكيع؛ وعبد الرازق» وبقية بن الوليد» وضمرة بن ربيعة؛ وكثيراً 
من العلماء» فا رأيت مثل أحمد بن حنبل» في علمه؛ وفقهه. وزهده وورعه“ 


)١(‏ الأولى تخصيص الترضي بالصحابة الكرام والترحم على العلماء. 

(۲) باختصار من المنهج الأ حمد .)٩ ۸)۷ /١(‏ 

(۳) سيرة أعلام النبلاء .)١٠١ /۱١(‏ 

.)٥۰۸/٤( تاریخ بغداد‎ )٤( 

(5) أبو نعيم في الحلية (9/ )١76‏ والمزي في #بذيب الكمال .)٤٥٤- 5017 /١(‏ 





وقال أبو يعلى الموصلي: سمعت أحمد بن إبراهيم الدورقي يقول: من 
ميحر كر اعون و 
وود ا مح حي يدن ارم أنشدّني ابن أعين, في أحمد بن حنبل: 
أن ابن 2 بل 2 ا .0 


ا ہے ت 


و 
ا > اد 


E EE 
ارات لأ مق صًا‎ 
قَاغلَمْ بان سُئُورَهسَْهِتكُ‎ 
وروى أبو نعيم» بسنده عن سعيد بن الخليل الخزاز: لو كان أحمد بن‎ 
حنبل في بني إسرائيل» لكان آية.")‎ 
وقال المزني قال لي الشافعي: رأيت ببغداد شاباً إذا قال: حدثناءقال‎ 
"1 الناس كلهم: صَدَقّءقلت: ومن هو؟قال: أحمد بن حنبل‎ 
وقال عبد الله بن أحمد: قال أصحاب بشر الحاني له. حين صرب أبي: لو‎ 
© أنك خرجت فقلت: إني على قول أحمدءفقال: أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء‎ 
وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: سمعت محمد بن سحتويه» سمعت أبا‎ 
عمير ابن النحاس الرملى» وذكر أحمد بن حنبل» فقال جلة: «عن الدنيا ما كان‎ 
أصيره. وبالماضين ما كان أشبهه؛ وبالصالحين ما كان ألحقه. عرضت له الدنيا‎ 
فأباهاء والبدع فنفاها»“‎ 


)١(‏ تاريخ بغداد (4/ )57١‏ وذكره المزي في تبذيب الكمال /١(‏ /ا40). 
(۲) حلية الأولياء .)١55/9(‏ 

(۳) سیر اعلام النبلاء (۱۱/ .)۱۹٩‏ 

.)۱۹۷ /۱۱( سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 

() السابق (۱۱/ ۱۹۸). 





وقال أبو داود: كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة. لا يذكر فيها شىء 
من أمر الدنيا. “^ ْ 

وروى الخطيب بسنده عن أحمد بن سعيد الدرامى قال: ما رأيت أسود 
الرأس» أحفظ لحديث رسول لله يكل ولا أعلم بفقه ومعانيه؛ من أبي عبد الله 
أحمد بن حنبل.9) 

وروى بسنده أيضا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبا زرعة 
الرازي يقول: كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث. فقيل له: وما 
يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب.("» 

وروى أبو نعيم بسنده عن خلف بن سام قال: كنا في مجلس يزيد بن 
هارون» فمزح يزيد مع مستمليه» فتنحنح أحمد بن حنبل» فقال يزيد: من 
التنحنح؟ فقيل له: أحمد بن حنبل» فضرب بيده على جبينه وقال: ألا 
علمتموني أن أحمد هاهنا حتى لا أمزح.©) 

وروى الخطيب بسنده عن محمد بن الحسين الأنئاطيء قال: كنا في 
مجلس فيه يحي بن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب» وجماعة من كبار العلماء» 
فجعلوا يثنون على أحمد بن حنبل» ويذكرون فضائله» فقال رجل: لا تكثروا 
بعض هذا القولء فقال يحي بن معين: وكثرة الثناء على أحمد بن حنبل 
يستنك؟ لو جاسنا بالثناء عليه» ما ذكرنا فضائله كالما © 


(١)السابق .)١119/1١(‏ 
(؟) تاريخ بغداد (5/ 519). 
(*) السابق (5/ 519 .)57١‏ 
(؟) حلية الأولياء .)١59//9(‏ 
(6) تاريخ بغداد .)57١/5(‏ 





+ - زُهدة طلم 


قال صالح بن أحمد بن حنبل: كان كثيراً ما يأتدم بالخل» ورب رأيته 
يأكل الكسرء فينفض الغبار عنهاء ثم يصيرها في قصعة» ويصب عليها الماء» 
حتى تلين» ثم يأكله بالملح» وما رأيته قط اشترى رمّاناً» ولا سفرجلاً؛ ولا 
شيئاً من الفاكهة» إلا أن يشترى بطيخة. فيأكلها بالخبزء أو عنباء أو تمرأء فأما 
غير ذلك فا رأيته» وما اشتراه» وكان ربما اشترينا الشیء فنستره عنه» حتى لا 
يرانا؛ فيوبخنا على ذلك 7" ۰ 

قال صالح: ودخل يوماً إلي منزلي» وقد غيرنا سقفاً لناء فدعاني ثم أملى 
عَم حديث الأحنف بن قيسء قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد 
بن سلمه» عن يونس» عن الحسنء قال: قدم الأحنف بن قيس من سفرء وقد 
غَيرَ أسقف بيته مر وشقائق وخضروهاء فقالوا له: أما ترى إلي سقف بيتك؟ 
فقال: معذرة إليكم. إني لم أره» لا أدخله حتى تغيروه." 

وعن موسى بن حماد البربري قال: حمل إلي الحسن بن عبد العزيز 
ميراثه من مصر؛ مئة ألف دينار» فحمل أحمد بن حنبل ثلاثة أكياس؛ في كل 
كيس ألف دينارء وقال: يا أبا عبد الله» هذه من ميراث حلال. فخذها 
فاستعن بها على عانتك» قال: لا حاجة لي فيهاء أنا في كفايةء فردَّها ولم يقبل 
O‏ 


(۱) فتح الباري )٠١ /١(‏ سيرة الإمام حمد لأبى الفضل صالح بن حنبل )٤١(‏ تحقيق فؤاد 
عبد المنعم ط دار الدعوة» وذكره العليمي في المنهج الأحمد .)١١ /١(‏ 

.)٤١( السابق‎ )۲( 

() المنهج الأحمد (۱/ )۱١‏ وذکره أبو نعيم مسنداً(۹/ .)٠۷١١‏ 





وقال إسحاق بن هانى: بكرت يوماً؛ لأعارض أحمد بالزهد» فبسطت 
له حصيراً» ومخدة» فنظر إلى الحصير والمخدة فقال: ما هذا؟ قلت: لتجلس 
عليه» قال:ارفعه؛ الزهد لا يحسن إلا بالزهد؛ فرفعته وجلس على 
التراب. ^ 

وروى أبو نعيم بسنده عن صالح بن أحمد. قال: دخلت على أبى في أيام 
الواثق -والله يعلم في أي حالة نحن -» وقد خرج لصلاة العصر» وقد كان 
له لبد يجلس عليهاء قد أتت عليها سنون كثيرة» حتى قد بلي» فإذا تحته كتاب 
كاغدء وإذا فيه: بلغت يا أبا عبد الله ما أنت فيه من الضيق» وما عليك من 
الدينء وقد وجهت إليك بأربعة آلاف درهم» على يدي فلان؛ لتقضي دينك 
وتوسع بها على عيالك» وما هي من صدقة. ولا زكاة» وإنما هو شيء ورثته 
من أبي» فقرات الكتاب» ووضعته» فلا دخل قلت: يا أبت» ما هذا الكتاب؟ 
فاحمر وجهه. وقال: رفعته منك» ثم قال: تذهب بجوابه» فكتب إلي الرجل: 
وصل كتابك إلى ونحن في عافية» فأما الدَّينَ؛ فإنه لرجل لا يرهقناء وأما 
عيالنا فهم في نعمة» والحمد لله» فذهب بالكتاب إلى الرجلء الذي كان 
أوصل كتاب الرجل» فقال: ويحك. لو أن أبا عبد الله قبل هذا الشىء» ورمى 
به ق شبكة مفلا ى السكلةة كان ماجورا لان مدا ال رل لا برقال 
معروف» فلا كان بعد حين» ورد كتاب الرجل بمثل ذلك» فرد عليه الجراب 
بمثل ما رد» فلا مضت سنة» أو أقل» أو أكثر» ذكرناهاء فقال: لو كنا قبلناها 
0( 


کانت قد ذهىت. 
٠‏ 4 


() المنهج )١١ /١(‏ وقوله «لأعارض أحد بالزهد» أي: يقرأ عليه كتابه «الزهد». 
(۲) آبو نعيم في الحلية (9/ 178). 


دج 





وعن عبد الله بن أحمد بن حفص قال ب ا 
يُكْنَى بأبي بكر ابن سماعة» وكان من أهل مكة؛ قال: نزل علينا أبو عبد الله في 
هذه الدار» وأنا غلام» فقال: فقالت لي أمي: الزم هذا الرجل فاخدمه» فإنه 
رج صالح» فکنت أخدمه» وكان يخرج يطلب الحديث» قَسْرقٌ متاعه» 
وقياشه. فجاء». فقالت لي أمى: دخل عليك السّراق» فسرقوا قأاشك» فقال: 
ما فعلت بالألواح؟ فقالت له أمى: في الطاق» وما سأل عن شيءٍ غيرها. 0١‏ 

عن الرمادي قال: سمعت عبد الرزاق» وذكر أحمد. فدمعت عينه» وقال: 
قدم» وبلغني أن نفقته نفدت» فأخحذت عشرة دنانير» وعرضناها عليه. فتَبِسّم 
وقال: یا أبا بكر» لو قبلت شیئاً من الناس» قبلت منك» ول يقبل منى شیئا. ٩‏ 

ونختم بقول العليمى: أتته الدنيا فأباهاء والرياسة؛ فنفاهاء وعرضت 
عليه الأموال» وفوضت إليه الأحوال» وهو يرد ذلك بتعفف. وتعلل؛ وتقلل؛ 
ويقول: قليل الدنيا يجزى» وكثيرها لا يجزى. ويقول: أنا أفرح إذا لم يكن عندي 
شيء» ويقول: إن هو طعام دون طعام» ولباس دون لباس» وأيامٌ قلائل. © 

۵- وره ل , 

قال قتيبة بن سعيد: لولا أحمد لمات الورع. © 

قال العليمى: فمن بعض ورعه أنه كان لأم ولده عبد الله دارأء يأخحذ 
منها أحمد درهماً بحق ميراثه» فاحتاجت إلي نفقة نفقة» تصلح بهاء فأصلحها ابنه 
عبد الله» فترك الإمام أحمد خإعك, أخذ الدرهم الذي كان يأخذه» وقال: قد 


.)۱۸١ 211/9 /9( أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)۲۲۹ /۱۱( سير أعلام النبلاء‎ )؟١(‎ 
'.)١١/١( المنهج الأحمد‎ )۳( 

(5) ابو نعيم (9/ .)١178‏ 





أفسده علٌ» تورع عن أخذ حقه من الأجرة» خشية أن يكون ابنه أنفق على 
الدار مما يصل إليه من الخليفة» و:بى ولديه وعمه عن أخذ العطاء من مال 
الخليفة» فاعتذروا بالحاجة» فهجرهم شهراً لأخذ العطاء ووصف له في 
علته قرعة تشوىء ويؤخذ ماؤهاء فلا جاءوا بالقرعة» قال بعض من حضر: 
اجعلوها في تنور صالح؛ فأنهم قد خبزواء فقال بيده: لا وأبي أن يوجه بها إلي 
منزل صالح» ومثل هذا كثير. 

وأجرى عليه المتوكل» وعلى ولده. وأهله أربعة آلاف درهم» في كل 
شهر» فبعث إليه أبو عبد الله» أنهم عن كفاية» فبعث إليه المتوكل؛ إنما هذا 
لولدك ما لك؛ ولهذاء فقال أحمد: يا عمء ما بقى من أعمارنا؟ كأنك بالأمرء 
وقد نزل بناء فالله الله» فإن أولادنا إنما يريدون يتأكلون بناء وإنما هي أيام 
شرء صبر قليل» وثواب طويلء إنما هذه فتنة."" 

وقال صالح: كان أب إذا دعا له رجل قال: ليس يحرز الرجل المؤمن إلا 
حفرته» الأعمال بخواتيمهاء قال أبي في مرضه: أخرج كتاب عبد الله بن 
إدريس فقال: اقرا علحّ حديث ليث: إن طاووساً كان يكره الأنين في المرض» 
فا سمعت لأبي أنيناً حتى مات. 

وعن أحمد بن محمد التستري قال: ذكروا أن أحمد بن حنبل أتى عليه 
ثلاثة أيام ما طعم فيهاء فبعث إلي صديق له» فاقترض منه دقيقاء فجهزوه 
بسرعة» فقال: كيف ذا؟ قالوا: تنور صالح مُسجّرء فخبزنا فيه» فقال: ارفعواء 
وأمر بسد باب بينه» وبين صالح» قال الذهبي: لكونه أخذ جائزة المتوكل." 


.)١7 2017 /١( باختصار من المنهج الأحمد‎ )١( 
.)515 /١1١( سير أعلام النبلاء‎ )0( 





-١‏ آدابه وأخلاقه: 


قال الخلال: حدثنا بن الحسين. أن أبا بكر المروزى» حدثهم عن آداب 
أبي عبد الله» قال: كان أبو عبد الله لا يجهل» وإن جهل عليه حلم» واحتمل»› 
ويقول: يكفى الله» ولم يكن بالحقود. ولا العجولء. كثير التواضع» حسن 
الخلق» دائم البشرء لين الجانب» ليس بفظء يحب في الله» ويبغض في الله» وإذا 
كان في أمر من الدين» اشتد له غضبه» وكان يحتمل الأذى من الجيران. 20 

وعن أبي داود السجستاني» قال:لم يكن أحمد بن حنبل يمخوض في شيء 
مما يخوض فيه الناس» من أمر الدنياء فإذا ذكر العلم تكلم. 

وقال: مجالسة أحمد بن حنبل» مجالسة الآخرة» لا يذكر فيها شيءٌ من أمر 
الدنياء ما رأيت أحمد بن حنبل ذكر الدنيا قط.”) 

وعن أبي الحسين ابن المنادي قال: سمعت جدي يقول: كان أحمد من 
خيار الناس» وأكرمهم نفساء وأحسنهم عشرة وأدباء كثير الإطراق والغعض» 
معرضاً عن القبيح» واللغوء ولا يسمع منه إلا المذاكرة بالحديث» وذكر 
الصالحين والزهاد» عن وقار وسكونٍ. ولفظ حسن» وإذا لقيه إنسان بشرَ به 
ويعظمونه» وكان يفعل بيحي بن معينء مالم يفعله بغيره من التواضع 
والتبجيل» وكان يحي أكبر منه بنحو سبع سنين» وكان إذا دخل من المسجد 
إلي البيبت يضرب برجله قبل أن يدخل الدار حتى يسمع ضرب نعله لدخوله 
الدار» وربا تنحنح؛ ليعلم من في الدار بدخوله. " 
(۱) سیر أعلام النبلاء (۱۱/ ۲۲۱). 
()المنهج لأحمد (۱/ ۲۷). 
(۳) المنهج لامد /١(‏ ۲۷).وذكره الذهبي في السير )۳١۸/١١(‏ بنحوه. 





وروى أبو نعيم بسنده عن العباس بن محمد الدوريء قال: حدثني على 
بن أبي مرارة» جار لناء قال: كانت أمى مقعدة نحو عشرين سنة» فقالت لى 


يوما: اذهب إل أحمد بن حنبل» فاسأله أن يدعوالي» فسرت إليه» فدققت 
عليه الباب وهو في دهليزه» فلم يفتح لي» وقال: من هذا؟ فقلت: أنا من أهل 
ذاك الجانب» سألتني أمي وهى زمنة مقعدة» أن أسألك أن تدعو الله هاء 
فسمعت كلامه كلام رجل مغضبء فقال: نحن أحوج إلي أن تدعو الله لناء 
فوليت منصرفاًء فخرجت امرأة عجوز من داره فقالت: أنت الذي كلمت أبا 
عبد الله؟ قلت: نعم قالت: قد تركته يدعو الله لحاء قال: فجئت من فوري إلى 
الببت» فدققت الباب فخرجت أمي على زجليها تمشيى حتى فتحت الباب 
فقالت: قد وهب الله لي العافية.“ ۰ 

وعن الحسين بن إسماعيل قال: سمعت أبي يقول كان يجتمع في مجلس 
أحمد زهاء على خمسة آلاف أو يزيدونء أقل من خمسائة يكتبون» والباقون 
يتعلمون من حسن الأدب» وحسن السمت.“ 

وعن أبى بكر المطوعىء قال: اختلفتٌ إلى أبى عبد الله أحمد بن حنبل 
اثنتي عشرة سنة وهو يقرأ «المسند» على أولاده» فا كتبت منه حديثاً واحداًء 
وإنما كنت أنظر إل هديه وأخلاقه وآدابه "© 

- تَمَسَكهُ بالسكن: 

قال أبو نعيم: وكان الإمام أحمد بن حنبل» موضعه من الإمامة موضع 
الدعامة؛ لقدوته بالآثار» وملازمته للأخيار» لا يرى له عن الآثار معدلاء 
)١(‏ حلية الأولياء (9/ ٦۱۸7ء‏ ۱۸۷). 


(۲) المنهج الأحمد .)۲١/۱(‏ 
(9) المنهج الأجد 7/1١١‏ 7). 
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ولايرى للرأي معقلاًء كان في حفظ الآثار الجبل العظيم» وفي العلل 
والتعليل» البحر العميم.(“ 

وعن عبد الملك الميمونى قال: ما رأت عيني أفضل من أحمد بن حنبل» 
وما رأيت أحداً من المحدثين أشد تعظياً لحرمات الله كك وسنة نبيه جف إذا 
صحت عنه» ولا أشد إتباعاً منه. 

وقال الإمام أحمد: ما كتبت حديثاً عن النبي بي إلا وقد عملت به 
حتى مر بي في الحديث «أن النبي بكي احم وَأغطى أبَا طَيبَة ديار فأعطيت 
الحجام ديناراًء وتسرى واختفى ثلا 

وقال عبد الله بن أحمد: ما رأيت أبي حدّث من غير كتابء إلا بأقل من 
مئة حديث» وسمعت أبي يقول: قال الشافعي: يا أبا عبد الله» إذا صح عندكم 
الحديث» فأخبروني حتى نرجع إليه» أنتم أعلم بالأخبار الصحاح مناء فإذا 
كان خبر صحيح» فأعلمني حتى ذهب إلیه» کوفياً كان» أو بصرياء أو 
شان 

قال الذهبي: م تختخ َج إلي أن يقول حجازياء فإنه كان بصيراً 
بحديث الحجاز ولا قال مصرياء فإن غيرهما كان اقعد بحديث مصر 
منه) .20 


.)57١/9( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) المنهج الأحمد (1/ 15) والحديث رواه مالك في الموطأ (415)» الاستكذان» والبخاري 
)۸١ /٤(‏ البييوع» ومسلم )۲٤١/٠١(‏ المساقاةء والدرامي (؟717/7) وأحمد 
۰۱۷٤۰۱۰۰‏ ۱۸۲) ولیس في هذه المواضع آنه أعطاه دیناراً وفي بعضها أنه أنه أعطاه 
صاعاً من تمر» وني بعضها من شعير» فلعل للحديث روايات أخرى لم أقف عليها. 

(۴) سیر أعلام النبلاء (۱۱/ ١۴۱۳‏ 115). 





مضت سنة الله كبْكْ في عباده أنه يمتحنهم حتى يظهر بالامتحان» صدق 


الصادقين. وكذب الكذابين. قال الله تعالى: # أحييب النّاس أن يركوا أن فووا امكا 


.- 


0 
g2 >‏ 2 و دس وه 


م لایشکٹوی © ولتد متا آل ین ھم یکمن ا ار صف ومن انکذِینَ ©4 
ا 0 5 ر 286 سيو 
كت : :] وسئل النبي ية عن أشد الناس بلاء فقال: «الْأَنْيَاءُ ُمَ امكل 
امل ٩»‏ ۰ 
وقد سئل الإمام الشافعي: هل الأفضل أن يمكن العبد أو يبتى؟ فقال: 
لا يمكن حتى يبتى» وما تعرض له إمامناء وإمام الدنيا أحمد بن حنبل جل 
يدل على مكانته في الإيمان» وعلو شأنه عند الملك الديان»قال تعالى: 
مامت لسَهيجَدُو يمنا لما صبروا وكَاثوَليَ قن (14)3لتكلة : + .]١‏ 
وقال بعض السلف: ل اخذوا برأس الأمرء جعلناهم رؤوساًء فبالصير 
واليقين تنال الإمامة في الدين» وقد أخذ اكك على آهل العلم الميشاقء على 
أن يبينوا للناس الحق ولا يكتمونه. 
قال الك عله «أَفمَأ الحياد كَليَدٌ عَزل عير لملا حاف ]ا ا 
وقال النبي : «أفضَل الجهَادٍ كَلِمَة عَدَلِ عِنْدَ سلَطانٍ جَائرء أو أمير 
جَائِرا" قال العلماء: وإنما كان ذلك أفضل الجهاد؛ لأن الجهاد تعريض 
للنفس للتلفء وكلمة العدل عند السلطان الجائر» يغلب على الظن تلفها. 
فالواجب على العلماء والدعاة إلى اللْهككَ الجهر بكلمة الحق» غير 
هائبيين» ولا وجلين. 


لاقو)5٠77( رواه الترمذي (4/ ”757) الزهدوقال: حسن صحيح وابن ماجه‎ )١( 
»)١71١ /1( الفتن وله شاهد عند النسائي‎ »)۲۰ /٩( رواه أبو داود (5 575) والترمذي‎ (۲) 


ك مقدمة الأئمة وأسباب الاختلاف دك 





قال الذهبي خنه: الصدع بالحق عظيم يحتاج إلي قوة وإخلاص؛ 
فالمخلص بلا قوة» يعجز عن القيام به» والقوى بلا إخلاص يخذل» فمن قام 
به كاملا فهو صدّيق» ومن ضعف. فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب» 
وليس وراء ذلك إيمان» فلا قوة إلا بالله. 27 

وقد تداول الإمام أحمد أربعة خلفاء» بعضهم بالتهديد والوعيد. 
وبعضهم بالضرب والحبس» وبعضهم بالنفي والتشريد» وبعضهم بالترغيب 
في الرياسة والمال» ولا يزداد الإمام إلا ثقة» وإيانآء ويقينآء وهذا شأن الإيهان 
الصادق. قال الله تعالى: #وَلْمَارَما الْمومموْنَ الخحرَاب كَالُوأْ هنذا اوعدن اله ورسولهوَصَدَقٌّ 
أنه رول وما ادش ليسكا وكَنَِيمًا 48 [لاجتكاة : ؟1]. 

فالمؤمنون الصادقون يزدادون بالبلاء إيماناًء وتسليماء والمنافقون» يخافون 
من لاشىء كما قال تعالى: بون كُلّصَيْحَوِعَلوح4 [لؤذا : ؛]. 

ال الع ما مامه ا ون امأنون و خر این هارون الرشية: 
وكانت ولايته في المحرم» وقيل في رجب سنة ثان وتسعين ومئة» صار إليه 
قوم من المعتزلة» وأزاغوه عن طريق الحق إلي الباطل» وحسنوا له قبيح 
القول بخلق القرآن» فصار إلي مقالتهم» وقدر أنه في آخر عمره» خرج من 
بغداد لغزو بلاد الروم فعنّ له أن يكتب إلي إسحاق بن إبراهيم بن مصعب 
صاحب الشرطة أن يدعو الناس إلي القول بخلق القرآن» فاستدعى جماعة 
من العلاء» والقضاة» وأئمة الحديث» ودعاهم إلي ذلك» فامتنعواء 
فهددهم» فأجاب أكثرهم مكرهينء واستمر الإمام خشف على الامتناع» 
واشتد غضيه. 


.)۲۳٤ /۱۱( سير أعلام النبلاء‎ )١( 





فلم) أصرّ الإمام أحمد على الامتناع» “مل على بعيرء وسيروه إلي الخليفة. 

قال أبو جعفر الأنباري: لما مل الإمام أحمد بن حنبلء إلي المأمون 
أخبرت» فعبرت الفرات» فإذا هو جال سك الخان» فسلمت عليه فقال: يا 
با جعفر تَعَتَيْتَ» فقلت: ليس هذا عناء» وقلت له: يا هذاء أنت اليوم رأس 
الناس» والناس يقتدون بكم فوالله لئن أجبت إلي خلق القرآن ليجيبن 
بإجابتك خلق كثير من خلق الله تَعَالّ وإن لم تجب» ليتمتعن خلق من الناس 
كثيرٌء ومع هذا؛ فإن الرجل إن لم يقتلك؛» فإنك تهوت,ء ولا بد من الموت؛ 
فاتق الله» ولا تجبهم إلي شيء» فجعل أحمد يبكى» ويقول: ما شاء الله !! ما 
شاء الله!! 

ثم سار أحمد إلي المأمون» فبلغه توعد الخليفة له بالقتل» إن لم يجبه إلي 
القول بخلق القرآن» فتوجه الإمام أحمد بالدعاء إلي الله تعالى» أن لا يجمع 
بينه» وبينه؛ فبينا هو في الطريق» قبل وصوله إليه إذ جاءهم الصريخ بموت 
المأمون. 

وكان موته في شهر رجبء سنة ثمان عشرة ومئتينء فَرّدٌَ الإمام إلى 
بغداد» وحبسء ثم ولى الخلافة المعتصمء وهو أبو إسحاقء محمد بن هارون 
الرشيد. 

٠‏ وقدم من بلاد الروم» فدخل بغداد في مستهل شهر رمضان» سنة ثياني 

عشرة ومئتين» فامتحن الإمام أحمد. وضرب بين يديه. 

وكان من خبر المحنة» أن المعتصم لما قصد إحضار الإمام؛ ازدحم الناس 
على بابه» كيوم عيد» وبسط بمجلسه بساطاًء ونصب كرسياً جلس عليه ثم 
قال: أحضروا أحمد بن حنبل» فأحضروه؛ فللا وقف بين يديه؛ سلم عليه 
فقال له: يا أحمد تكلم ولا تخف. فقال الإمام أحمد: والله» لقد دحلت عليك». 





كلام الله قدي غير خلوق قال الله تعالى: وناد ا 
حَقَّ يَسْمَعَ كلم أل ۱(4 :5 فقال له: عندك حجة غير هذا؟ فقال: نعم»؛قول 
الله تعالى: ليحن ()عَلَمَ آلْصُرْءَانَ 148 ١.١:‏ ] ولم يقل: ال رحمن خلق 
القرآن»وقوله تعالى: #يس رن رالمان کر )1دت ولم يقل: : يسن 
والقرآن المخلوق.فقال المعتصم: أحبسوه» فحَبسٌ وتفرق الناس. 

فلما كان من الغد. جلس المعتصم على كرسيه. وقال: هاتوا أحمدبن 
حنبل» فاجتمع الناس» وسمعت هم ضجة ببخداد» فلا جى به» وقف بين 
يديه» والسيوف قد جردت» والرماح قد ركزت» والأتراس نصبت» 
والسياط قد طرحت»فسأله المعتصم ع يقول في القرآن قال: أقول غير 
خلوق»قال: ومن أين قلت؟ فقال: لخدتي عي الرراق عبن تعمر ين 
الزهري» عن أنس قال: قال رسول الله يلْةِ: «إنَّ الله كلّمَ مُوسَى بِانَةٍ أَلْفٍ 
كلمَةٍوَعِْرِينَ َف كَلمَة وَكَلاثائةِ كَلِمَةِوَكََاتٌ عَذْرَةَ كلِمَةَ كَكَانَ الْكَلَامْ- 
ص ن اهاسع من ن مُوسَىاثم قال: قال الله تعالى: «وَلكن حَيَالْمَول مق لَأَمَكاَنَ 
جنر مرك ايند لئاس أَجمعِيرت *التفقة : ٠۳‏ ]» فإن يكن القول من الله تَعَالَ؛ 
فإن القرآن كلام الله» وأحضر المعتصم له الفقهاء» والقضاةء فناظروا 
بحضرته في مدة ثلاثة أيام» وهو يناظرهم» ويظهر عليهم بالحجج القاطعةء 
ويقول: أنا رجلٌ علمت علاً» ولم أعلم فيه مهذاء أعطوني شيئاً من كتاب الله 
وسنة رسوله بي حتى أقول به وكلما ناظروه وألزموه القول بخلق القرآن» 
يقول لهم: كيف أقول مالم يُقَل؟ وكان من المعتصمين”' عليه محمد بن عبد 


)١(‏ كذا وهو صواب ولعله من المتعصبين كما أشار إليه في الحامش الأستاذ/ محمد محبي 'الدين 
عبد الحميد. 





الملك الزيات» وزير المعتصم» وأحمد ابن أبي القاضي» وبشر المريسي» وكانوا 
معتزلة قائلين بخلق القرآن» فقال ابن أبي داود» وبشر للخليفة:اقتله حتى 
نستريح منه» هذا كافر مُضِلٌ فقال:إني عاهدت الله أن لا أقتله بسيف. ولا 
آمر بقتله بسيف» فقالا له: أضربه بالسياط» فقال المعتصم له: وقرابتي من 
رسول الله يَكلِةِ لاض ربنك بالسياط» أو تقوله؛ كا أقول» فلم يرهبه ذلك» 
فقال المعتصم: أحضر وا الجلادين» فأحضرواء فقال المعتصم لواحد منهم: 
بكم سوط تقتله؟ قال: بعشرة قال: خذه إليك» فأخرج الإمام أحمد من 
أثوابه» وشد في يديه حبلان جديدان» و لما جى بالسياط؛ فنظر إليها العتصم 
قال: ائتوني بغيرهاء ثم قال للجلادين: تقدمواء فل) ضرب سوطاء قال: بسم 
الله» فلم) ضرب الثاني قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» فل) ضرب الثالث قال: 
القرآن كلام الله غير خلوق» فلم) ضرب الرابع قال: ق لنب كالما 
ىباه تا 4 ررب :٠ه‏ ] وجعل الرجل يتقدم إلي اللإمام أحمد» فيضربه 
سوطين» فيحرضه المعتصم على التشديد في الضرب» فلا ضرب تسعة عشر 
سوطاًء قام إليه المعتصم فقال له: يا أحد علام تقتل نفسك؟ إني والله عليك 
لشفيق» قال أحمد: فجعل عجيف ينخسني بقائمة سيفه» وقال: تريد أن 
تغلب هؤلاء كلهم؟ وجعل بعضهم يقول: ويلك ! الخليفة على رأسك قائ» 
وقال بعضهم: يا أمير المؤمنين دمه في عنقي اقتله» وجعلوا يقولون: يا أمير 
المؤمنين إنه صائم؛ وأنت في الشمس قائم» فقال لي: ويحك يا أحمد ما تقول؟ 
فأقول: أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله حتى أقول به. ثم رجع 
الخليفة فجلسء ثم قال للجلاد: تقدم وحَرّضَهُ على ايجاعه بالضربء ثم قام 
الثانية»؛ فجعل يقول: ويحك يا أحمد أجبني» قال الإمام أحمد: فجعلوه يقبلون 
عل ويقولون: يا أحمد؛ إمامك على راسك قائ » وجعل بعضهم يقول: من 
صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع؟ قال: وجعل المعنصم يقول: 





ويمك!! أجبني لي شي لك منهأدنى فرج» حتى أطلق عنك بيدي» فقلت: 
يا أمير المؤمنين» أعطوني شيئاً من كتاب الله» وسنة رسوله يك حتى أقول به» 
فرجع المعتصم. فجلس»وقال للجلادين: تقدمواء فجعل الجلاد يتقدم 
الضربء ويقول: شدوا قطع الله أيديكم قال: قال الإمام أحمد: فذهب عقلي» 
فأفقت بعد ذلك» فإذا الأقياد قد أطلقت عنى»فقال رجل ممن حضر: إنا 
SS‏ رية“ ودسناكقال: فا شعرت 
ثم جئ بي إلي دار إسحاق بن إبراهيم» فحضرت صلاة الظهر فتقدم ابن 
ساعة فصلى» ذ فلا أنفتل من الصلاةء قال لي: صليت» والدم يسيل في ثوبك» 
فقلت: قد صلی عمر وجرحه یثغب دماء" 

وقال بعض المؤرخين: إن المحنة كانت في سنة تسع عشرة 
ومئتين» ورأيت في موضع أنها كانت في العشر الأواخر من رمضان» 
سنة عشرين ومئتين» والصواب ما قدمناه عن ابتداء خبر المحنة» أو 
وقوعها في شهر رمضان» سنة ثاني عشرة ومئتين» بدليل أن بشرا 
المريسي» هو الذي تولى كبرهاء ومات بشهر في ذي الحجة في ثماني 
عشرة. وقد قيل: إن موته كان سنة تسع عشرة» ک] قاله بعض 
المؤرخينء والأول أولى؛ لأن المعتصم ولي الخلافة بعد المأمون» ودخل 
بغداد في غرة رمضان» سنة ثمانٍ عشرة» كما تقدم.ء والإمام أحمدني 
الحبس»› وامتحنه عقب دخوله بغداد. 


(١)البارية:‏ الحصير. 





وقد رأيت في موضع أخر أن الإمام أحمد أخرج من السجن في شهر 
رمضانء سنة عشرين ومئتين» وهذا متجه» يعضده ما قدمناه قريباء أنه مكث 
في السجن نحو ثانية وعشرين شهراً؛ لأن ابتداء حبسه في أيام المأمون» قبل 
وفاته» وكانت وفاة المأمون في رجب. سنة ثاني عشرة» فمن ذلك التاريخ إلي 
رمضان سنة عشرين» نحو ثانية وعشرين شهراً» فيظهر من ذلك صحة 
القول بأن المحنة في شهر رمضانء سنة ثاني وعشرين ومئتين والله أعلم. 

لا ولى الواثق بعد المعتصمء وهو أبو جعفر هارون المعتصم» وكانت 
ولايته في ربيع الأول» سنة سبع وعشرين ومئتين» ولم يتعرض لإمام أحمد في 
شيء» إلا أنه بعث إليه يقول: لا تساكنى بأرض» وقيل: أمره ألا يخرج من 
بيته» فصار الإمام أحمد يختفي ني الأماكن» ثم صار إلي منزله» فاختفى فيه 
عدة أشهر إلي أن مات الواثق. 7 

ولما ولى المتوكل بعد الواشق» وهو أبو الفضل جعفر بن المعتصم. 
وكانت ولايته في ذي الحجة؛ سنة اثنين ومئتين» خالف ما كان عليه ا مأمونء 
والمعتصمء والواثق من الاعتقاد. وطعن عليهم فيا كانوا يقولونه من خلق 
القرآن» ونبى عن الجدال والمناظرة عن الأداء» وعاقب عليه» وأمر بإظهار 
الرواية للحديث. فأظهر الله به السنة» وأمات به البدعة» وكشف عن الخلق 
تلك الغمة» وأنار به تلك الظلمة» وأطلق من كان اعتقل بسبب القول بخلق 
القرآن» ورفع المحنة عن الناس» فاستبشر الناس بولايته» وأمر بالقبض على 
محمد بن عبد الملك الزيات الوزير» ووضعه في تنور إلي أن مات» وذلك في 
سنة» ثلاث وثلاثين ومئتين» وابتلى الله أحمد بن أبي داود بالفالج» بعد موت 


)١(‏ قال الذهبي: قال إبراهيم نفطويه: حدثني حامد بن العباس عن رجل عن المهتدي: آن 
الواثق مات وقد تاب عن القول بخلق القرآن )۳٠١/١١(‏ سير أعلاح النبلاء. 





الوزير بسبعة وأربعين يوماًء فولى القضاء مكانه ولده؛ أبو الوليد محمد فلم 
تكن طريقته مرضية» وكثر ذاموه» وقل شاكروه؛ ثم سخط المتوكل على أحمد 
بن أبي داود» وولده محمد في سنة تسع وثلاثين ومئتين» وأخذ جميع ضياع 


دينار» وسيره إلي بغداد من «سَرٌَ من رأي» 0 
وولى القاضي بحي بن أكثم قاضي القضاه”؛ فإنه كان من أئمة الدين» 
وعلماء السنة» ثم مات أحمد بن أبي داود» بمرض الفالج, في المحرم» سنة 
أربعين ومئتين» ومات ولده محمد قبله بعشرين يوماء وكان بشر المريسي قند 
أهلكه الله» ومات في ذي الحجة» سنة ثاني عشرة» وقيل: تسع عشرة ومئتين. 
وعن عمران بن موسي قال: دخلت عل أبي العروق الجلاد» الذي 
ضرب أحمد؛ لأنظر إليه؛ فمكث خمسة وأربعين يوماً ينبح؛ كا ينبح الكلب. 
وقدانتقم الله من كل خصومه المبتدعين الذين سعوافي أمره. 
وخذهم» ونصره عليهم بحول الله وقوته» وبركة كتابه العزيز» وسنة نبيه 
وشرع المتوكل في الإحسان إلي الإمام أحمدء وتعظيمه» وإكرامه» وكتب 
إلي نائبه ببغداد» إسحاق بن إبراهيم» أن يبعث إليه بالإمام أحمد, فجهزه 
معظراً مكرما إلي الخليفة المتوكل على الله بسر من رأي» قال عبد الله بن أحمد: 
وبعث المتوكل إليه يقول: قد أحببت أن أراك» وأتبرك بدعاتك» فخرجنا من 
بغداد. فأنزلنا دارأء والمتوكل يرانا من وراء السترء وأخبر بعض الخدم أن 
المتوكل لما كان قاعداء وراء السترء ودخل الإمام الدارء قال لأمه: يا أماه» قد 


6 اسم الموضع الذي به الخليفة. 
(۲( ورد النهى عن التسمى بقاضي القضاة» وملك الملوك» وشاه شاه. 





أنارت الدارءقال عبد الله: فأمر لأبي بثياب» ودراهم» وخلعة» فبكى»وقال: 
أسلم من هؤلاء منذ ستين سنة» فلا كان أخر العمر ابتليت بهم» ولما جاءوا 
بالخلعة لم يمسهاء ولا غيرهاء فجعلها على كتفيه» فما زال يتحرك حتى رمى 
بهاء وأرسل إليه المتوكل مالا جزيلاً فأبي أن يقبله»فقيل له: إن رددته» وجد 
عليك في نفسه» ففرقه على مستحقيه» ولم يأخذ منه شيئء وكان كل يوم يرل 
إليه من طعامه الخاص» فلا يأكل منه لقمه. 

قال صالح: وأمر المتوكل أن يشترى له داراً فقال: يا صالح. لئن 
أقررت هم بشراء دار» ليكوننٌ القطيعة بيني» وبينك» فلم يزل يدفع شراء 
الدارء حتى اندفع» ثم عاد إلي بغداد» وكان المتوكل لأيول أحداء الأ رر 
الإمام أحمد ومكث الإمام إلي حين وفاته» قل أن يأتي يومٌ إلا ورسالة الخليفة 
تنفذ إليه في أمور يشاوره فيهاء ويستشيره -» رحمههما الله ورضى عنهم !') 

شيوخه رحمهم الله: قال الخطيب ": سمع من إسماعيل بن علية» 
وهشيم بن بشير» وحماد بن خالد الخياط» ومنصور بن سلمة الخزاعي» 
والمظفر بن مدرك» وعثان بن عمر بن فارس» وأبي النضر هاشم بن 
القاسم» وأبي سعید مول بني هاشم» ومحمد بن يزيد» ويزيد بن هارون 
الواسطيين» وحمد بن أي عدى» و محمد بن جعفر غندر» ويحي بن سعيد 
القطان» وعبد الرحمن بن مهديء وبشر بن المفضلء ومحمد بن بكر 
البرساني» وأبي داود الطيالسي» وروح ابن عبادة» ووكيع بن الجراح» وأبي 
معاوية الضريرء وعبد الله بن نمير» وأبي أسامة» وسفيان ابن عيينة» ويحي 


.)41 -1731/١( باختصار من المنهج الأحمد‎ )١( 
.)417- 417 /5( تاریخ بغداد‎ )۲( 


کر و بويعو هو ع هو ا 
كج مقدمة الائمة وأسباب الاختلاف 0 





بن سليم الطائفي» ومحمد بن إدريس الشافعي» وإبراهيم بن سعد الزهري» 
وعبد الرزاق بن همام؛ وأبي قرة موسى بن طارقء والوليد بن مسلمء وأبي 
مسهر الدمشقي» وأبي الييان» وعلى بن عياش» وبشر بن شعيب ابن أبي 
حهزة الحمصيين» وخلق سوى هؤلاءء يطول ذكرهم» ويشق إحصاء 
أسمائهم» وذكر المزي في تهذيبه مئة وأربعة من شيوخه. وليمس ذلك كذلك 
على سبيل الاستقصاء. والله أعلم.() 

تلآمذثه - رحمهم اللّه: 

قال الخطيب: وروى عنه غير واحد من شيوخه» الذين سميناهم» 
وحدث أيضا عنه أبناه صالح وعبد الله وابن عمه حنبل بن إسحاق» 
والحسن بن الصباح البزار» ومحمد بن إسحاق الصاغاني» وعباس بن محمد 
الدوري» وحمد بن عبيد الله المنادي» وحمد بن إساعيل البخاري» ومسلم 
بن الحجاج النيسابورى» وأبو زرعة» وأبو حاتم الرازيان» وأبو داود 
السجستاني» وأبو بكر الأثرم» وأبو بكر المروزى» ويعقوب بن أبي شيبة) 
وأحمد بن أبي خثيمة» وأبو زرعة الدمشقي» وإبراهيم الحربي» وموسى بن 
هارون» وعبد الله بن محمد البغوي» وغيرهم. 

وقد ذكر المزى أيضا في «تهذيبه) ثانية وثمانين من تلامذته» وفيهم جملة 
من شيوخه» منهم محمد بن إدريس الشافعي» ووكيع بن الجراح» ويحي بن 
آدم» ويزيد بن هارون» ومن أقرانه» على ابن المديني» ويحي بن معين» ودحيم 
الشامي» وأحمد بن آي الحواري. وأحمد بن صالح اصع 


(1) انظر: تهذيب الكمال (1/ 457 - ١‏ 4). 
(۲) انظر: تبذيب الکال (۱/ )٤٤١ >> ٠‏ وانظر: تاريخ الإسلام للذهبي حوادث ووفيات 
(500-551) صفحة (10-74) بتحقيق / د عبد السلام تدمري - دار الكتاب العربي. 





٠‏ مُوَلْمَاتهُ له 

قال الذهبئٌ ما ملخصه: 

قال بن الجوزي: كان الإمام لا يرى وضع الكتب» وينهى عن كتابة 
كلامه ومسائله» ولو رأي ذلك» لكانت له تصانيف كثيرة» وصنف 
«المسند» وهو ثلاثون ألف حديثء وكان يقول لابنه عبد الله: احتفظ هذا 
المسند؛ فإنه سيكون للناس إماماء و «التفسير» وهو مئة وعشرون ألفاء و 
«الناسخ والمنسوخ» و «التاريخ» و «حديث شعبة» و «المقدم والمؤخرفي 
القرآن» و «جوابات القرآن» و «المناسك» و «الكبير والصغير». وأشياء 
أخر. 

وقال الذهبي: وكتاب «الإيهان» وكتاب «الأشربة»» وزأيت له ورقة من 
كتاب «الفرائضن» فتفسيره المذكور شيء لا وجود له» ولو وجد لاجتهد 
الفضلاء في تحصيله» ثم لو ألف تفسيراً لما كان يكون أزيد من عشرة ألاف 
أثر» ولاقتضي أن يكون في حمس مجلدات» فهذا تفسير ابن جرير الذي جمع 
فيه فأوعى.» لا يبلغ عشرين ألف. وما ذكر تفسير أحمد أحد سوى أبى الحسن 
ابن المنادي» فقال في «تاريخه) لم يكن أحد أروى في الدنيا عن أبيه من عبد الله 
بن أحمد؛ لأنه سمع منه (المسند) وهو ثلاثون ألفاء و (التفسير) وهومئة 
وعشرون ألفاء سمع ثلثيه» والباقي وجادة. 

قال ابن السماك: حدثنا حنبل قال: جمعنا أحمد بن حنبلء أناء 
وصالح» وعبد الله» وقرأ علينا (المستد)» وما سمعه غيرناء وقال: هذا 
الكتاب جعته» وانتقيته من أكثر من مئة ألف وخسين ألفاًء فم اختلف فيه 
المسلمون من حديث رسول الله فأرجعوا إليه» فإن وجدتموه فيه. وإلا 


وك مقدمة الأئمة وأسباب الاختلاف أك 


ف 





لكن قد يقال: لا ترد على قوله؛ فإن المسلمين ما اختلفوا فيهاء ثم ما يلزم من 
هذا القول أن ما وجد فيه» أن يكون حجة؛ ففيه جملة من الأحاديث الضعيفة 
مما يسوغ نقلهاء ولايجب الاحتجاج بهاء وفيه أحاديث معدودة شبه 
موضوعة» ولكنها قطرة في بحر» وفي غضون المسند زيادات جمة لعبد الله بن 
أحمر "^ 

قال ابن الجوزي: وله - يعنى أبا عبد الله- من المصنفات كتاب (نفي 
التشبيه) مجلدة. وكتاب «الإمامة» مجلدة صغيرة» وكتاب «الرد على الز نادقة» 
ثلاثة أجزاء» وكتاب الزهد '"“مجحلد كبير» وكتاب «الرسالة» في الصلاة» قال 
الذهبي: وهو موضوع على الإمام. 

قال: وكتاب الصحابة '" قال الذهبي: فيه زيادات لعبد الله اننه» ولأبي بكر 
القطيعي صاحبه. وقد دون عنه كبار تلامذته مسائل وافرة» في عدة مجلدات؛ 
المروزي» والأثرم» وحرب» وابن هانيء» والكوسج» وأبي طالب» وجمع أبو بكر 
الخلال سائر ما عند هؤلاء من أقوال أحمد وفتاويه» وكلامه في العلل» والرجال» 
والسنة» والفروع» حتى حصل عنده من ذلك ما لا يوصف كثرة» ورحل إلي 
النواحي في تحصيله» وكتب عن نحو من مئة نفس من أصحاب الإمام؛ ثم كتتب 
كثيراً من ذلك عن أصحاب أصحابه» وبعضه عن أخر عن الإمام أحمد ثم أخذ 


() صنف الحافظ ابن حجر القول المسدد في الذب في دفع القول بوجود أحاديث موضوعه 
بالمسند ف رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً. 

() وهو مطبوع طبعه غير محققة وتحتاج إلي تحقيق وترتيب والطبعة الموجودة 
بتحقيق/ عبدالله ابن قاسم ولكنه تحقيق للنضن فحسب. 

(۳) وهو مطبوع في مجلدين بتحقيق/ وصي الله بن محمد عباس» وطبع جامعة أم القرى بمكة. 


ج '] الفقه لسر على اذاهب اربع يج 





في ترتيب ذلك وتهذيبه وتبويبه» وحمل كتاب «العلم» وكتاب «العلل» وكتاب 
«السنة» كل واحد من الثلاثة في ثلاث مجلدات. © 

-'١‏ نتف من أَفَوَالِه ود ررمن أشعاره: 

سئل الإمام أحمد لعن الفتوة» فقال: ترك ما تهوى لما تخشى. 

وقال : کل شيءِ من الخير» 2 عبتم به فبادِرٌ به قبل أن مُحَالٌ بينك وبينه. 

وعن على ابن المدينيء قال: ودعت الإمام أحمد بن حنبل» فقلت له: 
توصيني بشيء؟ قال: نعم» اجعل التقوى ذ ادك وانصب الآخرة أمامك. 

وكان يقول: عزيز عل أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعت صدورهم القرآن. 

وعن عبد الصمد بن سليهان بن مطرء قال: بت عند أحمد بن حنبل» 
فوضع لي ماء» فلا أصبح وجدني لم أستعمله» فقال: صاحب الحديث لا 
يكون له ورد في الليل» قال: قلت أنا مسافر» قال: وإِن كنت مسافراً» حج 
مسروق فا نام إلا ساجداً. 

وعن حنبل إسحاق قال: رآني أحمد بن حنبل أكتب خطأ دقيقاًء فقال: 
لا تفعل؛ أحوج ما تكون إليه يخونك. 

وقال: كل الطعام مع الأخوان بالسرورء ومع الفقراء بالإيشار» ومع 
أبناء الدنيا بالمروءة. 

ودخل ثعلب على أحمد بن حنبل» ومجلسه غاصٌء فجلس إلي جانبه. 
وقال: أخاف أن أكون ضيقت عليك. عل أنه لا يضيق مجلس بمتحابين» ولا 
تسع الدنيا متباغضين» قال الإمام أحمد: الصديق لا يحاسبء والعدو لا 
يحتسب ل ۳ 


.)۳۳۱-۳۲۷ /۱۱( باختصار من سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۲٠-٠۹ /۱( بتصرف واختصار من المنهج المد‎ )۲( 
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إليه» فلا دحلت عليهء قال لي: اقم جلت اقلت في النحو والعربية فأنشد: 
إذا إذا ما خلت الدّهرَّ يؤْما فلا تقل 


حَلَوْتَ ولكِن قُلْ عي رَتِِِبُ 
ولا سسب الله يغقسل سامش 
وتا لمر اله حتى تَتَابَكَتٌ 

ُوبٌعك آثارهِن وب 
قَيالَيت أنّاللهيَغفِرٌ مامقّىء 

ويِأدنُفي تَوباقَافتُوبٌُ 
إِذَاما مقَّى القَرْنُ الذِي كُنتٌ فيهم 

ولتت ل فقوو اليه فريية 

وعن علي بن خشرم؛ أنه سمع أحمد بن حنبل يقول: 

تَفْنَى اللَدَادَةُ من تَالَ صَفْوَتَا 

مِنْالحرَام وَيَبْقَى الِرِي وَالْعَارٌ 
قَى عَوَاتِبُ شووفي قَقيّهًَا 

لا حرفي لَدَونْبَئْيِمَاانَارِ 


وروي من قوله لعلي بن المديني» لما أجاب إلى القول بخلق القرآن: 


يَاابْنَ المدِينِيٌ الَّذِي عَرَضَدْلُهُ 
ا اة ييه لاق1 


ص م 





وو 


أمربتالكرشدهنتعته 
َه 2 - م َه @ 1 
أمْ زيتَة ال انيًا أَردْت نَوَافا؟ 


م 2 


0 عض 0 ف 
وَلَقَدْعَهِدَئْكَمَرَةَمَشدَدا 

- 26 م :0 3 رهم 1 
بير 5 
0 ى 6و يي 2 
إن اللرزى من صاب بِدِييِه 


لامَنْيْورْرَآنافَةَوَفِصَافَا" 


$M \ 


-١١‏ مَرَضُهُ ووَفَاكُه جنه 

قال ابنه عبد الله: سمعت أبي يقول: استكملتٌ سبعاً وسبعين» فحم من 
ليلته» ومات يوم العاشر. 

وقال صالح: لم كان في أول يوم من ربيع الأول» من سنة إحدى 
وأربعين ومئتين» حم أبي ليلة الأربعاءء وبات وهو محموم يتنفس نفساً 
شديدأء وكنت قد عرفت علته» وكنت أمرضه إذا اعتل»فقلت له: ياأبت». 
علام أفطرت البارحة؟قال: ماء بقلاء ثم أراد القيامءفقال: خذ بيدي» 
فأخذت بيده» فلما صار إلى الخلاء» ضعفت رجلاه» حتى توكأ علي وكان 
يختلف إليه غير ممتطيب» كلهم مسلمون» فوصف له متطبب قرعة» تشوى 
ويسقى ماؤهاء وهذا يوم الثلاثاء» وتوني يوم الجُمَعة»عفقال: يا صالح. 
فقلت: لبيك قال: لاتشوي في منزلك. ولا في منزل أخيكء وصار الفتح 


() في سير اعلام النبلاء: خلل. 





بن سهل إلى الباب ليعوده فيحجبه؛ وأتى علي بن علي بن الجعد» فحجبه» 
وكثر الناس» فقال: أي شيء ترى؟ قلت:تأذن لهم» فيدعون لكء قال: 
أستخير الله تَحَالَه فجعلوا يدخلون عليه أفواجاء حتى تمتلى الدار» 
فيسألونه» ويدعون له ثم يخرجون. ويدخل فوجٌ أخر وكثر الناس» فامتلاً 
الشارع» وأغلقنا باب الزقاق» وجاء رجل من جيراننا قد خحضبء فقال أبي: 
إني لأرى الرجل» يِحَيَ شيئاً من السنة فأفرح به» وجعل يحرك لسانه» ولم يئن 
إلا في الليلة التي توفى فيهاء ولم يزل يصلى قائ)ء أمسكه» فيركع» ويسجد 
وأرفعه في ركوعه» واجتمعت عليه أوجاع الحصر وغير ذلك» ولم يزل عقله 
ثابتاًء فلا كان يوم الجمعة»ء لاثنتي عشرة ليلة» خلت من ربيع الأولء 
لساعتين من النهار توق. 

وقال المروزي: مرض أبو عبد الله ليلة الأربعاء لليلتين خلتا من ربيع 
الأول مرض تسعة آیام» وکان ربا ذن للناس» فيدخلون أفواجاًء يسلمون 
علیه» ویرد علیهم بیده» واشتدت علته یوم الخمیس» ووضاته فقال: 
خلال الأصابع» فلا كانت ليلة الجمعة» وثقل» قبض صدرأًه فصاح 
الناس» وعلت الأصوات بالبكاء» كأن الدنيا قد ارتجت» وامتلأت السكك 
والشوارع. 

وقال مطين: ني ثان عشر بيع الأول» وكذا قال عبد الله بن أحمد. 
وعباس الدورى. 

وقال البخاري: مرض أحمد بن حنبل» لليلتين خلتا من ربيع الأول 
ومات يوم الجمعة لاثتتى عشرة خلت من ربيع الأول. 





وقال الخلال: ثنا المروزى قال: أخرجت الجنازة» بعد منصرف الناس 
من ا جمعة. 

قال الذهبي: وقد روى الإمام أحمد في مسنده: ثنا أبو عامر ثنا هشام بن 
سعد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو عن 


ر کر 


النبي 4لة: «ما من مسل د يموت يوم الجمُعَةٍ أو َة الحمُعَة إلا وَقَاه الله َة 
الْقَرْا. فق 


وقال صالح: وجه ابن طاهرء نائب بغداد» بحاجبه مظفرء ومعه 
غلامان» معهما مناديل» فيها ثياب» وطيب» فقالوا: الأمير يقرئك السلا 
ويقول: قد فعلت ما لو كان أمير المؤمنين حاضره» كان يفعل. 

فقلت: أقرئ أمير المؤمنين السلام» وقل له: إن أمير المؤمنين» قد أعفاه 
في حياته» مما كان يكره؛ ولا أحب أن أتبعه بعد موته» با کان یکره في حیاته» 
فعادء وقال: يكون شعاره» فأعدت عليه مثل ذلك. 

وقد كان غزلت له جارية» ثوباً عشا رياء فُوّمَ بثمانية وعشرين درهماً 
ليقطع منه قميصينء فقطعنا له لفافتين» وأخذ منه فوران لفافة أخرى» 
فادرجناه في ثلاث لفائف» واشترینا له حنوطاء وفرغ من غسله» وکفناه 
وحضر نحو مئة من بني هاشم» ونحن» وجعلوا يقبلون جبهت» حتى رفعناه 
على السرير» وقال عبد الله بن أحمد: صل على أبي محمدٌ بن عبد الله بن طاهرء 
غلبنا على الصلاة عليه» وقد كنا صلينا عليه» نحن, وال هاشميون في الدار. 


(1١)رواه‏ أحمد )١14/5(‏ والترمذي (9/ 5940) الجنائز وقال هذا حديث غريب وقال: :هذا 
حديث ليس إسناده بمتصل» ربيعة بن سيف إن يروى عن أبى عبد الرحمن الحبلي عن 
عبد الله بن عمرو ولا نعرف لربيعة بن سيف ساعاً من عبدالله بن عمرو والحديث له 


١‏ وه هه ع هه ع ميت * الكت 
29 مقدمة الآئمة وأسباب الاختلاف | 





وقال عبيد الله بن يحي بن خاقان: سمعت المت وكل» يقول لمحمد بن عبد 
الله: طوبي لك يا محمد صليت على أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. 

وقال أبو بكر الخلال: سمعت عبد الوهاب الوراقء يقول: ما بلغنا أن 
جمعاً في الجاهلية» والإسلام مثله» حتى بلغنا أن الموضع مسح. وخُرِرٌ على 
الصحيح؛ فإذا هو نحن من ألف ألف, وحرزنا على القبور نحواً من ستين 


ألف امرأة. 
وفتح الناس أواب المنازل في الشوارع» والدروبء ينادون من أراد 

(۱( 5 

١" الوضوء.‎ 


كهر كهر کید كهر كور 


(١)باختصار‏ من تاريخ الإسلام للإمام الذهبي جزء حوادث ووفيات (1١175-:5؟)‏ 
صفحة (/ا7١‏ إل )١‏ بتحقيق د. عبدال رحمن تدمرى دار الكتاب العربي. 





اساب اکل الچ | 


الحمد لله مُسبغ النّعم» ومُسوغ القسمء والمنفرد بالقدم وبارئ النسمء 
وموجدنا بعد العدم» وباعث العظام المامدة والرمم» والمخالف بين المهيئات 
والشيم» حكمة تاهت في فهمها عقول ذوي الحكم» خلق الأجسام من 
أضداد متنافرة ابتدعها بقدرته» وألف نقائضها بحكمته» حتى أبرزها للعيان 
متغايرة الصور والألوان» متقنة الأشكال» خترعة على غير مثال» وخالف بين 
الآراء والاعتقادات» ک| خالف بين الصور والهيئات؛ وأخبرنا بها في ذلك من 
واضح فقال تعالی: ‏ وَمِنْءَليهء حَقْسَمْوْتِ وَلأرض ودف ا رڪم وانوی 
نف لِك لمت رَلَعِِينَ (9) 4 [الثزنء : ”؟] وقال جل جلاله: « ارال لزت ل 


ِ ِ ل سس لصم وله 
إلامن رجم ريك ولذلك حلقَهم © [+8 :0118 115]. 


وبين لنا أنه قدير على غير ما أجرى العادة به فقال: ةا َجَمَه: 


ل لدی فک کن مِنَ ألْجَْهِلِينَ 4 [الانكظا : هم]. 

ونبهنا ألطف تنبيه على ما في هذا الخلاف الموجود في البشرء المركوز في 
الفطرء من الحكمة البالغة» وأنه جعله إحدى الدلائل على صحة البعث الذي 
أنكره من ألحد في أسمائه» وكفر بسوابغ نعمائه» فقال وقوله الحق ووعده 
الصدق: « اموا پا جمد ايھم ا مث آله من يموت بل وعدا َه حم ولك 
اکا آلا ل يتنكئوت © ری لمم ایی تی مو َع اي كرا ليم كنا 
كزين ©4 الك : .وم وهذه الآية أحد ما تضمنه القرآن العزيز من 
الأدلة البرهانية على صحة البعث» ووجه البرهان المنفك من هذه الآية التي 
لا يقدرها حق قدرها إلا العالمون» ولا ينتبه لغامض سرها إلا المستبصرون» 
أن اختلاف الناس في الحق لا يوجب اختلاف الحق في نفسه وإنا تختلف 
الطرق الموصلة إليه» والقياسات المركبة عليه» والحق في نفسه واحد. 





فلا ثبت أن ههنا حقيقة موجودة لا حالة» وكان لا سبيل لنا في حياتنا 
هذه إلى الوقوف عليها وقوفاً يوجب لنا الاتتلاف» ويرفع عنا الاختلاف إذ 
كان الاختلاف مركوزاً في فطرناء مطبوعا في خلقناء وكان لا يمكن ارتفاعه 
وزواله. إلا بارتفاع هذه الخلقةء ونقلنا إلى جبلة غير هذه الجبلة» صح 
ضرورة أن لنا حياة أخرى غير هذه الحياة فيهاء يرتفع الخلاف والعناد وتزول 
من صدورنا الضغائن الكامنة» والأحقادء وهذه هى الحال التى وعدنا الله 
تعالى بالمصر إليها فقال تعالى: رمَا ماف صُدُورهِم من ل ونا عل شور 
مُتْمَبِلِينَ 4 لبخ : ب>]. ولا بد من كون ذلك باضطرار إذ كان وجود الاختلاف 
يقتضي وجود الائتلاف؛ لأنه ضرب ونوع من المضاف.» وكان لابد من 
حقيقة وإن ل نقل ذلك صرنا إلى مذهب السوفسطائية في نفي الحقائق» فقد 
صار الخلاف الموجود في العام كا ترى أوضح الدلائل على كون البعث 
الذي ينكره المنكرون» وينازع فيه الملحدون الكافرون. 

فسبحان من أودع كتابه العزيز تصريحا وتلويحاء كل لطيفة لمن قدره 
حق قدره. ووفق لفهم غوامض سره. 

وليس غرضي من هذا الموضوع.؛ أن أتكلم في الأسباب التي أوجبت 
ا لحلاف الأعظم بين من سلف وخلف من الأمم» وإنما غرضي أن أذكر 
الأسباب التي أوجبت الخلاف. بين أهل ملتنا الحنيفية التي جعلنا الله تعالى 
من أهلهاء وهدانا إلى واضح سبلهاء حتى صار من فقهائهم الحنفي المالكي 
والشافعي والحنبلي» ومن ذوي مقالاتهم ولا غرضي أيضاً أن أحصر أصناف 
المذاهب والآر اء وأناقض ذوي البدع المضللة والأهواء؛ لأن هذا الفن من 
العلم قد سبق إليه ونبه في مواضع كشيرة عليه؛ وإنما غرضي أن أنبه على 
المواضع التي منها نشأ الخلاف بين العلماء حتى تباينوا في المذاهب والآراء. 





عن المذاهب الفقهية» وتوقف العالى وطالب العلم على مسالك الأئمة في 
الاجتهاد والموازنة بينهاء ولتطمئن النفس إلى ما تميل إليه من الأحكام 
الشرعية»وكما قال الإمام أبو عمرو بن عبد البر <لُ: والواجب عند اختلاف 
العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول منها 
وذلك لا يعدم» فإن استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه با ذكرنا بالكتاب 
والسنة» فإذا لم يبن ذلك وجب التوقف ول يجز القطع إلا بيقين") 

ولم أجد فيما وقفت عليه من كلام أحسن ولا أجمل ولا أدق من كلام 
شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ل في هذا ا موضوع في رسالته 
الماتعة «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» التي تكلم فيها بكلام هو غاية في 
النفاسة في هذا الباب» وكيف استطاع حل أن يوقفنا على أهم هذه الأسباب 
بمنتهى السهولة والسلاسة» وأنا أحببت أن أذكر كلامه هنا؛ ليسترشد به 
طلبة العلم وغيرهم من أهل الحق» حتى لا يسأ إلى بعضهم بدون علم 
خصوصاً في أيامنا هذه التي شن فيها العلانيون واللبراليون وغيرهم حرباً 
عليهم وعلى الدين» وأساءوا إلى العلماء الربانيين من الأئمة المهديين» ؛ لأنهم 
اختلفوا في الأحكام» ولا يعلم هؤلاء أن اختلافهم في الأحكام كان من رحمة 
رب البريات على هذه الأمة الميمونة المباركة. 

وإليك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية <له: 

ال حمد لله على آلائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه 
وسمائهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسلياً. 


.)86١ /١( جامع بيان العلم‎ )١( 





وبعد فيجب على المسلمين - بعد موالاة الله ورسوله يَكموالاة 
المؤمنين كا نطق به القرآن» خصوصاً العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين 
جعلهم الله بمنزلة النجوم؛ بهتدي بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع 
المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. 

إذ كل أمة قبل مبعث محمد يك فعلماؤها شرارهاء إلا المسلمين فإن 
علماءهم خيارهم فإنهم خلفاء الرسول يَف أمته» والمحيون لما مات من 
عي فاه E‏ ومين نظي الكتانية ويه إطعوات. . 

وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين - عند الأمة قبولا عام - 
يتعمّد مخالفة رسول الله يفي شىء من سنته. دقيق ولا جليل. 

فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب إتباع الرسول كلك وعلى أن كل 
أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك, إلا رسول الله بلا 

ولكن إذا وجد لواحد منهم قول» قد جاء حديث صحيح بخلافه. 
فلابد له من عذر في تركه. 

وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: 

أحدها: عدم اعتقاده أن كل قاله. 

والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. 

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. 

وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة: 

السبب الأول: 

أن لا يكون الحديث قد بلغه» ومن لم يبلغه الحديث ل يُكلّف أن يكون 
عالماً بموجبه. وإذا لم يكن قد بلغه - وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر 
آية» أو حديث آخرء أو بموجب قياس أو موجب استصحاب - فقد يوافق 
ذلك الحديث تارة» ويخالفه أخرى. 





O TE ET 
لبعض الأحاديث.‎ 

فإن الإحاطة بحديث رسول الله ل ل 

وقد كان النبي ييدث أو يفتي» أو يقضي» او يفعل الشيء» 
ا ا 
فينتهي علم ذلك إلى من يشاء الله من العلماء» من الصحابة والتابعين ومن 

ثم في مجلس آخر: قد يحدّثء أو يفتيء أو يقضيء أو يفعل شيئاًء 
ويشهده بعض من كان غائباً عن ذلك المجلسء ويبلغونه لمن أمكنهم 
فيكون عند هؤلاء من العلم» ما ليس عند هؤلاء» وعند هؤلاء ما ليس عند 
هؤلاء. 

وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم, أو 
جودته. 

وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله َة فهذا لا يمكن 
ادعاؤه قط. 

واعتبر ذلك باللخلفاء الراشدين نہ الذين هم أعلم الأمة 1 
رسول الله ية وسنته» وأحواله» خصوصاً الصديق خ#ل الذي ل يكن 
aT‏ 
يَسْمّر عنده بالليل في أمور المسلمين» وكذلك عمر بن ا لخطاب خف فإنه 
اة كثيراً ما يقول: « وَدََلْتْ أنا وأبو بكر وَعْمَرٌ وَخَرَجْتُ أنا وأبو بَكْر 


0000) ) 


وعمر). 


() أخرجه البخاري )۳٤۸۲(‏ ومسلم (۲۳۸۹). 





ثم مع ذلك كا شئل أبو بكر حك عن ميراث الجدة؟ قال :«مالّك ني 
کتاب الله من شيء» وما علمتٌ لكِ في سُنة رسول الله يمن شيء. ولکن 
أسأل الناس» ا i‏ عينعنا فشهدا: 


0 


«أن النبي كلدأَعْطَاهَا السّدٌ 


خولعك أيضاً. 


وليس هؤلاء الاذنه كال أن حبرو رومن SS‏ نغ ثم قد 
اختصوا بعلم هذه السّنة التي قد اتفقت تفقت الأمة على العمل بها. 

وكذلك عمر بن الخطاب نت لم يكن يعلم سّنة الاستئذان» حتى 
أخبره بها أبو موسى الأشعري تت واستشهد بالأنصار» وعمر اه 
أعلم ممن حدثه بهذه A‏ 

ولم يكن عمر نك أيضاً يعلم أن المرأة ترث من دية زوجهاء بل يرى 
أن الدية للعاقلة» حتى كتب إليه الضحاك ابن سفيان الكلابي خف وهو أميرٌ 


لرسول اله بإ على بعض البوادي - يخبره: «أن رسول الله ةورث رأة 


وقد بلغ هذه السنة عمران بن حصين 


أ 
0 


(١6رواه‏ أبو داود(73845)» الترمذي »)7١1١١(‏ ابن ماجه(77774) وابن حبان 
13١7 4(‏ )» والحاكم /٤(‏ ۳۳۸)» والبيهقي (5/ 715) وضعفه الشيخ الألباني 2# ني 
ضعيف أبي داود (/591). 

")عن عُبَيْدِ الله بن عْمَيْرِ أن با مُوسَى الم شري انان عل عُمرَ بن الحلّابٍ ته فلي 
ودن له وَكََنَهُ كان مَشْعُولَا َرَجَمَ أبو مُوسَى فَفَرَعَ عمرٌ فقال: أل أَسْمَعْ صَوْتَ عبد الله 
بن قيس انوا له قیل: e‏ : كنا ُؤْمَرُ بَلِكَء فقال تَأْتينِي 00 
الق فانط إل خلس الأصار فاكم َقَالوا: لا يَفْهَدُ لك على هذا إلا اس ران 
سويد الذري قَذَهَبَ باي سويد الذي فقال عمَرٌ: 
يك اني الصف سراق : يني اروج إلى ارَة. 

رواه البخاري )١9605(‏ ومسلم (51051). 


+ وس سج 





ْم الصَبَاي من وة رجه ٠‏ فترك رأيه لذلك وقال: «لَوْ َنَسْمَعْ ببَدَا 


لَقَضَيْمَا بخِلافه». 

وم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية حى أخبره عبد الرحن ابن 
عوف انعد أن رسول الله لاء قال: س سُنوا بهم سُنّة أهل البيت». 0ن 

ولا قدم عمر خف سرغ" وبلغه :أن الطاعون بالشام» ابتار 
المهاجرين الأولين الذين معه ثم الأنصار» ثم مُسمة الفتح» فأشار ك عليه 
بها رأى» ولم يخبره أحد بسن حتى قدم عبدٌ الرحمن بن عوف خذعك فأخيره 
بشن شولا اة ني الطاعونء وأنه قال :”إذا كع بأَرْضٍ وَأَنْهُمْ ها فلا 
ْرٌجُوا فرَارَا منه وإذا سَمِعْتُمْ به ِأَرْضٍ فلا تَقْدَمُو اعليه». ٥‏ 

ونذاكر حو واين ان E‏ 
بلغته السّنّه في ذلك» حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن النبي بلا : إن يَطرَحُ 
الشكء وَيَبْنِي عَلَ مَا اسْتَبْقنَ». *) 


A 
$ 


(۱)رواه الشافعي في (مسنده) (ص9١7)‏ مرسلا. 

(؟)رواه مالك في الموطأ (117) والشافعي في «مسنده» مرسلاًء وله طرق مرسلة بهذا 
اللفظ» وروی والبخاري (۲۹۸۷)» وغيره : عن عمر أنه لم يأخذ الجزية من المجوسء 
حتى شهد عبد الرحمن بن عوف: «آن رسو الله بادا من چوس هجر 

(6) موضع في آخر الشام وأول الحجاز بين المغيثة وتبوك من منازل حاج الشام. 
وقيل:على ثلاث عشرة مرحلة من المدينة النبوية. (معجم البلدان). 

(٤)رواه‏ البخاري(۳۹۸٥)»‏ و مسلم (۲۲۱۹). 

(6) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب السهو في الصلاة والسجودله 
)01١(‏ عن أبي سعيد الخدري» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما 
جاء فيمن شلك في صلاته فرجع إلى اليقين /١(‏ 787) (الحديث: :)1١١١‏ عن أبي 
سعيد» أبو داود: كتاب الصلاة/ باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي. 


).اه. 





قرالا اضوع لواح ريع سات دوا «مَنْ TE‏ 
الؤبح؟" قَالَ أبو هُرَيرَة: فبلَعَنِي وَأنَا في أخر كان تاي ي 
حَنَّى أدْرَكته» َحَدّْته ب آَم به التي ا عند عِنْدَ هُبُوبٍ الرّيح 

قهذه مواضع م يكن يعلمها عمر فك حتى به إاها من ليس مثله. 

ومواذ ضع أخر ل يبلغه ما فيها من اسه فقضى فبهاء أو أفتى فيها بغير ذلك. 

مثل ما قضى في دية الأصابع: أنها مختلفة بحسب منافعهاء وقد كان عند 
أبي موسى وابن عباس اض وما دونه بكثير في العلم» علم بأن النبي كَل 
0 :: كل وَهَذِو َوَاٌ َي اليم وَالْنْصَرَ !1" فبلغت هذه السنة لمعاوية 

ننه في إمارته» فقضى بهاء ولم يجد المسلمون بُذَا من اتباع ذلك. 

ولم يكن عيبا في حق عمر خإنتك حيث لم يبلغه الحديث. 
ارد بي عد روي رو الحا قورب كيال فارحنا ين 
أهل الفضلءولم يبلغهم حديث عائشة انها : «طيّئّت رَصولٌ الله يكل 
لإحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يحم وله َل أن يَطُوف».9"" 


(214/1) (الحديث: »)223١754‏ النسائي: كتاب السهو/ باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا 
شك (۳/ ۲۷) (الحدیث: ۱۲۳۸): عن أبي سعيد» وغيرهم. 

وم أجده بهذا اللفظ عن عبد الرحهمن بن عوف كا ذكر شيخ الإسلام» والله أعلم. 

(1) رواه أبو داود (0041) وغيرأَنَّ أ هرَيْرَةَ قال: سمعث رول الله كل يقول: «الرّبحٌ 
من رَوْح الل فإذا نموا فلا سبو اء وسلو الله رکا وَاسْتَصِيدُوا بالل من َر دَّمَا) 
وصححه الشيخ الألباني: في صحیح ابن ماجه(۳۷۲۷). 

(؟) رواه البخاري(٠٠506)‏ وغيره. 

() رواه البخاري في كتاب الحج/ باب الطيب عند رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة 
(155/5) (الحديث: 11717)) ومسلم: كتاب الحج/ باب الطيب للمحرم عند الإحرام 
(؟/65) (الحديث: 1189). 





وكان يأمر لابس الف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه» من غير توقيت» 
واتبعه على ذلك طائفة من السلف» ول تبلغهم أحاديث التوقيت التي 
صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم. 

وقد روي ذلك عن النبي امن وجوه متعددة صحيحة. 

وكذلك عثان ت ل یکن عنده علم بأن التو عنها زوجها تعد في 
بيت الموت» حتى حدثته الفرَيعَة ينه بععاماللته احت e‏ عنمل 
بقضيتها ل تون عنها زوجهاء وأن النبي يك قال لها: «مکڻِي ني بيتك حى 
يلع اكاب ب أَجلَهُ ”© فأخذ به عثران سه . 

دي له مرة صيد کان قد صد لأجله» فهمٌ بأكله» حتى أخبره 
جولاعند. : «أن النبي ية رَد ا هي 4 

وكذلك على انث قال: «گذت إا صوغت ون رول اله ا حر 


ت ے4 


معني الله ڄا اء ن يعني ونه وَإِذَا حدّئنِي ره اشتحلفته» قد خحلف 


0 8 س 


3 
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صَدَنه وَحَذَلي بو كر -وَصَدَقَ أبُو بَكْر- وَدكَرَ رَحَدِيتٌ صااة الوه 
5 ر 


)١1(‏ وقد بينت ذلك في الكتاب وسيأتي إن شاء الله مفصلاً. 

(؟) رواه أبو داود »)770٠(‏ ابن ماجه (۲۰۳۱)» والترمذي )۱۲۰٤(‏ وصححه الشيخ 
الألباني له . 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (21717/55 ۱۹۲۹۰). 

(5) عن أسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت عليا له يقول: «كنت رَجًُا إذا سمعت من 
رسول الله حَدِيئا َي الله منه بجا اء ن عي به وإذا حدثني رَجُلُ من أَضحَايه 
اسْتَحْلفتة فإ إذا حَلَفَ لي صَدَفُْ ونه حدثني أبو يكْر وَصَدَقٌ أبو کر قال سمعت رَسُولَ 
لله يكل یقول: «ما من رَجُل ِب دبا قم به ُو طهر م صل ف سن اله إلا عر له 

لهنم َرأ هذه الآبَةً: « نامسلا کک أو ظاموا انفسهم دگروا آنه داسکغ مرول نرا یوج ون 


3 
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وأفتى هو وابن عباس ع«تتهد وغيرهما بأن: «الْحَوَقَ عَنْهَا ذا كَانَتْ 
ES‏ 
مسبيعة الأسلمية نضا ”2 حيث أفتاها النبي يكله: «بأنَّ عِدَّتجَا وَضْعُ 
يها 
وأفتى هو و زيد وان عوفرم جه بأن المفوّضّة: (إِذَا مَاتَ عَنَْا 
رَوْجْهَا فَلَا مَهْرَ هاا ولم تكن بلختهم سّنَّة رسول الله يك في بَرْوَع بنت واشق 
انها .000 
وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام عدداً كثيراً جداً. 
وأما المنقول منه عن غيرهم» فلا يمكن الإحاطة به» فإنه 
2 
ف. 
فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقههاء وأتقاها وأفضلهاء فمن بعدهم 
أنقص» فخفاء بعض السَنّة عليهم أولى» فلا يحتاج ذلك إلى بيان. 
فمن اعتقد» أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة» أو 
إمام معيناًء فهو خطى خطنًا فاحشاً قبيحاً. 


e 


م 


يَف الوك إل هوكم يروا عل ما علو وهم يقكثوت ©4 [التنبرت : ]٠٠١‏ رواه الترمذي 
(403) ولين ماجه )۱۹۹١(‏ وأحد (۱/ ۲) وصححه الشيخ الألباني جاه في صحيح أبي 
داود .)۱٥۲۱(‏ 

)١(‏ وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة. 

(۲) رواه البخاري »)0٥۰۱۳(‏ ومسلم .)١5486(‏ 

(۳) روی أحمد في مسنده /٤(‏ ۲۸۰) وأبو داود )7١١5(‏ والترمذي )١١560(‏ وابن ماجه 
(1841) وصححه الشيخ الألباني يك ني صحيح أبي داود. 





ولا يقولن قائل: إن الأحاديث قد دُوّنت وجمعت» فخفاؤهاء والحال 
هذه بعيد» لأن هذه الدواوين المشهورة في السّننَء إنما جمعت بعد انقراض 
الأئمة المتبوعين رحمهم الله. 

ومع هذاء فلا يجوز أن يدَّعى انحصار حديث رسول الله كك في 


دواوين معينة. 

ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله كل يهاء فليس كل ما في الكتب 
يعلمه العالم» ولا يكاد ذلك يحصل لأحد. بل قد يكون عند الرجل الدواوين 
الكثيرة» وهو لا يحيط با فيها بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلم 
بالسّنّةَ من المتأخرين بكثير؛ لأن كثيراً مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا 
إلاعن مجهول أو بإسناد منقطع. أولا يبلغنا بالكلية» فكانت دواوينهم 
صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين» وهذا أمر لا يشك فيه من 
علم القضية. 

ولا يقولن قائل: بأنه من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهداً؛ لأنه 
إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي يي وفعله في) يتعلق 
بالأحكام» فليس في الأمة مجتهد» وإنم| غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك 
ومعظمه بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيلء ثم إنه قد يخالف ذلك 
القليل من التفصيل الذي يبلغه. 

السبب الثاني: 

أن يكون الحديث قد بلغه؛ لكنه لم يثبت عنده. 

إماء لأن محدثه. أو محدث محدثه؛ أو غيره من رجال الإسناد: مجهول 
عنده» او متهم» او سء الحفظ. 





EAN E 
ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل؛ بأن يكون غيره يعلم من‎ 
المجهول عنده: الثقة» أو يكون قد رواه غير أولئتك المجروحين عنده. أو قد‎ 


اتصل من غير الجهة المنقطعة. 
وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ» أو لتلك الرواية من 
الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها. 


وهذا أيضاً كثيرٌ جداًء وهو في التابعين وتابعيهم. إلى الأئمة المشهورين 
من بعدهم» أكثر من العصر الأولء أو كثير من القسم الأول. 

فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرتء لكن كانت تبلغ كثيراً من 
العللماء من طرق ضعيفة» وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك 
الطرق» فتكون حجة من هذا الوجه. مع أنهالم تبلغ من خالفها من هذا 


الوجه. 

ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب 
الحديث على صحته. 

فيقول: «قولي في هذه المسألة كذاء وقد روي فيها حديث بكذاء فإن كان 
صحيحاً فهو قولي». 

السبب الثالث: 


اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره» مع قطع النظر عن 
طريق آخر» سواء كان الصواب معه؛ أو مع غيره؛ أو معهما عند من يقول: 
«كُلٌَ مهد مُصِيبٌ. 

ولذلك أسباب: 

منها: أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفاًء ويعتقده 
الآخر ثقة ثقة. ومعرفة الرجال علم واسع. 





يكون الصواب مع الآخرء لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح إما لأن جنسه 
وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف» مثل ما 
ومنها: أن لا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه؛ وغيره 


يعتقد أنه سمعه» لأسباب توجب ذلك معروفة. 

ومنها: أن يكون للمحدث حالان: حال استقامة» وحال 
اضطرابء مثل أن يختلط» أو تحترق كتبه فا حَدَّتٌ به في حال الاستقامة 
صحيح. وما حَدَّتٌ به في حال الاضطراب ضعيف» فلا يُدرى ذلك 
الحديث من أي النوعين؟ وقد علم غيره: أنه مما ححدَّتَ به في حال 
الاستقامة. 

ومنها: أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث» فلم يذكره في| بعد» أو 
أنكر أن يكون حدثه؛ معتقداً أن هذا علة توجب ترك الحديث» ويرى غيره: 
أن هذا مما يصح الاستدلال به والمسألة معروفة. 

ومنها: أن كثيراً من الحجازيين يرون أن لا يُحتج بحديث عراقي أو 
شامي إن لم يكن له أصل بالحجازء حتى قال قائلهم: «نَرنُوا أَحَادِيتَ 
مل الْهِرَاقٍ بِمَنِْلَةٍ أَحَاوِتِ أَمْل الْكِتَابء لَاتُصَدَقُوهُمْ وَلَا 
وُي 

وقيل لآخر: سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 
حجة؟ قال: إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا 


0 





وهذا ل ا 211111 
منها شىء» وأن أحاديث العراقيين وقع فيها اضطراب أوجب التوقف 
فيها. 


وبعض العراقيين: يرى أن لا يحتج بحديث الشاميين» وإن كان أكثر 
الناس على ترك التضعيف ببذا. 

فمتى كان الإسناد جيداً كان الحديث حجة؛ سواء كان الحديث 
حجازياً أو عراقياً أو شامياًء أو غير ذلك. 

وقد صنف أبو داود السجستاني له كتابا في مفاريد أهل الأمصار من 
السنن, يبن ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد 
مسندة عند غيرهم» مثل المدينة» ومكة» والطائف» ودمشق» وهمص»› 
والكوفة» والبصرة» وغيرها إلى أسباب أخر غير هذه. 

السبب الرابع: 

اشْيْرَاطهُ في خبر الواحد العدل الحافظ: شروطاً يخالفه فيها غيره. 


ك4 


اسه م ا قد 
شتراط بعضهم: أن يكون المحدث فقيهاً إذا خالف قياس الأصول. 

شتراط بعضهم: انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيا تَعُم به البلوىء إلى 
غير ذلك» مما هو معروف في مواضعه. 

السبب الخامس: 

أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده؛ لكن نسيه. 

وهذا يرد في الكتاب والسئة. 

عا دل بور ع عدر ا «سْيْلَ عَنْ الأجُْلٍ ِِبُ 
السّمَر قلا يجدُ ال يََلَ: لَايْصَلٌ حَتَى يَدَ َيل 1 ا 
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اى : ب ؤي أن لخت قات في فو كج اانا 
مرغت کا رع الاب راما أنْتَ كَلَمْ م صل دكت ولك ل ب َال 
تا كفيك هَكَداء وَصَرَب يديه لاز فسح وا وجه وكََه. 1 
عم اتی اله لله یا عار فَققَالَ: إن شِْت ل أَحَدّتْ به كَقَالَ: ابل نُوَلِّك مِنْ 
ذَلِكَ مَا تَوَلَت2 00 

فهذه سن شهدها عمر نك ثم نسيهاء حتى أفتى بخلافها وذَّكّره عمار 

557 

وأبلغ من هذا: أنه خطب الناس فقال: «لَايَزِيدُ وجل عَلَ 
صَدَاقٍ رواج التي بلا وبا إا رَدذته» . قَقَالَتٌ له اه را يا أَمِيرَ 
و الله كاه E‏ قرا ت: نره 
قنطانًا .... »> [التكقلا : 7٠٠‏ "© فرجع عمر إلى 5 وقد كان حافظا لللآية» 
ولكن نسيها. 

وكذلك ما روي: أن علياً ذدّر الزبير يوم الجمل شيئاً عَهده إليهم| 
رسول الله ية فذّكره» حتى انصرف عن القتال”" وهذا كثير في السلف 
واا 


(۱) رواه البخاري )۳٤۰(‏ ومسلم .)۳٣۸(‏ 

() قال المناوي في «فيض القدير» (۷/ حدیث: ۱۱۸۷): احم ك» في الصداق (هب) كذا 
البزار (عن عائشة) قال الحاكم صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي وقال الزين 
العراقي: إسناده جيد انتهى وقال الفيثمي : فيه ابن سخيرة وقال: اسمه عيسى بن ميمون 
وهو متروك انتهى. 

(۳) انظر «البداية والنهاية» (1/ 4٠‏ ؟) للحافظ ابن كثير. 





السبب السادس: 


عدم معر فته بدلالة الحديث. 1 

تارة لكون اللفظ الذي في الخديث غريبا عنده. مثل لفظ: 

«المزاينة)220 و«المحاقلة»)( و«المخابرة»)22 و«الملامسة»2؟ و«المنابلة)20 
و«الغرر»”" إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التى قد يختلف العلاء في 
تفسيرها. 


)١(‏ المزابنة: وهي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر» وأصله من الرّبن وهو الدفع» كأن كل 
واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه ب| يزداد منه» وإنما نبي عنها لما يقع فيها من 
الغبن والجهالة. (النهاية). 

(؟) المحاقلة: مختلف فيها. قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة. هكذا جاء مفسّراً في الحديث 
وهو الذي يسمّيه الزرّاعون: المحارثة. وقيل: هي الزراعة على نصيب معلوم كالثلث 
والربع ونحوهما.وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبرٌ. وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه. 
وإنما نمى عنها لأنها من المكيل؛ ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلاً بمثل ويداً 
بيد. وهذا مجهول لا يُدرى أيهما أكثر. (النهاية). ۰ 

(*) المخابرة: قيل: هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما. (النهاية). 

(4) الملامسة: هو أن يقول: إذا لمت ثوبي أو لمستٌ ثوبك فقد وجب البيع.وقيل: هو أن 
يلمس المتاع من وراء ثوب» ولا ينظر إليه ثم يُوقع البيع عليه. تبي عنه لأنه غررء أو لأنه 
تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية. (النهاية). 

(5) المنابذة: هر أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إِليّ الثوب» أو أنبذه إليك ليجب البيع. 

وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع فيكون البيع معطاة من غير عقد» 
ولا يصح (النهاية). 

(5) الغرر: هو ما كان له ظاهر يغرٌ المشتري وباطن مجهول.وقال الأزهري: بيع الغرر: ما 
كان على غير عهدة ولا ثقة» وتدخل فيه البيوع التي لا يبيط بكنهها المتبايعان من كل 
مجهول. (النهاية). 


8 ی 





وتيف لمرفوع دلا ادق وكا اق في غاد٠‏ فإنهم قد فسروا 
«الإغلاق» بالإكراه. ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير. 

وتارة لكون معناه في لغته وعرفه» غير معناه في لغة النبي به وهو 
يحمله على ما يفهمه في لخته» بناء على أن الأصل بقاء اللغة. ٠‏ 

كما سمع بعضهم آثاراً في الرخصة في «النبيذ» فظنوه بعض أنواع 
الملسكرء لأنه لختهم» وإنما هو ما ينب لتحلية الماء قبل أن يشتدًء فإنه جاء 
مفسراً في أحاديث كثيرة صحيحة. 

وسمعوا لفظ «الخمر» في الكتاب والسئةء فاعتقدوه عصير العنب 
المشتدٌ خاصة: بناء على أنه كذلك في اللغة» وإن كان قد جاء من الأحاديث 
أحاديث صحيحة : تبين أن «الخمر» اسم لكل شراب مسكر. "" 

وتارة: لكون اللفظ مشتركاء أو جما أو متردداً بين حقيقة ومجازء 
فيحمله على الأقرب عنده. وإن كان المراد هو الآخر. 

كا حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر: «الخَُيْطَ ابيص وَاخيْطً 

السود على الحبل © 


(۱) رواه أبو داود )7١١97(‏ وابن ماجه (57 )7٠١‏ وأحمد (777/7) وغيرهم وحسنه الألبانٍ 
في صحيح أب داود (19037). 

00 روى البخاري في التفسير/ باب قوله إن) الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
حل لخاد ا ان ريك لمعم عْمَرَ تعلى مِنْيرِ النبي كك يقول: ا 
ا الناس إِنه رل تيم الحَْرِ وَهْيَ من عمسَةٍ: من الْعِنَبٍ وَالتَمْرِ وَالْعَسَلٍ وَالخنْطَةٍ 
وَالشَّعِيرِ وَالْحَمْرٌ ما حامر َ الْعقَلَ. 

() روی البخاري (۱۸۱۷) عن عدي بن حاتم تقال: َائركث: «حقّ يتبينَ لود الْحيِط اليش 

لان نوه عَمَدْتُ إلى عمال أ شو وَل َال ای ؟ َجَعَلّْهَُا كحت وِسَادقٍ فَجَعَلْتُ 
أن في اليل فلا يتين ل عدوت على رسول الله كله َكَرَت له ذلك فقال: «إنيا ذلك 
ا 


اوور 


كن مقدمة الأئمة وأسباب الاختلاف | 





إلى الإبط. 

وتارة: لكون الدلالة من النص خفية. 

فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جداًء يتفاوت الناس في إدراكهاء 
وفهم وجوه الكلام» بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه. 


ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم» ولا يتفطن لكون هذا المعنى 


داخلاً في ذلك العام. 
ثم قد يتفطن له تارة» ثم ينساه بعد ذلك؛» وهذا باب واسع جداً لا يحيط 
به إلا الله. 


وقد يغلط الرجل» فيفهم من الكلام ما لا تحمله اللغة العربية التي 
بعث الرسول ب بہا. 

السبب السابع: 

اعتقاده: أن لا دلالة في الحديث. 

والفرق بين هذاء وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة. 

والثاني: عرف جهة الدلالة» لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة:؛ بأن 
يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة» سواء كانت في نفس الأمر صواباً 
أو خطثاً. 

مثل: أن يعتقد أن العام المنخصوص ليس بحجة: وأن المفهوم ليس 
بحجة» وأن العموم الوارد على سبب» مقصورٌ على سببه» أو أن الأمر المجرد 
لا يقتضي الوجوب. أو لا يقتضي الفورء أو أن المعرّف بالألف واللام لا 
عموم له» أو أن الأفعال المنفية» لا تنفي ذواتهاء ولا جميع أحكامهاء أو أن 
المقتضى لا عموم له» فلا يدعى العموم في المضمرات والمعاني. 





إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه. 

فإن شَطْرَ أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم» إن 
كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها. 

وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات. هل هي من ذلك الجنس بام ل 

مثل: أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين مجمل؛ بأن يكون مشتركاً لا دلالة 
ع أحد معنييه» أو غير ذلك. 


السبب الثامن: 

اعتقاده: أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة. 

مشل: معارضة العام بخاصء أو المطلق بمقيد أو الأمر المطلق با ينفي 
اوجرب ارا ل عل الجر ال ادل لار ات 

وهو باب واسع أيضاً. 

قَإِنْ تعارض دلالات الأقوال» وترجيح بعضها على بعض» بحر 
خضم. 

السبب التاسع: 

اعتقاده: أن الحديث معارض با يدل على ضعفه» أو نسخه» أو تأويله 
إن كان قابلا للتأويل» بها يصلح أن يكون معارضاً بالاتفاق. مثل آية» أو 


حديث آخرء أو مثل إجماع. 

وهذا نوعان: 

أحدهما: أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة؛ فيتعين أحد 
الثلاثة من غير تعيين واحد منها. 


وتارة: يعين أحدهاء بأن يعتقد أنه منسوخ» أو أنه مؤول. 
ثم قد يغلط في النسخ» فيعتقد المتأخر متقدماً. 





AECL اعد‎ Ng 
هناك ما يدفعه.‎ 

وإذا عارضه من حيث الجملة» فقد لا يكون ذلك المعارض دالاً» وقد 
لايكون الحديث المعارض في قوة الأول إسناداً أو متناً. 

وتجىء هنا الأسباب المتقدمة» وغيرها في الحديث الأول. 

و الإجماع المّعى في الغالب» إنما هو عدم العلم بالمخالف. 

وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء» متمسكهم 
فيهاء عدم العلم بالمخالف. 

مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك. 

لكن لا يمكن للعام أن يبتدئ قولاً لم يعلم به قائلا» مع علمه بأن 
الناس قد قالوا خلافه» حتى أن منهم من يعلق القولء فيقول: «إن كان في 
المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع» وإلا فالقول عندي كذا وكذا». 

وذلك مثل من يقول: «لا أعلم أحداً أجاز شهادة العبد» وقبوها محفوظ 
عن علي» وآنس» وشريح وغيرهم ينه يقول آخر: «أجمعوا على أن المعتق 
بعضه لا يرث» وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود ينه وفيه حديث 


حسن عن النبي ككل.'") 
ويقول آخر: «لا أعلم أحداً أوجب الصلاة على النبي يَف الصلاة» 


() . 


وإيجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر. 


ولاه 


(1) رواه النسائي )4/١1(‏ وغيره عن ابن عَبَّاسٍ عن النبي يل قال: «المكانَبُ يَعْيِقُ بقَدْرِ ما 
أدى وَيْقَامُ عليه الحُدٌبقَدِْ ما عت منه ورت بقَدْرٍ ماعَمّقٌ منه؛ وصححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن النسائي(١١/4).‏ 

(5) وقال بوجوبها أيضاً الشافعية في الصحيح عندهم؛ كا بينت ذلك في موضعه بفضل الله. 





وذلك أن غاية كثير من العلماء» أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم 
في بلاده» ولا يعلم أقوال جماعات غيرهم. 

كا تجد كثيراً من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين والكوفيين» وكثيراً 
من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين» أو ثلاثة» من الأئمة المتبوعين وما خرج 
عن ذلك. فإنه عنده يخالف الإجماعء لأنه لا يعلم به قاتل وما زال يقرع 


سمعه خلافه. 

فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف هذاء لخنوفه أن يكون 
هذا خلافاً للإجماع. أولاعتقاده أنه محالف للإجماع؛ والإجماع أعظم 
الحجج. 

وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه. ويعضهم معذور فيه 
حقيقة» وبعضهم معذور فيه وليس في الحقيقة بمعذور. 

وكذلك كثير من الأسباب قبله وبعده. 

السبب العاشر: 

معارضته بها يدل على ضعفه» أو نسخه. أو تأويله» مما لا يعتقده غيره 
أو جنسه معارضاًء أو لا يكون في الحقيقة معارضاً راجحاً. 

كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن. 
واغتقادهم: أن ظاهر القرآن» من العموم ونحوه؛ مقدم على نص 
الحديث. 

ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهراًء لما في دلالات القول من الوجوه 
الكثيرة. 





ولهذا ردوا حديث: «الشَّاهِدٍ وّ وَالْيَمِينِ"”'وإن كان غيرهم يعلم» 7 
ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين» ولو كان فيه ذلك» فالسنة 

هي المفسّرة للقرآن عندهم. 

وللشافعي في هذه القاعدة كلام معروف. "ولأ حمد فيها رسالته 
المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء ا ا ا ف م 
رسول الله وكليد 

وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره. 

ومن ذلك: دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتابء أو تقييد 
لمطلقه. أو فيه زيادة عليه» واعتقاد من يقول ذلك: أن الزيادة على النص» 
كتقييد المطلق» نسخ وأن تخصيص العام نسخ. 

وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة» بناء 
على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر» وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر. 

كمخالفة أحاديث «خيار المجلس»)”' بناء على هذا الأصل. 


)١(‏ روى الترمذي: كتاب الأحكام عن رسول الله كك / باب ما جاء في اليمين مع الشاهد. 
ووه ع EAGT GD‏ 
أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ قال: الَقَى رسول لله كاين مع الشَاهِدِ لواحا قال رَبِيعَةُ عَة: 
حبري بن لعٍ بن عُبَادَةَ قال وَجدنًا في كتَاب سَعْدِ أن ابي 1 E‏ 
الشّاهِدِ؛ قال وفي الْبَاب عن خَلنٌ وَجًابر وبن عَبّاسٍ وَسُرّقّ قال أبو عِيسّى: حَدِيتُ أبي 
هرد هُرَيْرَة «أنّ النبي يل قَمَى بِالْيمِينٍ مع الشَّاهِدٍ الْوَاحِدِ) حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وصححه. 
الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي .)١١٤١(‏ وقال بوجوبما أيضا الشافعية في 
الصحيح عندهم» كا بينت ذلك في موضعه بفضل الله. 

(۲)انظر (الرسالة) لاومام الشافعي جل .)۷۳-٠٦٤(‏ 

(*) روى والبخاري في كتاب البيوع/ باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البينع فقد وجب. 
)۷٤٤/1(‏ (الحديث: )۲٠٠٠١‏ ومسلم: كتاب البيوع/ باب ثبوت خيار المجلس 





وإن كان أكثر الناس قد يثبتون: أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة» 
وأنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم, لكانت الحجة في الخبر. 
وكمعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس الجلي» بناء على 
أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر. 
إلى غير ذلك من أنواع المعارضات» سواء كان المعارض مصيباً أو مخطياً. 
فهذه الأسباب العشرة ظاهرة. 
وني كثير من الأحاديث» يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل 
بالحديث لم نطلع نحن عليهاء فإن مدارك العلم واسعة» ولم نطلع نحن على 
جميع ما في بواطن العلماء. ۰ 
والعالم قد يبدي حجته» وقد لا يبديهاء وإذا أبداهاء فقد تبلغنا وقد لا 
إذا بلغتناء فقد ندرك موضع احتجاجه» وقد لا ندركه» سواء كانت 
الحجة صواباً في نفس الأمرء أم لا. 
لكن نحن وإن جوزنا هذاء فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت 
حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم؛ إلى قول آخر قاله عام 
يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم. 
إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية. فإن 
الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده» بخلاف رأي العالم. 
للمتبايعين (7/ )١١177‏ (الحديث: 110181) واللفظ له» عن ابن عمر عن رسول الله لاء 
قال:«إذا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ َكل وَاحِدِ نها ِالجيَارٍ مالم يمرا وَكَانَا جميعا أو يحَيّ أَحَدَهًا 
الْآحرَ قن حر أَحَدُمَا اْآحَر ایتا على ذلك قد وَجَبَ الْبيْعُ ون ترا غد أن بايا 
ول يثك وَاحِدٌ مِنْهها ابيع َقَدْ وَجَبَ الْبَبْعُ. ١‏ 


1 
١ 
1١ 
1 


کےا وه 6و ع هه ٠‏ ص 
ت امقدمة الائمة وأسباب الاختلاف جك 





والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخرء ورأي 
العالم ليس كذلك. 

ولو كان العمل بهذا التجويز جائزاًء لا بقي في أيدينا شبيء من الأدلة 
التي يجوز فيها مثل هذا. 

لكن الغرض: أنه في نفسه قد يكون معذوراً في تركه له. ونحن 
معذورون في تركنا لهذا الترك. 

وقد قال الله سبحانه وتعال: ل امه َد عت ھام اگسبت ولک کا 
كسم ...€ [ع: ٠٠١‏ الآية. 

وقال الله سبحانه: کن رع ف شىء رده لاط وارَسُولٍ © [الاكقة : .ه]. 

وليس لأحد أن يعارض الحديث الصحيح عن النبي بيا بقول أحد من 
الناس» كا قال ابن عباس «#تشيد لرجل سأله عن مسألةء فأجابه فيها 
بحديث,. فقال له قال: أبو بكر وعمرء فقال ابن عباس: ايُوشِكَُ أَنْ تَنْرِلَ 
عَلَيكُمْ حجَارَةوِنْ السّءِ أَُولُقَالَ وَسُولُ الله لء وََقُونُونَ كَالَ أب بَكْرٍ 
وَعَمَرٌ؟ !!). 

وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب» فإذا جاء حديث صحيح 
فيه تحليل» أو تحريم» أو حكم» فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء 
الذين وصفنا أسباب تركهم» يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال؛ أو 
حكم بغير ما أنزل الله. 

وكذلك إن كان ني الحديث وعيد على فعل» من لعنة» أو غضب. أو 
عذابء أو نحو ذلك. فلا يجوز أن يقال: إن ذلك العالم» الذي أباح هذا أو 
فعله» داخل في هذا الوعيد. 


الح 
A‏ 





e yy 
بداد مثل المريسي''وأضرابه» أنهم زعموا: أن المخطئ من المجتهدين‎ 
يعاقب على خطئه.‎ 
وهذا لأن لحوق الوعيد؛ لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم؛ أو‎ 
بتمكنه من العلم بالتحريم‎ 
فإن من نشأ ببادية» أو كان حديث عهد بإسلام» وفعل شيئاً من‎ 
المحرمات غير عالم بتحريمهاء لم يأثم» ولم يح وإن لم يستند في استحلاله إلى‎ 
فمن لم يبلغه الحديث المحرم» واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى‎ 
أن يكون معدورا.‎ 
ولهذا كان هذا مأجوراً محموداً. لأجل اجتهاده قال الله سبحانه:‎ 
ودود وين إِذْ ڪان في آي لذ نٽ في عَم الور وڪڪَتا يهم سورت‎ 


و اح مير 


0 فََهمئَهَا يمن وَحكُلًا َلِنَا حَكما وَعِلْمَا» [الافية : 9.0" ]. فاختص سليمان 
بالفهم» وأثنى عليه بالحكم والعلم. 

وني الصحيحين: عن عمرو بن العاص خا : أن النبي بيا قال: «إذًا 
اجتَهدَ لايم كَأَصَابٌ كَلَهُ أ+ جْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدَ قَأَخطا كَلَهُ أَجْ3). 

فتبين أن المجتهد. » مع خطتئه؛ له أجبرء وذلك لأجل اجتهاده؛ وخطوه 
مغفور له. لأن إدراك الصواب في جميع أعيان الأحكام, إما متعذر» أو متعسر. 


(1) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي العدوي بالولاء» فقيه معتزلي» عارف 
بالفلسفة» وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء» وإليه نسبتهاء قال برأي الجهميةء 
له تصانيف»ولعشمان بن سعيد الذارمي كتاب: «النقض على بشر المريسي» في الرد على 
مذهبه» توفي سنة 7١14‏ هه وكان داعية إلى القول بخلق القرآن. نسأل الله السلامة. 








وقد قال الله تعالی: وما جم مكف انين حرج 4 83/1 :۷۸]. 

وقال تعالى: ريد آله يڪم السنروا لايد بِكُمالْمْتَرَ 4 ]ا : همل]. 

وني الصحيحين: عن النبي وكٍ: أنه قال لأصحابه عام الخنندق :دلا 
صل د اْعضرَ إلافي يني فرظ ل ركهم صااة الْحَضْر في الطَرِبِقٍ» 


قال بَعْضْهُمْ e‏ الان بي فرب 0 مْرَدْ مِنَآهَذَا؛ 


قَصلواني الطريق. قَلَمْ يَعبْ وَاحِدَة مِنْ الطائفّن». © 
فالأولون: كوا بعموم الطاب تمر اضون اشرات احق 
العموم. 


والآخرون: كان معهم من الدليل» ما يوجب خروج هذه الصورة عن 
العموم» فإن المقصود: المبادرة إلى القوم. 

وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافاً مشهوراً: هل بخص العموم 
بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب فعلاً. وكذلك 
بلال خشف لا باع الصاعين من التمر بالصاعء أمره:النبي ككل بردٌه ”© ولم 
يرتب على ذلك حكم آكل الرباء من التفسيق» واللعن» والتغليظ لعدم علمه 
بالتحريم. 


(١)رواه‏ البخاري (5 44٠‏ ۳۸۹۳)» منسلم (۱۷۷۰). 

(1) رواه البخاري: كتاب الؤكالة/ باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود (7/ 17/) 
(الحدیث: ۲۱۸۸)» مسلم: کتاب المساقاة/ باب بيع الطغام مثلا بمثل (5/ 1119) 
(الحدیث: مو ای ا قال: جاء ادل غر بر فقال له رسول 
الله كلِنة: «من أَيْنَّ هذا؟» فقال بكال: م مر کان عِندنا رُدِيءُ قيعُت منه صَاعَيْنِ بصا 
النبي SG eee‏ :َوه عَيْنُ الا لَا َفْعَلٌ وََكِنْ إذا أَرَدْتَ أَنْ تَضْئرَ 
التَّمْرَ قَِعْهُ وه o‏ بیع حرم اشر پوه 





وكذلك كدي بن جاده وغاعة ين الضحابه لم لما اعتقدواء أن 
قوله تعالى: اح يتين رايط الْأَبِضُ ون اللي الود 4 [ابهن : 17]. معناه: الحبال 
البيض والسودء فكان أحدهُم يجعل عند وسادته عقالين أبيض وأسون 
ويأكل حتى يتبين أحدهما من الآخر فقال النبي يله لعدي: «إنَّ وسَادَكَ إِذَا 
ريص إت هُوَّيَاضُ التََّارِوَسَوَادُ الَيْلِا.(0 

فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكلاه» ولم يرتب على هذا الفعل ذم من 
أفطر في رمضانء وإن كان من أعظم الكبائر. 

بخلاف الذين أفتوا المشجوج في البرد بوجوب العُسْلءٍ فاغتسل فمات» 
فإنه َك قال : تلوف َتَلَّهُمْ الله مَل سَألُوا | ذا لَيَعْلمُوا؟ إِنّمَا شِفَاءُ الْعَيّ 
اسول“ 

فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد, إذ لم يكونوا ن اهل الغلم: 

وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قود ولا دي ولا كفارة» نا تسل 
الذي قال: دكا له إلا للهفي غَرْوَةِ الخُرَقَاتِ» 000) 


)١(‏ صحيح: تقدم. 

(؟) حسن وسيأق تخريجه إن شاء الله. 

(0) مسلم: كتاب الإيمان/ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إلهإلا. )15/١(‏ 
(الحديث:47). البخاري (5/ )١666‏ (الحديث: .)5١07١‏ 

)٤(‏ روی البخاري (5/ )١15085‏ (الحديث: )507١‏ ومسلم: كتاب الإيوان/ باب تحريم قتل 
الكافر بعد أن قال لا إله إلا. /١(‏ 45) (الحديث: "1)عن أُسَامة بن رَئدَِهَدًا حَدِيثُ 
بن أي شَْبَةٌ قال بَعَََا رسول الله وك في سر قَصَبّْنا الخُرَكَاتِ من جيه دَأدرَكْتُ رَجُلًا 
فقال: ا إل إلا هطع كفي َي من ذلك كز لبي فقال رسول اله كة: 
«آکاک لاإ إلا الله وَََْتُّ؟ قال قلت يا ر سُولٌ الله إنا قَاهَا حَوْهًا من السّلَاح قال: :أن 






فإنه كان معتقداً جواز قتله؛ بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح» مع 
أن قتله حرام. 

وعمل بذلك السلف, وجمهور الفقهاءءني أن ما استباحه أهل البغي 
من دماء أهل العدل بتأويل سائغ» لم يُضمن بقود ولا دية ولا كفارة» وإن 
كان قتلهم وقتالهم محرماً. 

وهذا الشرطء الذي ذكرناه في لحوق الوعيد, لا يحتاج أن يذكر في كل 
خطاب» لاستقرار العلم به في القلوب. 

كما أن الوعد على العمل» مشروط بإخلاص العمل لله؛ وبعدم حبوط 
العمل بالردة. 

ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد. 

ثم حيث قُدّر قيام الموجب للوعيد» فإن الحكم يختلف عنه لمانع . 

إلى آخر كلامه له تعالى. ش 


كهر كهر كهر كهر كهر 


شَقَفْتَ عن قله حتى تَعْلَمَ أَكَاهَ آم لا؟» فا رَالَ يُكَرُرُهَا عََّ حتى مَنَْتُ أب لمت 
يَوْمَئِذٍ قال: فقال سَعْدٌ: وأنا والله لا أميلُ مُسيلَا حتى يَقْبلهُ ذو الْبطنِ يَمْنِي أُصَامَةٌ قال قال 
رَجُلّ: أََعْلْ الله« وتيو عق 1 تك نواه 4 فقال سَهْدٌ:قد قَائلَنَا حنى لا 
تكو وت وَسْحَابكَ ریدو أن تاوا حى کرد و6 








للتظاتغلة التلف الفقهاى | 

بد عرضنا لأسباب اختلاف الفقهاء نلاحظ الأمور الآنية: 

أولا: أن اختلافهم رحمهم الله لم يكن ناشئا عن هوي في نفوسهم أو 
لتحقيق رغبات شخصية» أو منافع مادية» وإنا كان ناشئاً عن دليل استند 
إلیه کل منهم في) ذهب إلیه» أو بناء ع فهم معين اقتنع به كل منهمء 
واعتمد عليه» ما دام هذا الفهم لا يتعارذى مع كتاب الله تعالي وسنة نبيه 
ية وما اجتمعت عليه الآمة.:وهذا ما يلاحظه كل قارئ لأسباب 
اختلافهم. 

ثانيا: أن الاختلاف في ذاته ليس عيبا إذا كان قائ) علي دليل وفهم 
صحيح فقد اختلف الصحابة «وتغم في كثير من اجتهادهم مع قربهم من 
زمن النبوة ونزول الوحي علي محمد ويا الذي فتح لهم الباب 
للاختلاف وتعدد الآراء» بل واعتبر اختلاف الأمة رحمة من الله تعالي؛ 
ومظهر الرحمة في الاختلاف هو وجود أكثر من رأي في المسألة» وأكثر 
من حل للقضية الواحدة فيتخير المسلج أو ولي الأمر منها مايحقق 
مصلحة أكثر من غيره وما يكون أقرب إلي كتاب الله تعالى وسنة نبيه لا 
وما أجمعت عليه الآمة. 

وقد قال القاسم بن محمد #له: لقد وسع الله على الناس باختلاف 
أصحاب محمد يكل أي ذلك أخذت لم يكن في نفسي منه شيء.“. 


(۱) الفقيه والمتفقه (۲/ )١٠١‏ للخطيب البغدادي» والاعتصام (۲/ ٠١‏ )للشاطبي» 
وإجمال الإصابة (81). 





ت کا ل 
بع مقدمة الأئمة وأسباب الاختلاف اوك 





وقال عمر بن عبد العزيز #ل: ما أحب أن أصحاب محمد بيا | 
يختلفوا؛ لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق وإنهم أئمة يقتدى بهم 
وإذا أخذ الرجل بقول أحدهم كان في سعة."") 

ثالثا: أن الفقهاء وأئمة المذاهب حين يختلفون في قضية أو مسألة معينة 
ويكون لكل منهم رأيه الخاص به لم يكونوا يتعصبون لأرائهم بل وكانوا 
يحذرون تلاميذهم من التعصب لأرائهم أو تقديس أقوالهم فقدروي عن 
الإمام أبي حنيفة قوله: «رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل 
الصواب» كما روي عن الإمام مالك قوله: «كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا 
قول صاحب هذه الروضة» يقصد الرسول كة. 

وروي عن الإمام الشافعي قوله: «إذا صح الحديث فاضربوا بقولي 
عرض الحائط» أي: جانبه. 

وروي عن الإمام أحمد قوله: «هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله كك 
ولا مقال لأحد بعد الله ورسوله». 

وجاء في كتاب «حجة الله البالغة» للدهلوي نقلا عن الإمام السيوطي: 
أن الخليفة المنصور لما حج والتقي بالإمام مالك قال له: عزمت أن آمر 
انعد ات سن سك ل امن ل 5 عصرم ضار الاين 
منها نسخة وأمرهم بأن يعلموا با فيها ولا يتعدوه إلي غيره فقال مالك:يا 
أمير المؤمنين لا تفعل هذاء فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا 
الحديث ورووا روايات فأخذ كل قوم بها سبق إل من اختلاف الناس فدع 
الناس وما اختار كل بلد منهم لأنفسهم. 
(١)موضع‏ في آخر الشام وأول الحجاز بين المغيثة وتبوك من منازل حاج الشام. 
وقيل:على ثلاث عشرة مرحلة من المدينة النبوية. (معجم البلدان). 






وقيل: إن الذي فعل ذلك مع الإمام مالك هو هارون الرشيد وأنه 
شاور مالكا في أن يعلق كتاب الموطأ في الكعبة ويحمل الناس علي العمل با 
فيه فرفض مالك ذلك وربما يكون هذا الأمر قد حدث مرتين: مرة من 
الخليفة المنصور ومرة أخري من الخليفة هارون الرشيد.“ 

وأيا كان الذي فعل ذلك وطلبه من الإمام مالك فهو يدل علي تواضع 
مالك وعدم تعصبه لآرائه وتقديره لآراء غيره من الفقهاء حتى وإن اختلف 
مع آرائه. 

وهكذا كان مسلك الفقهاء والأئمة من السلف الصالح وش عندما 
كانوا يختلفون في حكم القضايا والمسائل الاجتهادية يقدر بعضهم بعضا ولا 
يتعصبون لآرائهم بل يعملون با اتفقوا عليه ويعذر بعضهم بعضا فيا 
اختلفوا فيه. 

يقول الدكتور البيانوني في كتابه القيم الاختلافات العلمية: قد 
اقتضت حكمة الشارع أن يأتي الدليل الشرعي صريحا قاطعا ني أمهات 
المسائل الشرعية» والأصول العلمية» درءً لمفسدة الخلاف فيهاء والافتراق 
حوطاء وأن يأتي الدليل الشرعي غالبا محتملا ظنيا في المسائل الفرعية» 
والفروع العملية» تحقيقا المصلحة إعمال الرأي والاجتهاد فيها. 

وني بيان هذه الحقيقة يقول الإمام ابن حزم #له: وأكشر افتراق آهل 
السنّة في المُيْيا ونبذ يسيرة في الاعتقادات ”©“ 
)0( حجة الله البالخة (1/ 07) ونقل ذلك أيضاً ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 


(17/1) والذهبي في السير (// 18). 
(؟) الفصل في الملل والنحل (7/ 58) وانظر فتح الباري 57/17 7). 





عر الإمام الحلاو في كتابه a‏ دل نقلاعن سن الإمام 
الزركشي #: اعلم أن الله تعالي لم ينصب علي جيع الأحكام الشرعية أدلة 
قاطعة» بل جعلها ظنية قصدًا للتوسيع علي المكلفين لئلا ينحصروا في مذهب 
واحد لقيام الدليل القاطع. 

وذلك لأن الله بحكمته جعل معظم أدلة العقيدة صريحة الدلالة علي 
المراد منها مما يقلل ويضيق ميدان الاجتهاد فيهاء حلافا لأدلة الفقه. فإنه 
جعل معظمها ظنيا محتملاً للمعاني والأقوال المتعددة» لما اقتضته طبيعة الحياة 
العملية من خحلاف وسعة في الجزيئات .° 

ويقول الإمام ابن تيمية جه في الفتاوى: واتفق الصحابة في مسائل 
تنازعوا فيها علي إقرار كل فريق للفريق الآخرء علي العمل باجتهادهم». 
كمسائل في العبادات» والمناكح» والمواريث» والعطاء» والسياسة» وغير 
ذلك. ثم قال: وهذه المسائل منها أحد ما القولين خطأء ومنها ما المصيب في 
نفس الأمر واحد عند الجمهور أتباع السلف, والآخر مُوَّدَ لم وجب عليه 
بحسن قوة إدراكه» ومن الناس من يجعل الجميع مصيبين» ومذهب أهل 
السنة والجماعة: أنه لا إثم علي من اجتهد» وإن أخطأ. '") 

يتبين أن ميدان الاختلاف العلمي بين العلماء هو الأدلة الظنية» إذ أخذ 
كل منهم با ارتضاه ووصل إليه اجتهاده» مع احترامهم لأداء الآخرين ولو 
كانوا مخطئين في اجتهادهم. وقال سفيان الثوري #له: ما اختلف فيه الفقهاء 
فلا أنبى أحداً من إخواني أن يأخذ به" 
)١(‏ انظر البحر المحيط (4/ ٠7‏ 5) للزركشي» وإرشاد الفحول /١(‏ 555) للشوكاني. 
() مجموع الفتاوى (19/ 0177 177). 
(") الفقيه والمتفقه (۲/ .)٠۳١‏ 


5 الفقه الميسر على المذاهب الاربعة ]2ك 2 





A,‏ ذلك لأن عور الحلا قائم علي طبيعة دليل 
المسألة العلمية» من قطعية أو ظنية» فما كان دليلها قطعيا ثبوتاً ودلالة» لم يجر 
فيه الخلاف أبداً» وما كان دليلها ظنيا ثبوتاً ودلالة» أو ظنياً في أحدهماء جري 
فيها الخلاف» وهو مقبول من صاحبه أصاب فيه أو أخطأء مادام صادراً عن 
أهل العلم والاجتهاد في المسألة. 

ويقول: اقتضت حكمة الله تعالي في شرعه؛ أن يكون كثير من نصوص 
القرآن والسنة محتملة لأكثر من معني واحدء إذ أنزل القرآن الكريم بلسان 
عربي مبين» واحتمال الألفاظ في اللغة العربية أمر مسلم به مما تمتاز به لغتنا 
عن اللغات الأخرى» كا اقتضت حكمته في خلقه» أن يجعلهم متفاوتين في 
عقولهم ومداركهم ليكون ميدان التفاضل والتايز بالعلم والعقل. 

ولا يشك عاقل بأن هذين الأصلين إنا يؤديان إلي نتيجة حتمية بَدَهِيّة 
وهي الاختلاف في الآراء والأحكام» فهي طبقاً للمعادلة: 

نصوص محتملة + عقول وأفهام متفاوتة = آراء ختلفة.“ 

قل الحق واكم أو كل مجتهح مطيب: 

هذه مسألة مهمة تكلم فيه العلماء قديياً وحديثاً وأنا اذكر هنا ما قاله 
ا لخطيب البغدادي جه في هذا الموضوع لنفاسته قال خله: 

باب الكلام في أقوال المجتهدين وهل الحق في واحد أو كل مجتهد مصيب. 

إذا اختلف المجتهدون من العلماء في مسألة على قولين أو أكثرء فقد ذكر 
عن أبي حنيفة أنه قال: كل مجتهد مصيب والحق ما غلب على ظن المجتهد. 
وهو ظاهر مذهب مالك بن أنس» وذكر عن الشافعي أن له في ذلك قولين: 
أحدهما: مثل هذاء والثاني: إن الحق في واحد من الأقوال وما سواه باطل. 


)١(‏ أسباب اختلاف الفقهاء المؤلف ْلَه أ. د. محمود يلال مهران. 
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وقيل: ليس للشافعي في ذلك إلا قول واحد» وهو أن الحق في واحد 
من أقوال المختلفين» وما عداه خطأ إلا أن الإثم موضوع عن المخطئ فيه. 
وروي عن عبد الله بن المبارك مثل هذا. 

أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد المتوثي» أخبرنا عثمان بن أحمد بن عبد 
الله الدقاق» حدثنا محمد بن إبراهيم بن يوسف المروذيء» نا علي بن الحسن بن 
شقيق» قال: سألت عبد الله يعني ابن المبارك عن اختلاف أصحاب محمد كله 
صواب؟ فقال: الصواب واحد والخطأ موضوع عن القوم أرجو. قلت: فمن 
أخذ بقول من الأقاويل فهو أيضاً موضوع عنه؟ قال: نعم. إلا أن يكون 
رجل اختار قولاً حتاً ثم نزل به شيء فتحول منه إلى غيره ترخصاً للشيء 
الذي نزله به. 

وحكى أبو إبراهيم المزني أن هذا مذهب مالك بن أنس والليث بن سعد. 

واحتج من نصر القول الأول وإن كل مجتهد مصيب بأن الصحابة 
اجتهدوا واختلفوا وأقر بعضهم بعضاً على قوله وسوغ له أن يعمل به وإن 
كان تخالفاً لقوله ومؤدى اجتهاده. وسوغوا للعامة أن يقلدوا من شاؤًا منهم. 

حتى قال القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: كان اختلاف أصحاب 
رسول الله مما نفع الله به فما عملت منه من عمل لم يدخل نفسك منه شيء. 

وقال عمر بن عبد العزيز #*: ما يسرني أن أصحاب محمد لم 
يختلفوا.... وعن أبي عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: ما سرني لو 
أن أصحاب محمد لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم يكن رخصة. 

وعن عون بن عبد الله بن عتبة» قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: ما 
يسرني باختلاف أصحاب محمد حمر النعم لانا إن أخذنا بقول هؤلاء أصبنا 
وإن أخذنا بقول هؤلاء أصبنا. 






قالوا: ولا يجوز أن يجمعوا على إقرار الخاطئ على خطئه؛ والرضا 
بالعمل به» والإذن في تقليده. 

وأيضاً فإن الله تعالى لو عين حكياً من بعض ما اختلف فيه ونصب 
عليه دليلاً وجعل إليه طريقاً وكلف أهل العلم إصابته لوجب أن يكون 
المصيب عالماً به قاطعاً بخطأ من خالفه» ويكون المخالف آثيا فاسقاء 
ووجب نقض حكمه إذا حكم به» ويكون بمنزلة من خالف دليل 
مسائل الأصول من الرؤية والصفات والقدر وما أشبه ذلك» وبمنزلة 
من خالف النص ولا اجتمعنا على أن المخالف لا يقطع على خطئه ولا 
إثم عليه فيه ولا ينقض حكمه إذا حكم به دل ذلك على أن كل مجتهد 

ولأن العامي إذا نزلت به نازلة كان له أن يسأل عنها من شاء من 
العلماء وإن كانوا مختلفين» فدل على أن جميعهم على الصواب. 

واحتج من قال أن الحق في واحد وإليه يذهب بقول الله سبحانه وتعالى: 

واد ويڏ ڪان في الو لتقت به عَنَمُ قور وَكُئ كرو سورت 

() فَفَهّمئَهَا سیم وڪ َائسَا حَكُما وَعِلْمَاً» [الافيقلة : +504.7. فأخبر أن سليمان 
هو المصيب وحمده على إصابته» وأثنى على داود في اجتهاده وم يذمه على 
خطئه» وهذا نص في إبطال قول من قال إذا أخطأ المجتهد يجب أن يكون 
ماهوا 

ويدل عليه أيضاً قول النبي المشهور: (إِذَا اجْتَهَدَ الاكِمُ تََصَابَ 
قَلَهُ آَجْرَانِ انان وَإِذا اجُتَهَدَ تَأَخطَأ فَلَّهُ آَجْرٌ وَاحِدٌ؛ وقدسقناهذا 
الحديث فا تقدم وفيه دليل على أن المجتهد بين الإصابة 
والخطأ. 





وأخبرنا أبو نعيم الحافظء نا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارسء نا 
يونس بن حبيب» نا أبو داود نا الصعق بن حزن عن عقيل الجعدي عن أي 
إسحاق عن سويد بن غفلة عن عبد الله بن مسعود, قال: قال رسول الله كَكِةِ: 
«يا عبد الله أتدري أي الناس أعلم؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن 
أعلم الناس أعلمهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصراً في العمل وإن 


كان يزحف على أسته» 7" 


أخبرني الحسن بن على بن محمد الواعظ. حدثنا عمر بن أحمد 
المروروذي» حدثنا عبد الله بن سليمان؛ نا موسى بن عامر بن خريم» نا الوليد 
يعني ابن مسلم نا بكير بن معروف. نا مقاتل بن حيان عن القاسم بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود, قال: قال لي رسول الله: «هل 
تدري أي المؤمنين أعلم؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «إذا اختلفوا 
وشبك رسول الله بين أصابعه أبصرهم بالحق وإن كان في علمه تقصير وإن 
كان يزحف على استه زحفا» 9 

فقد نص رسول الله على أن الحق يصيبه بالعلم بتعض أهل الاختلاف 
ومنع أن يصببه جميعهم مع اختلافهم. 

ويدل على ذلك أيضا إنهم إذا اختلفوا على قولين متضادين مشل تحليل 
وتحريم» وتصحيح وإفساد» وإيحاب وإسقاط فلا تخلو من أحد ثلاثة أقسام: إما 
أن يكون القو لان فاسدين» أو صحيحين» أو أحدهما فاسداً والآخر صحيحاً. 


)٤٤۷۹( والطبراني في الأوسط‎ )۲۱۸ /١( رواه الطيالسي (۳۷۸) وابن أبي شيبة‎ )١( 
وفيه عقيل بن الجعد قال البخاري: منكر‎ :)١177 /١( وغيرهم قال الهيثمي في المجمع‎ 
الحديث.‎ 

(۲) انظر السابق. 





فلا يجوز أذ يكن اسدين لأن بؤد إلى اجتاع الأ ع اخأء ول 
يجوز أن يكونا صحيحين لأنهم| متضادان في فيمتنع أن يكون الشيء الواحد 
حراماً حلالاًء وواجباً غير واجب» وصحيحاً باطلاً. 

وإذا بطل هذان القسمان ثبت أن أحدهما صحيح والآخر فاسد فإن قال 
المخالف: هما صحيحان ولا يؤدي إلى التضاد ولا تستحيل صحتهما إلا أن 
ذلك إنما يستحيل على شخص واحد في وقت واحدء وإما على شخصين أو 
فريقين فإن ذلك لا يستحيل» »كما ورد الشرع بإيجاب الصلاة ةعلى الطاهر 
وإسقاطها عن الحائض» ووجوب إتمام الصلاة على المقيم» والرخصة في 
القصر للمسافر. 

وعندنا إن كل واحد من المجتهدين يلزمه ما أدى إليه اجتهاده» فيحرم 
النبيذ على من أدى اجتهاده إلى تحريمه» ويحل لمن أدى اجتهاده إلى تحليله. 
وتجب النية للوضوء على من أدى اجتهاده إلى وجوبهاء وتسقط عمن أدى 
اجتهاده إلى سقوطهاء ويصح النكاح بلا ولي في حق من أدى اجتهاده إلى 
صحته؛ ويفسد في حق من أدى اجتهاده إلى فساده. وإذا كان كذلك لم يكن 
فيه تضاد. 

والجواب: أن هذا خطأ لأن الأدلة إذا كانت عامة لم يجز أن يكون 
مدلولها خاصاًء والدلالة الدالة على كل واحد منها عامة في الجميع فلا يجوز 
أن يكون حكمها خاصاًء وإذا كانت الأحكام عامة ثبت التضاد. 

وأيضاً: فإنه يلزم من يذهب إلى أن كل مجتهد مصيب إذا أداه اجتهاده إلى 
شىء» وغيره من المجتهدين على ضد قوله في ذلك الثىء» أن يكون مخيراً فيهماء 
كالذي تلرمه کار بون ا كانت انرق ال ار و امتا غر 
التكفير بها ؤالكل مراد» كان تخيراً فيهاء فلم| لزم المجتهد أن يعمل بما يؤدي 
اجتهاده إليه دون ما خالفه من اجتهاد غيره بدا أن الحق في واحد من القولين. 





الغلم ق كل عضر يننا رون وتاحتود: روجع يعضهم عل يعمن» ولو كان 
كل واحد منهم مصيباً كانت المناظرة خطأ ولغواً لا فائدة فيها. 

فإن قال المخالف: إن يناظر أحد النصمين الآخر حتى يغلب على ظنه 
ما أدى اجتهاده إليه فيرجع إلى قوله. 

فالجواب: إنه لا فائدة في رجوعه من حق إلى حق» وكونه على ماهو 
عليه وانتقاله إلى ظن آخر سواء لا فرق بينهماء وتحمل التعب الكلفة والتنازع 
والتخاصم لما ذكره المخالف ليس من فعل العقلاء» وقد وجدنا الأمة متفقة 
على حسن المناظرة في هذه المسائل وعقد المجالس بسببها فسقط ما قاله. 

وأما الجواب عم احتجج به من إجماع الصحابة فهو أن يقال له: أقلت هذا 
نصاً أو استدلالاً؟ فان قال: نصاء لم يجد إليه طريقاً؛ لأنه لم ينقل عن أحد 
منهم أنه قال لصاحبه: أقررتك على خلافك؛ وأجزت لك أن تعمل به 
وسوغت للعامة أن يقلدوك. وإن قال: استدلالأ» طولب به. 

فإن قال: لو كان المخالف مخطباً لقاتلوه» قيل: ليس في ذلك قتال؛ لأن 
الخاطئ فيه معذور» وله على قصد الصواب أجرء وقد ورد الشرع بذلك كما 
ورد بالعفو عن الناسي فإذا كان كذلك لم يجز قتاله ولا تأثيمه. 

فإن قال: لم ينقل إن بعضهم خطأ بعضاً ولو كان أحد القولين خطأ 
والآخر صواباً لوجب أن يخطّئ من أصاب الحق من لم يصبه؛ فل لم ينقل 
ذلك دل على أنه لم يخطئه. 

فالجواب: أنه قد نقل ذلك عن غير واحد منهم. 

فأخبرنا أبو الحسين أحمد بن عمر بن علي القاضى بأذربيجان» قال: 
أخبرنا محمد بن المظفر, قال: أخبرنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي» قال: 
حدثنا عبد السلام بن عبد الحميد الإمام. قال: نا زهير عن الحسن بن دينار 





ET‏ قال :"بلغ عمر بن الخطاب أن امرأة الفذت عبدها الرجل يعني 
فأرسل إليها قال: وكان عمر رجلاً مهيباً فلما جاءها الرسول قالت: يا ويلها 
ما ها ولعمر يا ويحها ما ها ولعمر» فخرجت فضربها المخاض» فمرت بنسوة 
قرفن الي اء قان بلا تاح م ب ي فبلغ ذلك عمر 
فجمع المهاجرين والأنصار ا وني آخر القوم رجلء فقالوا: يا أمير 
المؤمنين ! إنما كنت مؤدباً وإنما أنت راع» قال: ما تقول أنت يا فلان؟ قال: أقول 
إن كان القوم تابعوه على هواك فوالله ما نصحوا لك» وأن يكونوا اجتهدوا 
ا ا قال فعزمبت علي ك لما 
قدمت فقسمتها على قومك» قال: فقيل للحسن: من الرجل؟ قال: علي». 

أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقري» أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبيء نا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي» نا عبد الرزاق» نامعمر عن ابن 
طاووس. قال: أخبرني اأنه سمع ابن عباس يقول: «وددت أن هؤلاء الذين 
يخالفوني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله 
على الكاذبين». 

(وأخبرنا) محمد بن أحمد بن رزق» أخبرنا إسماعيل بن علي» نا عبد الله 
بن أحمدء حدثني أبي نا يعقوب. نا أبي عن ابن إسحاقء قال: حدثني عبد الله 
بن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح» قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: 
«إذا ذكر عول الفرائض: أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً أجعل في مال 
قسمه نصفاً ونصفاً وثلثاً؟ هذا النصف والنصف قد ذهبا بامال فأين موضع 
الثلث؟ قال عطاء: فقلت له: يا أبا عباس إن هذا لا يغني عني ولا عنك شيئاً 
لومت أو مُت قسم ميراثنا على ما عليه القوم من خلاف رأيك. قال: فإن 
شاؤا فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل 
فنجعل لعنة الله على الكاذبين ما جعل الله في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً». 





أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني» نا إسحاق بن إبراهيم الدبري, أخبرنا 
عبد الزراق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: أتي عبد 
الله بن مسعود فسئل عن رجل تزوج امرأة فلم يفرض ا ولم يمسها حتى 
مات؟ فردهم ثم قال: «أقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن الله وإن كان 
خطأ فمني». 

أخبرنا ابن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه» نا يعقوب بن 
سفيان» نا الحجاج وهو ابن منهال نا حماد» أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين 
عن عبيدة عن علي» قال: «اجتمع رأبي ورأي عمر على أن أمهات الأولاد لا 
يبعن» قال: ثم رأيت بعد أن تباع في دين سيدها وأن تعتق من نصيب ولدها. 
فقلت: رأيك ورأي الجماعة أحب إلي من رأييك في الفرقة». ولم يتكر على 
عبيدة هذا القول. 

وأما الجواب عم احتج به من العلم بإصابته» والقطع على خطأ مخالفه 
وتأثيمه ومنعه من الحكم باجتهاده» ونقض حكمه» ومنع العامي من تقليده.. 
فهو أنا نعلم إصابتنا للحق» ونقطع بخطأ من خالفنا فيه» ونمنعه من الحكم 
باجتهاده المخالك الحى. 

فأما علمنا بإصابتنا للحق» فهو لأن أحد الحكمين يتميز عن الآخر 
بالتأثير الموجب للعلم أو بكثرة الأصول المقتضية للظن وتمييز أحد الحكمين 
عن الآخر معلوم للمجتهد. 

فإذا كان كذلك كانت الإصابة معلومة» وإذا علمت الإصابة فقد علم 
خطأ من خالفها. 





8 الفقه الميسر على المذاهب الاربعة |7 





واا تیم فاد یوز لآن الشرع ورد بالعفو عنه» وإثابته على قصده 
ونيته» والوعد والوعيدء والعفو والتأثيم طريقه الشرعء وقد ورد الشرع 
بالعفو عن خطئه كما ورد بالعفو عن الخاطئ. والناسي وال مكره» يدل عليه 
قول الله تعال ى: «وَدَاوْدَ وَسْلَيَمنَ إِدْ يَسسكمَانِ فی آل دنفت فيو عَم الوم وسكت 
کیم کور 4 © کک کک ر نا ا یا ر :1 

ثنى عليهها جميعا وأخور بإصابة سليمان ولم يؤ ثم داود» وکذا قال النبي: 
«إا اجتهد اام اطا لَه أجرٌ». E‏ ولم يؤثمه مع 

وأما منعه من العمل با أدى اجتهاده إليه فلا شك فيه»ء لأنانقول إذا 
عمل به هو فاسد ولهذا نقول: إذا تزوج بغير ولي أنه نكاح فاسدء وإذا شرب 
النبيذ أنه شرب حراماًء وما أشبه ذلك. 

وأما حكم الحاكم فإن المسلمين أجمعوا على أنه لا ينقض إذا لم يكن 
خالفاً لنص» أو إجماع» أو قياس معلوم» والمنع من نقضه لا يدل على أنه كان 
له أن يحكم به لأنه لا يمتنع أن يكون ممنوعاً من الحكم, فإذا حكم به وقع 
موقع الصحيح ال جائز كا نقول في البيع في حال النداء للجمعةء والصلاة في 
الدار المغصوبة والطلاق في حال الحيض. 

فإن قيل: مثل هذا لا يمتنع لكن ما الذي يدل عليه؟فالجواب عنه: أن 
الدليل ما ذكرناه من إجماع الأمة على أنه لا يجوز نقضه. 

ولأدن اج اح بادا كوه ارين إلى عسي سكام ينيم 
على بعض.ء فلا يشاء حاكم يكون في قلبه من حاكم شيء إلا تعقب تعقب حكمه 
فصن قاد بعتو سكير لايس اعد هلاه ون :داك ا و 
كان كذلك ثبت ما ذكرناه من هذين الطريقين. 





وأما الجواب عن تقليد العامي» فهو أن فرضه تقليد من هو من أهل 
الاجتهاد وقال أبو علي الطبري: فرضه إتباع عالمه بشرط أن يكون عالمه 
مصيباًء كما يتبع أعالمه بشرط أن لا يكون خالفاً للنص. 

وقد قبل: إن العامي يقلد أوثق المجتهدين في نفسه. ولا يكلف أكثر من 
ذلك؛ لأنه لا سبيل له إلى معرفة الحق والوقوف على طريقه» وكل واحد من 
المجتهدين يقينه با أدى إليه اجتهاده فيؤدي ذلك إلى حيرة العامي فجعل له 
أن يقلد أوثقها في نفسه. ويخالف المجتهد لأنه يتمكن من موافقته على طريق 
الحق ومناظرته فيه.”'' انتهى كلامه حلّه. 


كقزر كهر كهر كهر كور 


)١(‏ الفقيه والمتفقه (؟/ )١7/8 1١5‏ للخطيب البغدادي. 








شزا كيز 


حت اه 


تعريف الطهارة: 

الطهارة في اللغة : النظافة» يقال طهّر الشيء ‏ بفتح الهاء وضمها يطهر 
بالضم طهارة فيهماء والاسم: الطّهْر بالضم» وطهّره تطهيرًا وتطهر بالماء» وهم 
قوم يتطهرون. أي: يتنزهون من الأدناس ورجل طاهر الثياب» أي : منزه. 0( 

وفي الشرع قال الجرجاني: عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة 
خصوصة. " 

وعرفت أيضًا بأنها: زوال حدث أو خبث. أو رفع الحدث أو إزالة 
النجسء أو ما في معناهما أو على صورتهم). 20 

وعَرّفها ابن عرفة من المالكية بأمما: صفة حكمية توجب لموصوفها 
ا لم ارو إر حدقا رد بر يداترم رار 
والأخير للشخص.9) 

وعَرّفها ابن قدامة بقوله: رفع م ينع الصلاة من حلدث أو نجاسة 
بالماء» أو رفع حكمه بالتراب.0» 


)١(‏ مختصر الصحاح مادة (طهر) ولسان العرب. 

(؟) التعريفات للجرجاني .)١54/١(‏ 

(۳) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح )١7 / ١(‏ وكفاية الأخيار (57) وكشاف القناع 
1/1 2)). 

.)٠١ /١( وشرح ختصر خليل‎ )۳١ /۱( والثمر الداني‎ )١١ /١( الشرح الكبير‎ )٤( 

.)۲۹/۱( المخني مع الشرح‎ )٥( 


اس کک ٠ ee‏ 0 
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حكم الطهارة: الطهارة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. 
أما الكتاب: 
فقوله مجان و إِلَ الصَلزةِ مأَعْسِنُوا وجوفُ 
يديك ِل الْمرافقٍ واأمسحوا برءو سكم وأن نمكم إل 1 کیا ين اليك : ”]. 
وقوله تعالى: ل يكام ادن ءابأ لا 2 لطسكرة واش شكرى حَقٌ تَعلمُوأ ما 
نوک وکا ج شا ل عاری سیل کی تنتیااً € [التكقة : "28 ]. 
وأما السنت: 
فقد دلت الأخبار عن رسول الله يك على وجوب فرض الطهارة 
للصلاة. 
فمن ذلك قوله: الايَقبلُ الله صلا بم طُهُورِ». 0١‏ 
قال النووي: هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة. “ 
وأما الاجماع: 
فقال ابن المنذر جله: آجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا 
بطهارة إذا وَجَدَ المرءٌ إليها السبيل.”" 
وقال النووي: وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في 
الصلاة. 
كهر كهر كهر كهر كهر 


لق مسلم (515). 
(۲) شرح مسلم للنووی (۳/ .)۸٤‏ 
الإجماع (۱۹) والأوسط (۱/ )٠٠۹‏ ونقله أيصًا ابن هبيره في الإفصاح /١(‏ 70). 





بياة انوا الطقارة | 


أما بيان أنواعها: فالطهارة ني الأصل نوعان: طهارةٌ من المحدث 
وتسمى طهارةٌ حكمية. وطهارةٌ من الخبث وتسمى طهارةٌ حقيقية. ٠٠‏ 

فالحدث هو: الحالة الناقضة للطهارة شرعاء بمعنى أن الحدث إن 
صادف طهارة نقضها نقضهاء وإن لم يصادف طهارة فمن شأنه أن يكون كذلك. 

وينقسم إلى قسمين: الأكبر ومنه الغسلء والأصغر ومنه الوضوءء 
وبدل منهم| عند تعذرهما: وهو التيمم. 

وأما النجس: (ويعبر عنه بالخبث أيضًا) فهو عبازة عن النجاسة القائمة 
بالشخص أو الثوب أو المكان. قال تعال: وإ نكم جنب ماروا © لبط :]. 
وقال تعالى: «وَيَبَكَطهرك) 4 [إنطر :؛]. 

وقال تعالى: « وَعَهِدْنا ]برضم وَإِسَْاعِيلَ أن طهرا بق لإطَاِينَ وَالْمَكفِينَ 
اجرد 4 [العة : ١١٠١‏ ]. 

وقوله عليه الصلاة والسلام «اغِْيلِ عَنْكِ الدّمَ وَصَلِ). 7" 

والطهارة من ذلك كله شرط من شروط صحة الصلاة بالإجماع. © 


و 


أي 


ككر كهر كهر كهر كهر 


.)17/١( البدائع‎ )١( 

00( البخاري (5١؟).‏ 

(۳) شرح مسلم (۳/ )۸٤‏ وانظر الحداية وشرحها )١118/١(‏ والشرح الكبير /1١(‏ 77) 
والمهذب )٦٦/۱(‏ وکشاف القناع (۱/ ۲۸۸). 





الماء: جسم لطيف سيال به حياة كل تام. ° 

ويمكن تقسيم المياه باعتبار وصفها إلى أربعة أقسام: 
مطلق» ومستعمل» ومسخن» وختاط 

أولاً: الماء المطلق: 


لماء المطلق في اصطلاح الفقهاء هو: ما ضدق عليه اسم ماء بلا قيد. ”© 

وقيل: الماء المطلق هو الباقي على أصل خلقته» “ول تخالطه نجاسة ولم 
يغلب عليه شىء طاهر. '*) 

وقد اتفق الفقهاء على أن الماء المطلق طاهر في ذاته مطهر لغيره. ©» 

وعبّر الفقهاء عن هذا النوع من الماء بالطّمُورء إلا أنهم اختلفوا في المراد 
'بالطّهُور. 

فذهب الجمهور إلى أنه الطاهر المطّهر. 

قال ابن هبيرة: قال أهل اللغة: الطَّهور هو العامل للطهارة في غيره ا 
يقال: قتول» وقال ثعلب: الطهور: الطاهر في نفسه المطهر لغيره» وهذا ممالم 


.)١79/9 /١( المختار‎ ردلا)١(‎ 

(١)الشرح‏ الكبير للدردير /١(‏ 07) ومغني المحتاج /١(‏ 5 17) 

(۳) كفاية الخيار .)٥۳(‏ 

.)۲٠١ /۱( للجرجاني‎ تافيرعتلا)٤(‎ 

(5)الإجماع لابن المنذر )5١(‏ وفتح القدير(١/١5)‏ والشرح الكبير(١/077)‏ ومواهب 
الجليل )01/١(‏ والمجموع (75/ 7"4) وكفاية الأخيار (01) والإقناع للشربيني )7١/1١(‏ 
ومغني المحتاج /١(‏ 4 7) والمغني مع الشرح )٠١ /١(‏ وكشاف القناع .)17/1١(‏ 





يخالف فيه إلا بعض أصحاب أبي حنيفة فقالوا: الطهور هو الطاهر على 
مت ا 

وقال النووي: والطهور عندنا هو الُطَهّرهِ وبه قال أحمد بن حنبل» 
وحكاه بعض أصحابنا عن مالك» وحكوا عن بعض أصحاب أب حنيفة» 
وبعض أهل اللغة أن الطهور هو الطاهر.“ 

ودل ووو ن 

أولا: أن لفظة «طهور» جاءث في لسان الشرع للمطهر ومن هذا قوله 
تعالی: ٭ وارلاین الما مء ورا 4 [للفقلة :48]. 

قال القرطبي له : قوله تعالي ( ماءً طهورًا) يُتَطَهّرٌ به کا يقال: وَضوءُ 
الاءِ الذي يُتَوَضَا به وكلٌ طَهُورٍ طاهِرٌ وليس كل طاهر طهوراء فالطهور 
(بفتح الطاء ) الاسم وكذلك الوَضُوء والوّقَودء وبالضم المصدرء وهذا هو 
المعروف في اللغة» قاله ابن الأنباري فبين أن الماء المنزل من السماء طاهر في 
نفسه مطهر لغيره» فإن الطهور بناء مبالغة في طاهر» وهذه المبالغة اقتضت أن 


کون فام اف امول هذ قمع ای 
زل وا ی ام و و ا و و 
تعالی: ٭ وسقهم ربهم شراباطهور طَهُورًا © [الإنضل : ١؟].‏ يعني طاهرًا. 


وقال القرطبي أيصًا: جعت الأمة لخة وشريعة على أن وصف طَهُور 
يختص بالماء فلا يتعدى إلى سائر المائعات وهى طاهرة» فكان اقتصارهم 
بذلك على الماء أدل دليل على أن الطهور هو المطهر .“ 
)١(‏ الإفصاح /١(‏ 70/ ””7) البحر الرائق .)17٠١ /١(‏ 


(0) المجموع (7/ ا جل الأوطار 918/10 والتفنقيق لابن اوري 01/10 
(۳) تفسیر القرطبي (۷/ ۳۹/ )٤۰‏ 





الفة ا 
كي الفقه ايسر على المذاهب الأربعة | 





ثانيًا: قال النووي جل : قال رسول الله يك في الحديث الصحيح: اهو 
الَو ماو" ومعلوم أ نهم : : سألوا عن تطهير ماء البحر لا عن طهارته وو 
لا أنهم يفهمون من الطهور المطهر لم يحصل الجواب.”2 

ثالنًا: قوله يكِ: «جُعِلَتْ لي الأرض مسجدًا وطَهُورًا». 0 

قال النووي: المراد مطهرة» وبكونها مطهرة اختصت هذه الأمة لا 
بكونها طاهرة ©) ۰ 

قال الحافظ ابن حجر: قوله: «وطهورًا» استدل به على أن الطهور هو 
المطهر لغيره» لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية» 
والحديث إنا سيق لإثباتها وقد روی ابن المنذر وأبن الجارود بإسئاد صحيح 
عن أنس مرفوعًا «ججْعِلَتْ لي كُلّ أرض طيبة مسجدًا وطَهُورًا. ٠‏ ومعنى طيبة: 
طاهرة» فلو كان معنى طهورًا طاهرًا للزم تحصيل الحاصل.(“ وتحصيل 
ا لحاصل بالنسبة له ييا حال فتعين أن يكون المراد به المطهر لغيره. 

واستدل الحنفية علي أن الطهور هو الطاهر با يأتي: 

أولاً: بقوله تعالى: «وَسَسَهُمَ رَيحمْ سَرَباطَهُوًا © [لاثتنلة : .]٣ ١‏ ومعلوم أن آهل 
الجنة لا يحتاجون إلى التطهير من حدث ولا نجسء فعلم أن المراد بالطهور 
هو الطاهر"“ 


)۱( ا 

(۲) المجموع (۲/ ۲۲/ ۲۳) وانظر نيل الأوطار /١(‏ 08). 

(۳) رواه البخاري (۳۳۵) ومسلم .)٥۲۲(‏ 

.)٠١ /١( المجموع (۲/ ۲۲/ ۲۳) وانظر نيل الأوطار‎ )٤( 

.)٥۲۲ /۱( فتح الباري‎ )٥( 

)٦(‏ البح ر الرائق )۷١ /١(‏ والذخيرة )۱١۹ /١(‏ والمجموع (۲/ ۲۲) والحاوي الكبير 
8/1" ). 0 





ير كتابالاتة إل 
ثانيًا: قول جرير في وصف النساء «عذاب الايا ريقَهُنٌ طَهورٌ والريق 
لا يتَطَهّرُ به وإنا أراد به الطاهر ^ 

قال النووي: أجاب أصحابنا عن قوله تعالى: « سَرَبَاطَهُورًا 4 [لاثتا : ١؟].‏ 
بأنه «تعالى» وصفه بأعلى الصفات وهو التطهبر» وكذا قول جرير حجة لنا؛ 
لأنه قصد تفضيلهن على سائر النساء» فوصف ريقهن بأنه مطهر يُتَطَهّرٌ به 
لكال هن وطيب ريقهنء وامتيازه على غيره» ولا يصح حمله علي ظاهره؛ فإنه 
لامزيه هن في ذلك» فإن كل النساء ريقهن طاهر» بل البقر والغخنم وكل 
حيوان غير الكلب والخنزير.”"' 


كر كهر كهر كهر كهر 


(١)البحر‏ الرائق ١ /١(‏ والذخيرة )١19/١(‏ والمجموع (؟7/ 77) والحاوي الكبير 
8/1١‏ ). 


.)٠١ /۲( (۲)المجموع‎ 





١‏ انوا العاء السلدق أ 


أنواع الماء المطلق كما ذكرها المقهاء هي: 

الأول: ماء السماء: أي النازل منهاء يعني المطرء ومنه الندى» والأصل 
فيهقوله تعالى: ويل م من التسمَكء مه رکم یہ € زاك :.. وقوله 
تعالى: « لاون اسما مء هوا € [الؤقئلة :4]. 

قال القرطبى: المياه المنزلة من السماء والمودعة في الأرض طاهرة مطهرة 
على اختلاف ألوانها وطّعومها وأرياحها حتى يخالطها غيرها.) 

قال ابن قدامة: وهذا قول عامة أهل العلم.“ 

والثاني: ماء البحر: ذهب الأئمة الأربعة إلى جواز استعمال ماء 
البحر في الطهارة من الأحداث والأنجاس من غير كراهة.”" والأصل 
فيه ما رواه أبو هريرة خفاك قال: سَأل رجلٌ رسول الله بل فقال: يا 
رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به 
عطشناء أفنتوضاً من ماء البحر؟ فقال رسول الله لاة: «هو الطَّمُودُ مَاؤُهُ 


do 
(0 2 لجا‎ | 





.)5١/1( تفسير القرطبي‎ )١( 

.)337/1( المغني‎ )١( 

() الهداية مع فتح القدير(1١/141/78)‏ ومواهب الجليل )55/١(‏ ومغني المحتاج 
/١(‏ 76) والكاني /١(‏ ””) والمغني (1/ 7 07. 

)2 صحيح رواه أبو داود(۸۳) والترمذي (۸۳) وابن حبان )۱۲٤۳(‏ والحاکم (۱/ ۲۳۷) 
والبيهقي في الكبرى (1/ ) وغيرهم انظر نيل الأوطار (1/ 04) وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (077. 

| 





والثالث: ماء النهر: والأصل فيه قوله انا وار در ا را باب 
َحَدِكُمْ يَفتسلُ منه کل َم کس مَرَّاتِ هل يِبقَى من رن .00 

والرابع: ماء البكر: والأصل فيه ما ورد عن آي سعيد الخدري حك أنه 
قال :قي يا رَسُولَ اله أَوَضَأمن بف بُضَاعَة وهي ُلقَى فيها اليش 
وخوم الْكِلَاب وَالتئْنُ (أي كانت تجرفيها إليها السيول من الطرق والأفنية 
ولا تطرح فيها قصدًا ولا عمدًا)" فقال رسول الله لة: «إن الاءَ َه ور لا 
يُتحْسَه لي 06 . 77 

والخامس: ماء العين: وهو ما ينبع من الأرض. 

والسادس: ماء الثلج: وهو ما نزل من السماء مائعًا ثم جمد. أو مايتم 
تجميده بالوسائل الصناعية الحديثة. 

والسابع: ماء البَرَدُ: وهو ما نزل من السماء جامدًا ثم ماع على الأرض 
ويسمى حب الغمام وحب المزن.©) 

والأميل زاعاء الالح ا انه فال كان 
رسول الله م ار وه ة قال: خيب قال هب هة 
فقلت :باي واي رول الله إسْكَائُكَ بين التكُبرِ وَالْقِرَاءة ما كذ َقُولٌ؟ قال: 


.)551/( رواه البخاري (505) ومسلم‎ )١( 

(؟) انظر الفتح /١١(‏ 75). 

(*) رواه أبو داود (517) والترمذي (77) وحسنه» والشافعي في مسنده (۱/ )١760‏ وأحمد في 
المسند /76١/7(‏ 85) وابن الجارود (47) والبيهقي في الكبرى /١(‏ 5) وغيرهم وقد 
صححه الإمام أحمد وابن معين وابن حزم وابن الجوزي انظر تلخيص الحبير )١7 /١(‏ 
وتنقيح التحقیق (۱/ ۲۹). 

.)٥۷ /١( ختصر الصحاح» والقاموس والمحيط والمعجم والوجيز» والشرح الكبير‎ )٤( 


ب الفقه الميسر على المذاهب الاربعة |2 





لط الا E‏ 
مني من ااا کا ب قى الوب الْأَبيَضُ من الدَّنّسِ اللهم اغْسِلُ حَطَايَايَ 
الماع واج وَالْموِ) (01 

وقد اختلف الفقهاء ني استعمال بعض أنواع الماء الطلقء » فمن قائل 
بالكراهة» وآخر بعدمها ومن قائل بصحتها وآخر بعدم صحتهاءوهذه 
الأنواع تتمثل فيا يلي: 

أولا: ماء الثلج: 

لا خلاف بين الفقهاء في جواز التطهر بماء الثلج إذا ذاب. 

وإنما اختلفوا في استعماله قبل الإذابةعلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذهب المالكية والحنابلة وهو المعتمد عند الحنفية إلى عدم 
جواز التطهر بالثلج قبل الإذابة مال يتقاطر ويسل على العضو. 

يقول صاحب الدر المختار: «يرفع الحدث مطلقًا بماء مطلق هو ما 
يتبادر عند الإطلاق كياء سماء وأودية وعيون وأبار وبحار وثلج مذاب 
بحيث يتقاطر»!" 

وقال الدردير في الشرح الكبير: «وهو_أي الماء المطلق ما صدق عليه 
اسم ماء بلا قيد وإن جمع من ندى أو ذاب أي تميع بعد جموده كالثلج» وهو ما 
ينزل مائعًا ثم يجمد على الأرض»!" 

وقال ابن قدامة له : الام ج والبرد طهورء لأنه ماء کک 
السماعدوة في دعاء النبي ككله: «الْلَهُمَ طهرَيَ ب بالماء و الج و َالْرَدِ روامتفق 
)001 رواه البخاري (۷۱۱) ومسلم (/094). 
(؟) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين /١(‏ 5 77). 
(0) الشرح الكبير /١(‏ 07/ 01) ومختصر خليل (1/ 8) ومواهب الجليل (01/1). 





فإن أخذ الثلج فأمرّه على أعضائه لم تحصل الطهارة به ولو أنبل به العضوء 
لأن الواجب الخسل» وأقل ذلك أن يجري الماء على العضوء إلا أن يكون 
خفيقًا فيذوب ويجري ماؤه على الأعضاءء فيحصل به الغسل فيجزته. (© 

القول الثاني: ذهب أبو يوسف من الحنفية إلى جواز التطهر به مطلقًا 
وإن م يتقاطر. “ 

والقول الثالث: فرق الشافعية بين سيل الثلج على العضو لشدة حر 
وحرارة الجسم ورخاوة الثلج» وبين عدم سيله.فإن سال على العضو صح 
الوضوء على الصحيح» لحصول جريان الماء على العضوء وقيل: لا يصح؛ لأنه 
لا يسمى غسلاً» حكاه جماعة منهم الماوردي صاحب الحاوي والدارمي 

قال النووي: وهما من كبار أئمتنا العراقيين وعزاه الدارمي إلى أبي سعيد 
الإصطخري. 

وإن لم يسل لم يصح بلا خلاف في المغسول» ويصح مسح الممسوح منه 
وهو الرأس والخف والجبيرة» وهو المذهب عندهم. © 

ثانيًا: ماء زمزم: 

اختلف الفقهاء في حكم استعمال ماء زمزم من الحدث أو إزالة النجس 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية وأحمد في رواية وابن شعبان من 
المالكية إلى جواز استعمال ماء زمزم من غير كراهة في إزالة الأحدث. أما في 
إزالة الأنجاس فيكره تشريفًا له وإكرامًا.9) 


.)٤١ /١( المغني مع الشرح‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين /١(‏ 5 1"17) وحاشية الطحطاوي .)١5 /١(‏ 

() المجموع شرح المهذب .)١١/۲(‏ 

(4) حاشية ابن عابدين /١(‏ 5 77) وحاشية شية العدوي )١164/١(‏ والمجموع (7/ 5 7) ومنار 





القول الثاني: ذهب المالكية إلى جواز استعال ماء زمزم من غير كراهة 
مطلقا سواء أكان الاستعال في الطهارة من الحدث أم في إزالة النجس. 

قال ابن أبي زيد القيرواني: ماء زمزم وماء البحر العذب والمالح طيب 
في ذاته لكل ما يستعمل فيه» طاهر في نفسه ما دام غير مخالط بنجس» مطهر 
لغيره كالنجاسات وما في معناها من الأحداث ما دام باقيًا على أصل خلقته 
لم يغيره شيء ما ينفك عنه غالبا وإننا نص على هذه الأشياء وإن كانث داخلة 
فبما تقدم لينبه على ما في بعضها من الخلاف.١')‏ 

القول الثالث: ذهب الإمام أحمد في رواية إلى كراهية استعماله مطلقاً أي 
في إزالة الحدث والنجس. وخص شيخ الإسلام الكراهة بعْسل الجنابة.©) 

قال في الاختيارات: ويكره الغسل لا الوضوء_بماء زمزم؛ قاله 
طائفة من العلاء.“ 

ثالثاً: الماء الأجن: 

هو الماء الذي تغير بطول مكثه في المكان من غير مخالطة ثبىء» ويقرب 
منه الماء الآسن.©) ۰ 

ولا خلاف بين المذاهب الأربعة في جواز استعمال الماء الأجن من غير 
كراهة. 

السبيل (11/1) والمغني /١(‏ 47). 
)١(‏ كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني بأعلى حاشية العدوي 
(1/ؤوه١).‏ 

(؟) منار السبيل )١7/١(‏ والمغني /١(‏ 47) ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (7/ .)8١‏ 
() الاختيارات العلمية (9). 
)٤(‏ المغني ,)۳۸/١(‏ 





قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الوضوء بالماء الأجن من غير نجاسة 
حلت به جائزء وانفرد ابن سيرين فقال: لا يجوز. '") 


ك2 كر كهر كج كير 


0 الإجماع )5١(‏ وانظر في هذا مجمع الأهر شرح ملتقى الأبحر (۲۷/۱) والبدائع 
(11/1) وأقرب المسالك )۲۳/١(‏ وحاشية الرملي بهامش أسنى المطالب /١(‏ ۸) 
والمجموع (07/7) وبداية المجتهد .)57/١(‏ 








كج الفقه المبسر على ال مذاهب الأربعة . 


ثانيًا: الماء المستعمل: 
اختلف الأئمة الأربعة في المراد بالماء المستعمل وحكمه وذلك على 
التفصيا الأتي: 


الماء المستعمل عند الحنطيت: 

الماء المستعمل عند أي حنيفة وأبي يوسف: هو الماء الذي أزيل بعد 
حدث أو استعمال في البدن على وجه الةربة»ء كالوضوء على الوضوء بنية 
التقرب أو لإسقاط فرض. 

وعند محمد بن الحسن: هو الماء الذي استعمل لإقامة قربة. 

وعند زُفر: هو الماء المستعمل لإزالة الحدث. 
والمذهب عند الحنفية: أن الماء يصير مستعملاً بمجرد انفصاله عن 
البدن.“ | 

ويظهر أثر هذا الخلاف عندهم من المراد من الماء المستعمل فيما يلي: 

أولاً: إذا توضأ بنية إقامة القربة نحو الصلاة المعهودة وصلاة الجنازة 
ودخول المسجد وقراءة القرآن ونحوها. 

فإن كان محدثًا صار الماء مستعملاً بلا خلاف لوجود السببين» وهما: 
إزالة الحدث. وإقامة القربة. 

وإن كان غير محدث يصير الماء مستعملاً عند الثلاثة (أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد) لوجود إقامة القربة» لكون الوضوء على الوضوء نور على 
نور. 
)١(‏ فتح القدير (87/1/ 40) وتبين الحقائق /١(‏ 75) والهداية شرح البداية )5١ /١(‏ 


ومختصر القدوزي )١7(‏ والبحر الرائق (۱/ )٠١١‏ وانظر فتح الباري )٤١٤ /٠٠١ /١(‏ 
وأحكام القرآن للجصاص (0/ ..)7١١‏ 





وعند زّفر: لا يصير الماء مستعملاً لانعدام إزالة الحدث. 
ثانيًا: إذا توضأ أو اغتسل للتبرد» فإن كان محدثًا صار الماء مستعملاً عند 


أبي حنيفة وأبي يوسف وزفرء لوجود إزالة المحدث» وعند محمد لا يصير 
مستعملاً لعدم إقامة القربة» وإن لم يكن محدثًا لا يصير مستعملاً بالاتفاق. 

تالكا وا ا اء ارزو وت بر مم 
بالاتفاق» لأن التوضؤ به غير جائزء فلم يوجد إزالة الحدث ولا إقامة القربة. 

رابعًا: إذا غسل الأشياء الطاهرة من النبات والثار والأواني والأحجار 
ونحوه؛ أو غسل يده من الطين والوسخ, أو غسلت المرأة يدها من العجين 
أو الحناء ونحو ذلك. لا يصير الماء مستعملاً. 

والماء المستعمل عندهم ‏ أي الحنفية ‏ ليس بطهور لحدث بل لخبث على 
الراجح المعتمد فإنه يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به.'") 

الماء المستعمل عند المالكيت: 

ذهب المالكية إلى أن الماء المستعمل: هو ما استعمل في رفع حدث أو في 
إزالة حكم خبث» وأن المستعمل في رفع حدث: هو ما تقاطر من الأعضاء أو 
اتصل بها واستمر على اتصاله» أو انفصل عنها -وكان المنفصل يسيراً - أو 


)١(‏ بدائع الصنائع )۲٤/۲٤٤/۱(‏ وحاشية ابن عابدین )١۳ /۳٤۸/۱(‏ وختصر 
القدوري )٠١(‏ مع بقية المصادر السابقة. 

قال الحافظ في الفتح _)٠١ /١(‏ قول من قال بنجاسة الماء المستعمل هو أبو يوسف وحكى 
الشافعي في «الأم» عن محمد بن الحسن أن أبا يوسف رجع عنه ثم رجع إليه بعد شهرين» 
وعن أبي حنيفة ثلاث روايات: الأولى: طاهر لا طهور» وهي رواية محمد بن الحسن عنه 
وهو قوله وقول الشافعي في الجديد» وهو المفتى به عند الحنفية. والشاني: نجس نجاسة 
خفيفة» وهي رواية أي يوسف عنه. والثالث: نجس نجاسة غليظة.. 





غسل عضوه فيه كاء في قصريه أدخل يده أو رجله فيها ودلكها فيهاء لأن 
الاستعال بالدلك لا بمجرد إدخال العضو. 

وحکمه عندهم: آنه طاهر مطهر لکن یکره استعماله في رفع حدث أو 
اغتسالات مندوبة مع وجود غيره إذا كان يسيرًا. 

ولا يكره على الأرجح استعماله مرة أخرى في إزالة النجاسة أو غسل 
إناء ونحوه. 

والكراهة مقيدة بأمرين كما يقول الدسوقى: أن يكون ذلك الماء 
امستعمل قليلاً كآنية الوضوء والغسا وأث يود غيره والااقلا كراقةى) أنة 
لا كراهة إذا صب على الماء اليسير المستعمل ماءٌ مطلقٌ غير مستعمل» فإن 
صب عليه مستعملٌ مثله حتى كثر لم تنتف الكراهة؛ لأن ما ثبت للأجزاء 
يثبت للكل» واستظهر ابن عبد السلام نفيها .° ) 

وقال الدردير: الماء اليسر الذي هو قدر آنية الغسل فأقل المستعمل في حدث 
یکره استعماله في حدث بشروط ثلاثة: أن يكون يسيرًاء وأن يكون استعمل في 
رفع حدث لا حكم خبثء وأن يكون الاستعمال الثاني في رفع حدث لفو 

قال الشيخ أحمد الصاوي: وعلى هذا فإن الماء المستعمل في حكم خبث لا 
يكره له استعماله» وأن الماء المستعمل في حدث لا يكره استعماله في حكم خبث ت 

والراجح ل اکت اه عاف ی رر را اع © 


)١(‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير )1۹/1۸/١(‏ والمدونة )١١/١(‏ وبداية المجتهد 
)٥١ /۱(‏ ومواهب الجليل .)٦٦/١(‏ 

(؟) الشرح الصغير مع بلغة السالك (۱/ ۲۸/۲۷). 

() بلغة السالك (75/1). 

)€( المصادر السابقة وحاشية العدوي على الخرشي(١/‏ € .(V1/V‏ 





الماء المستعمل عند الشافعيت: 


الماء المستعمل عند الشافعية: هو الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة 
عن دف ل الأرق قبت تاوق إزالةافحس عن البق أو:القرمة انا 
نفل الطهارة كتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالئة ففيه وجهان الصحيح 
كما قال النووي أنه ليس بمستعمل وهو ظاهر نص الشافعي."") 

وقال أيضًا: واتفقوا على أن المستعمل في الغسلة الرابعة ليس بمستعمل 


لہا ل 8 ل 
ويفرق الشافعية بين القليل الذي لا يبلغ قلتينء وبين الكثير الذي بلغ 


فيرون في المذهب الجديد: أن القليل من الماء المستعمل طاهر غير 
طهور: فلا يرفع حدنًا ولا يزيل نجسّاء لأن السلف الصالح كانوا لا 
يحترزون عنه ولااعما يتقاطر عليهم منه. 

فعن جابر بن عبد الله يننا قال: «جاء رسول الله يَديَعَودُن وأنا 
ريص لا أَعْلُ فتَوَضْأَوَصَبٌ عَلِّ من وَضُويْهِ فَعَقَلْتُ». ”" 

ولأن السلف مع قلة مياههم لم يجمعوا الماء المستعمل ثانيًا بل انتقلوا إلى 
التيمم» كا لم يجعلوه للشرب. لأنه مستقذر. 

2 5 : ا‎ i 

فإن جمع الماء المستعمل فبلغ قلتين فطهور على الأصح. “ 
(0المجموع شرح المهذب (۲/ ۱۳۹) والمهذب )۸/١(‏ وروضة الطالبين .)٠١۸ /١(‏ 
()المجموع شرح المهذب (۲/ .)٠١۹‏ 


() أخرجه البخاري )۱۹٤(‏ ومسلم .)۱١١(‏ 
(٤)مغني‏ المحتاج (۱/ ۸۲/ ۸۳) والمجموع (۱۳۸/۲/ .)٠٤١١‏ 





(0) 


الأصح: إنه غير مطلق ك| صححه النووي وغيره. 

فإن جمع المستعمل على الجديد فبلغ قلتين فطهور في الأصح؛ لأن 
النجاسة أشد من الاستعمال» والماء المننجس لو جمع حتى بلغ قلتين أي ولا 
تغير به صار طهورًا قطعًاء فالمستعمل أولى. 

ومقابل الأصح لا يعود طهورًا؛ لأن قوته صارت مستوفاة بالاستععمال 
فالتحق بماء الورد ونحوه: وهذا اختيار بن سريح. " 

وقال الإمام الشيرازي جل : الماء المستعمل ضربان: 

مستعمل في طهارة الحدث» ومستعمل في طهارة النجس. 


(۱) مغني المحتاج (۱/ ۸۲/ ۸۳) والمجموع (۱۳۸/۲/ .)١٤١‏ 

(۲) وقال الحصني في كفاية الأخيار (؛ ©): الصحيح أنه تأدى به فرض» وقيل: أنه تأدى به 
عبادة وتظهر فائدة ا لخلاف في صورتين: 

الأولى: في ماء استعَولَ في نفي الطهارة كتجديد الوضوء والأغسال المسنونة وماء الخسلة 
الثانية والثالثة فعلى الصحيح: يكون الماء طهورًا؛ لأنه لم يتأدى به فرض» وعلى الضعيف: 
لا يكون طهورًا؛ لأنه تأدى به عبادة» ولا خلاف أن ماء الرابعة طهور؛ لأنه لم يتأدى به 
فرض ولا هي مشروعة» والغسلة الأولى (أي ماء الغسلة الأولى) غير طهور على العلتين؛ 
لتأدّي الفرض والعبادة بمائها. 

الصورة الثانية: الماء الذي اغتسلت به الكتابية عن حيض لتحل لزوجها المسلم هل هو 
طهور؟ ينبني على أنها لو أسلمت هل يلزمها إعادة الغسل؟ وفيه خلاف إن قلنا: لا 
يلزمها فهو غير طاهر» وإن قلنا: يلزمها إعادة الغسل وهو الصحيح ففي الماء الذي 
استعملته حال الكفر وجهان مبنيان على العلتين: إن قلنا: إن العلة تأدي الفرض فالماء 
غير طهورء وإن قلنا: إن العلة تأدي العبادة فهو طهور؛ لأن الكافرة ليست من أهل 
العبادة. 

(۳) مغني المحتاج /١(‏ “87) والمجموع (178/5). 





قأما تعمل في طهارة الحدث فيتظر فيه فإ استعمل في رفع حندث 
فهو طاهر؛ لأنه ماء طاهر لاقى محلاً طاهرّاء ) لو غسل به ثوب طاهر. 
وهل تجوز به الطهارة أم لا؟ فيه طريقان: من أصحابنا من قال: فيه قولان: 
(المنصوص) أنه لا يجوز لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء فصار كما لو تغير 
بالزعفران. وروي عنه أنه قال: يجوز الوضوء به؛ لأنه استعمال لم يغير صفة 
الماء» فلم يمنع الوضوء به؛ ى) لو غسل به ثوب طاهر ومن أصحابنا من لم 

يغبت هذه الرواية. 

ثم قال: وأما المستعمل في النجس فينظر فيه: فإن انفصل عن المحل 
وتغير فهو نجس لقوله يله «اللاء لا ب جه کن لاا عي َة أو 
ر 

وإن كان غير متغير ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه طاهر وهو قول أبي العباس وأبي إسحاق؛ لأنه ماء لا يمكن 
حفظه من النجاسة فلم ينجس من غير تغيرء كالماء الكثير إذا وقعت فيه 
نجاسة. 

والثاني: آنه ينجس» وهو قول أي القاسم الأناطيء لأنه ماء قليل لاقى 


٠ ^. ۰‏ 
نجاسة» فأشبه ما إذا وقعت فيه نجاسة. 


)١(‏ رواه ابن ماجه (071) والطبراني في الكبير (4/ 54 )٠١‏ والدارقطني في سننه (۲۸/۱) قال 
النووي: ضعيف لا يصح الاحتجاج به وقد رواه ابن ماجة والبيهقي من رواية أبي إمامة 
وذكرا فيه: طعمه أو ريحه أو لونه واتفقوا على ضعفه» ونقل الإمام الشافعي <ل#: تضعيفه 
عن أهل الحديث وبين البيهقي ضعفه. وإذا علم بيان ضعف الحديث تعين الاحتجاج 
بالإجماع كما قال البيهقي وغيره من الأئمة» وقد أشار إليه الشافعي أيضًا فقال: الحديث لا 
يثبت أهل الحديث مثله ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلاف. المجموع (۲/ 1۹). 





نجس فهو نجس .وهو قول أبي العباس بن القاص. لأن المنفصل في جملة 
الاق ق المحل» فكان كمه فى التجاسة والظهارة که 


الماء المستعمل عند الحنابلي: 

ظاهر المذهب عند الحنابلة أن الماء الذي استعمل في رفع الحدث وم 
يتغير أحد أوصافه طاهر غير مطهرء لا يرفع حدثًا ولا يزيل نجسًا.. 

وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه طاهر مطهر.”" لأنه عسل به محل 
طاهر» فلم تزل به طهوريته | لو غسل به الثوب» ولأنه لاقى محلاً طاهرًا 
فلا يخرج عن حكمه بتعاديه الفرض به؛ كالثوب يصلي فيه مرارًا. 

أما الماء المستعمل في طهارة مستحبة غير واجبة كتجديد الوضوء 
والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء, والغسل للجمعة والعيدين وغيرهم ففيه 


روايتان: 
إحداهما: أنه كالمستعمل في رفع الحدث لأنها طهارة مشروعة:» أشبه ما 
لو اغتسل به من جنابة. 


والثاني: لا يمنع الطهورية لأنه لم يزل مانعًا من الصلاة» أشبه ما لو تبرد 
به» فإن لم تكن الطهارة مشروعة لم يؤثر استعمال الماء فيها شيئًا كالغسلة 
الرابعة في الوضوء وكان كا لو تبرد» أو غسل به ثوبه. 


)١(‏ المهذب (8/1) والمجموع (174/7/ )١4٠‏ وراجع كلام النووي فإنه مفيد. 

(۲) وبه قال الحسن وعطاء والنخعي والزهري ومكحول وأهل الظاهر والرواية الثانية 
لمالك» والقول الثاني للشافعي. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى 
)١۹ /۲۰(‏ وابن المنذر انظر الأوسط )۲۸۸/۲۸١ /١(‏ والمغني )٤٦/١(‏ وهو أيصًا 
قول علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي أمامة. 





قال ابن قدامة عه : ولا تختلف الرواية أن ما استعمل في التبرد 
والتنظيف أنه باق على إطلاقه ولا نعلم فيه خخلاقًا. 27 

أما الماء المستعمل في تعبد من غير حدث كغسل اليدين من نوم الليل. 

قال ابن قدامة: فإن قلنا: ليس ذلك بواجبء لم يؤثر استعماله في الماء» 
وإن قلنا: بوجوبه فقال القاضي: هو طاهر غير مطهرء وذكر أبو الخطاب فيه 
روايتين: 

إحداهما: أنه يخرج عن إطلاقه» لأنه مستعمل في طهارة تعبد» أشبه 
المستعمل في رفع الحدث» ولأن النبي ية نمي أن يغمس القائم من نوم الليل 
يده في الإناء قبل غسلهاء فدل ذلك على أنه يفيد منعًا. 

والرواية الثانية: أنه باق على إطلاقه. لأنه لم يرفع حدثاء أشبه 
المتبرد به.”") 

وجملة ما تقدم يتلخص في الأتي: 

ذهب الحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد: إلى أن الماء اللستعمل 
اللي :قد بر شي بوره AL a‏ اللو كيام 
مطلق» ويتيمم واجده؛ لأنه ليس بواجد ماء. 

وذهب الإمام مالك: إلى أنه لا ييَوَضّأ به إذا وُجَدَ غيده وقال: لاخر 
فيه. فإن لم يجد غيره توضاً به ولم يتيمم. لأنه ماء طاهر لم يغيره شيء. 

وذهب الإمام أحمد ني الرواية الثانية: إلى أنه طاهر مطهر يجوز 
الوضوء به. 
(١)المغني .)55/١1(‏ 
(0) المغني /١(‏ 57/57). 


وك الفقه الميسر على المذاهب الاربعة ]© 





أما الماء الذي استعمل في التبريد والتنظيف فإنه باق على إطلاقه يجوز 
التطهر به بلا خلاف بين الفقهاء ”© 


کا كك كهر كجر كبر 


)475/1( والمغني‎ )517 /١( ونيل الأوطار‎ )۲۸١ /١( والأوسط‎ )٤١ /٤١ /٤( التمهيد‎ )١( 
وهو يشرح حديث أبي هريرة: «لايبولن‎ )4١5 /١( وقال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة» قيل: كيف يفعل ياأباهريرة؟ قال‎ 
يتناوله تناولاً» فدل على أن المنع من الانغماس فيه لئلا يصير مستعملاً فيمتنع عن الغير‎ 
الانتفاع به» والصحابي أعلم بموارد الخطاب من غيره» وهذا من أقوى الأدلة على أن‎ 
المستعمل غير طهور.‎ 





ثالثاً: الماء المسخن: 

وهو إما أن يكون مسخنًا بتأثير الشمس فيه وإما أن يكون مسختا 

أولاً: الماء المسخن بتأثير الشمس فيه (المشمس): 

وقد اختلفوا في حكم استعماله على قولين: 

القوال الأول:جواز استع اله مطلقا من غبر كراهة» سواء كان هذا 
الاستعمال في البدن أم في الثوب وبهذا قال الحنابلة وجمهور الحنفية» وهو قول 
لبعض فقهاء المالكية كابن شعبان وابن الحاجب وابن عبد الحكم وبعض 
الشافعية كالنووي والروياني. © 

القول الثاني:كراهة استعماله وذهب إليه المالكية في المعتمد عندهم 
والشافعية في المذهب وبعض الحنفية. 

يقول الخطيب الشربينى له :ويكره شرعا تنزيبًا الماء المشمس أي ما 
سخنته الشمس» أي يكره استعماله في البدن في الطهارة وغيرها كأكل 
وشربء لما روى الشافعي عن عمر ذإنعك أنه:«كان يكره الاغتسال بالماء 
المشمس» وقال:يورث البرص» لكن بشرط أن يكون ببلاد حارة أي:تقلبه 
الشمس عن حالته إلى حالة أخرىء كما نقله في البحر عن الأصحاب في آنية 
منطبعة غير النقدين وهي كل ما طرق كالنحاس ونحوه» وأن يستعمل في 
حال حرارته؛ لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو الماء» فإذا لاقت 
البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه فيحتبس الدم فيحصل البرص. ”") 
(١)المغني )54١/1(‏ وحاشية الدسوقي )77/١(‏ والشرح الصغير بهاش بلغة السالك 


(18/1) ومواهب الجليل )9/8/١(‏ وحاشية ابن عابدين (۱/ )۳۲٤‏ والمجموع (۲/ .)١‏ 
(۲)مغني المحتاج )۸١ /۷۹ /١(‏ وكفاية الأخيار (517). 





الحارة كأرض الحجاز لا في نحو مصر والروم وقيد بعضهم الكراهة أيضًا 
بالمشمس في الأواني والنحاس ونحوها لا الفخار وقيل: لا يكره مطلقًا.”") 

وعقب الإمام الدسوقي على قول الدردير في الشرح الكبير والمعتمد 
الكراهة بقوله: وهو ما نقله ابن الفرات عن مالك واقتصر عليه جماعة من 
أهل المذهب لكن هذه الكراهة طبية لا شرعية؛ لأن حرارة الشمس لا تمنع 
من إكمال الوضوء أو الغسل» بخلاف ما لو كانت كراهته لشدة حرارته فإنها 
شرعية» والفرق بين الكراهتين أن الشرعية يثاب تاركها بخلاف الطبية.'" 

وقال ابن عابدين في حاشيته: قدمنا في باب مندوبات الوضوء عن 
الإمراد أن منه أن لا يكون بهاء مشمس وبه صرح في الحلية مستدلاً بعا صح 
عن عمر من النهي عنه. ولذا صرح في الفتح بكراهته» ومثله في البحر. 

وقال في معارج الدراية وفي القنية: وتكره الطهارة بالمشمس» لقوله بلا 
لعائشة نضا حين سخنت الماء بالشمس: ١لا‏ تَفْعِي يا مُحَيْرَاءُ فإنه يُورِتُ 
الْرَّص». ۰ 

وني الغاية: يكره با مشمس في قطر حار في أواني منطبعة."" 

قال الإمام النووي جنه معلقا على هذين الحديثين: 

أما حديث عائشة فضعيف باتفاق المحدّثين وقد رواه البيهقي من طرق 
وبين ضعفها كلهاء ومنهم من يجعله موضوعًاء وقد رواه الشافعي ني «الأم» 
بإسناده عن عمر بن الخطاب» وقال: إنه يورث البرص» وهذا ضعيف أيضًا 


() الشرح الصغير بهامش بلغة السالك .)۲۸/١(‏ 
() حاشية الدسوقي (۱/ ۷۳/ .)۷٤‏ 
() حاشية ابن عابدین (۱/ ٤‏ ۳۲/ ۳۲). 





باتفاق المحدثين... فحصل من هذا أن المشمس لا أصل لكراهته؛ ولم يثبت 
عن الأطباء فيه شيء» فالصواب: ا جزم بأنه لا كراهة فيه...وهو الصواب 
الموافق للدليل ولنص الشافعي, فإنه قال في «الأم»: لا أكره المشمس إلا أن 
يكون من جهة الطب» كذا رأيته في الأم» ''' وكذا نقله البيهقي بإسناده في 


3 


كتابه «معرفة السنن والآثار» عن الشافعي. " 

ثانيًا: الماء المسخن بغير الشمس: ٠‏ 

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو حنيفة إلى أن الماء المسخن بالنار 
لا يكره استعماله لعدم ثبوت نهي عنه ولذهاب الزهومة لقوة تأثيرهاء 
وأضاف الشافعية: ولو كان التسخين بنجاسة وهو قول أبي حنيفة. وكره 
ذلك المالكية ‏ أي: التسخين بالنجاسة: © 

أما الحنابلة فقالوا: إن الماء المسخن بالنجاسة على ثلاثة أقسام: 

قال ابن قدامة أحدها: أن يتحقق شىء من أجزاء النجاسة إلى الماء 
فينجسه إذا كان يسيرًا. ۰ 

والثاني: ألا يتحقق وصول شىء من أجزاء النجاسة إلى الماء» والحائل 
ع رصيق ناللاد فك أصل اللهازة ووكر مسال 

والثالث: إذا كان الجائل حصيئًا فقال القاضي: يكره واختار الشريف أبو 
جعفر وابن عقيل أنه لا يكره, لأنه غير متردد في نجاسته بخلاف التي قبلها. 


.)"/1( مألا)١(‎ 

9 المجموع (۲/ ۲۷/ ۲۹) وروضة الطالبين .)٠٤١ /١(‏ 

الشرح الكبير )۷٤ /١(‏ ومواهب الجليل )۸١ /١(‏ والحاوي الكبير )٤١/١(‏ ونهاية 
المحتاج )۷١ /١(‏ ومغني المحتاج )۸١ /١(‏ وروضة الطالبين )٠٤١١ /١(‏ وحاشية الجمل 
(1/”) وكفاية الأخيار (4 0) والمغني )١ /١(‏ ومجموع الفتاوى .)٦١١/۲١(‏ 





5 : الفقه الميسر على المذاهب الأرد 

وذكر أبو الخطاب في كراهة المسخن بالنجاسة روايتين على الإطلاق. () 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له :الماء المسخن بالنجاسة طاهرء لكن 
هل يكره؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد. 

إحداهما: لا يكره» وهو قول أبي حنيفة والشافعي. 

والثاني:يكره. وهو مذهب مالك. 

وللكراهة مأخذان: 

أحدهما:خشية أن يكون قد وصل إل الماء شىء من النجاسة» فيكره 
لعل جه فل ها إا كان ين ار قدو القار سا جز فين 1 
يكره: وهذه طريقة الشريف أبي جعفر وابن عقيل وغيرهما. 

والثاني: أن سبب الكراهة كون استعمال النجاسة مكرومًا وأن 
السخونة حصلت بفعل مكروه» وهذه طريقة القاضى أبي يعلى» ومثل هذا 
طبخ الطعام بالو قود النجس» فإ ضح الطعام كسخرة الما © 


كهر كهر كهر كهر كور 


(١)المغني .)57/١(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى /7١(‏ 517/5017). 





رابعا: الماء المختلط: 

وهو إما أن يكون ختلطًا بطاهر, أو يكون غتلطًا بنجس. 

أولاً: حكم المختلط بالطاهر: 

اتفقت المذاهب الأربعة على أن الماء إذا اختلط به شيء طاهر - ول يتغير 
به لقلته -ل يمنع الطهارة به» لآن الماء باق على إطلاقه. 

كم اتفقوا عل أن الماء إذا خالطه طاهر لا يمكن الاحتراز منه 
كالطحلب والخز وسائر ما ينبت في الماء» وكذلك ورق الشجر الذي يسقط 
في الماء» أو تحمله الريح فتلقيه فيه» وما تجذبه السيول من العيدان والتبن» 
ونحوه فتلقيه في الماء» وما هو في قرار الماء» كالكبريت وغيره إذا جرى عليه 
الماء فتغير به أو كان في الأرض التي يقف الماء فيهاء فإنه يجوز التطهر به. 
لأنة رشق المع 2 

أما الماء الذي خالطه طاهر يمكن الاحتراز عنه ‏ كزعفران والصابون ونحوهما 
فتغير به أحد أوصافه طعمه أو لونه أو ريحه فقد اختلفوا في حكمه على قولين: 

القول الأول: ذهب ال حنفية وأحمد في رواية إلى أنه طاهر مطهر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له: وهذا القول هو الصواب." 

واستدلواعلى ذلك بقوله تعالى: « ملم ذو مآ فَتَيَمّمُوأ 4 [الكقة : 45] 
وهذا عام في كل ماء لأنه نكرة في سياق النفي» والنكرة في سياق النفي تعم؛ 
فلا يجوز التيمم مع وجوده.”" 


(1) الهداية شرح البداية )۱۸/١(‏ والبحر الرائق )۷١/١(‏ والشرح الصغیر (۱/ ۲۳) 
والملجموع (۲/ )١١‏ والمهذب )١ /١(‏ والمغني (۱/ ۳۷). 

() مجموع الفتاوی (۲۱/ .)۲١‏ 

.)١١ /١( المغني‎ (۳) 






وبقول النبي ية في الرجل الذي وقصته ناقته فمات: «اغْسِلُوهُ بمَاءِ 
ون فرلا ان هرر 0 ار أن بل الك لان غيل الت ا مور 
إلا با يجوز به الوضوءء» ولأنه طهور خالطه طاهر لم يسلبه اسم الماء ولا رقته 
ولا جريانه فأشبه المتغير بالدهن.9) 

وبا ورد عن أم هانيء «نضخا قالت: «أَنَّ رَسُولٌ الله كل اغْتَسَلَ هو 
وَمَِمُونةُ من إِنَاءِ وَاحِدٍ من قَصْعَةٍ فيها أ الْحَجِينِ». 7" 

القول الثاني: ذهب المالكية والشافعية وأحمد في رواية قال في الإنصاف: 
وهي المذهب إلى أنه طاهر غير مطهر. 

قال صاحب «أسهل المدارك): والمتغير بالطاهر كاللبن طاهر في نفسه 
غير طهورء يستعمل في العادات كالطبخ والشرب ولا يستعمل في العبادات 
كالوضوء والغسل.9©) 

وقال النووي: هذا الذي ذكرناه من منع الطهارة بالمتغير بمخالطة ما 
ليس بمطهر والماء يستغنى عنه هو مذهبناء ومذهب مالك..وكذا أحمد في 
أصح الروايتين وقال أبو حنيفة: يجوز بالمتغير بالزعفران وكل طاهر سواء قل 
التغير أو كثر بشرط كونه يجري لا ثخينا إلا مرقة اللحم ومرقة البقلاء.“ 


(۱) رواه البخاري )١1١١7(‏ ومسلم .)١7١05(‏ 

(۲) تبين الحقائق )۲١ /١(‏ والبحر الرائق )۷١ /١(‏ وحاشية الطحطاوي )۱۸/١(‏ وشرح 
فيض القدير (1/ )۷١‏ والمغني .)۳١/۱(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه (۱/ ۳۷) والنسائي في الکبری )۲٤۲(‏ والبيهقي في الکبرى /١۱(‏ ۱۷) 
وابن حبان في صحیحه )۱۲٤١(‏ وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه (۳۰۳). 

(6) أسهل المدارك (۳۸/۱) ومواهب الجليل (۱/ .)٥۹‏ 

(5) المجموع (؟/ 59/ .)5١‏ 





واستدلوا على ذلك - أي المالكية والشافعية ‏ أنه ماء تغير بمخالطة ما 
ليس بطهور يمكن الاحتراز منه فلم يجوز الوضوء به كماء الباقلاء المغلي» 
وبأن اختلاط الماء بطاهر يمكن الاحتراز عنه كالزعفران ونحوه يمنعه 
الإطلاق» ولهذا لايحنث بشربه الخالف ألا يشرب ماء.(© 


ثانيًا: حكم الماء إذا تغير بمجاورة طاهر: 

إذا تغير الماء بمجاورة طاهر كالدهن والطاهرات الصلبة كالعود 
والكافورء إذا لم هلك في الماء ولم يمع فيه فهو طاهر مطهر عند الحنفية 
والحنابلة وبعض المالكية والأظهر عند الشافعية لأن هذا التغير إنما هو من 
جهة المجاورة فلا يضر لأنه لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه» فهو يشبه تروح 
الماء بريح شيء على جانبه. 

وذهب المالكية في المعتمد لديهم والشافعية في مقابل الأظهر إلى أنه 
طاهر غير مطهر قياسًا على المختلط بالزعفران. 

أما إذا هلك المجاور الطاهر وماع في الماء فحكمه حكم الطاهر." 

قال ابن قدامة جلة: ما يتغير به الماء بمجاورته من غير مخالطة كالدهن 
على اختلاف أنواعه» والطاهرات الصلبة كالعود والكافور والعنبرء إذا ل 
هلك في الماء ولم يمع فيه لا يخرجه عن إطلاقهء لأنه تغيير مجاورة» أشبه ما لو 
تروح شيء على جانبه ولا نعلم في هذا خلاقا. ٩‏ 


.)١۲ /١( والإنصاف‎ )۳١ /١( المغني‎ )١( 

(۲) تبين الحقائتق )۲١ /١(‏ والشرح الصغير /١(‏ ۲۲) وحاشية الدسوقي )٥۹ /١(‏ والمهذب 
)١ /1(‏ والمجموع (۲/ )٦١‏ وشرح المنهاج )۱۹/١(‏ والمغني مع الشرح .)۳۸/١(‏ 

(۳) المغني /١(‏ ۳۸) وقد سقت الخلاف. 





ثالثًا: حكم الماء المختلط بنجس: 

اتفق الفقهاء على أن الماء إذا خالطه نجاسة» وغيرت أحد أوصافه. كان 
الماء نجسّاء سواء أكان الماء قليلاً أم كثيرًا. 

قال ابن المنذر #ه: أجمع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا 
وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعمً) أو لونًا أو ريحًا أنه نجس مادام 
كذلك “° 


ثم اختلفوا ني الماء إذا خالطته نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه على 
قولين: 

القول الأول: أنه طاهر سواء أكان كثيرًا أم قليلآء وهذه رواية عن 
الإمام مالك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه 
ونصرها ابن عقيل واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وبه قال بعض 
الشافعية كابن المنذر والغزالي والروياني.”" 

واستدلوا على ذلك بها رواه آبو سعيد الخدري أن النبي بل قبل له: 
أ صا من ئر بُصَاَ ڪَ؟ وهي بر بطر رح فيها ايض وَُْمْ الهلاب وَالنَمْنُ 
فقال رسول الله ل: «الماء طَهُودٌ ام" 

قالوا: وهذا اللفظ عام في القليل والكشيرء وهو عام في جيع 
التجاسات:* 


.)١١ /۲۱( الإجماع (۲۱) ومجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد (۱/ )٤٦‏ ومجموع الفتاوی (۲۱/ /۳١‏ ۴۳) والمجموع (۲/ )۷١‏ والمغني 
٠١ /۱(‏ وكفاية الأخيار (07) والإفصاح .)7”17//١(‏ 

(۳) صحیح: سبق تخ رجه. 

.)۳۳ /۲۱( مجموع الفتاوی‎ )٤( 





القول الثاني: فرق بين كون الماء قليلاً وبين كونه كثيراء فإن كان الماء 
قليلاً ينجسء وإن كان كثيّرا لا ينجس. 

وإلى هذا ذهب الحنفية وهي الرواية الثانية عن مالك وهي المذهب عند 
الشافعية والمشهور عند الحنابلة ٠‏ ۰ 

لكن أصحاب هذا القول اختلفوا في الحد الفاصل بين القليل والكثير 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وهو مذهب الحنفية أن الماء إن كان بحال يخلص بعضه 
إلى بعض - أي يتمازج الماء بعضه ببعض - فهو قليل» وإن كان لا يخلص فهو 

ثم اختلفوا في تفسير الخلوص. 

قال الكاساني: اختلفوا في تفسير الخلوص فاتفقت الروايات عن 
أصحابنا أنه يعتبر الخلوص بالتحريك» وهو أنه إن كان بحال لو حُرك طرف 
منه يتحرك الطرف الآخر فهو مما يخلص وإنم اختلفوا في جهة التحريك؛ 
فروى أبو يوسف عن أب حنيفة أنه يعتبر التحريك بالاغتسال من غير عنف. 
وروى محمد عنه أنه يعتبر التحريك بالوضوء. وفي رواية باليد من غير 
اغتسال ولا وضوء " 


(1) مختصر القدوري )١7(‏ وبدائع الصنائع /١(‏ ۰ 7307) وحاشية ابن عابدين 
)۳٠١/1(‏ والمجموع (۲/ )۷١ /۷١‏ ومغني المحتاج )۸١ /۸٤ /١(‏ وبداية المجتهد 
0 هكفاية الأخيار(27) والمغني )41/١(‏ ومجموع الفتاوى(١”/‏ ۳( 
والإفصاح (۱/ ۳۷). 

.)٠٠١ /١( بدائع الصنائع‎ )1( 





أما الغدير العظيم الذي لو رك طرف منه لا يتحرك الطرف الآخر إذا 
وقعت في أحد جانبيه نجاسة جاز الوضوء من الجانب الآخر لأن الظاهر أن 
النجاسة لا تصل إليه.“ 

واستدلوا بها ورد عن أبي هريرة خنع أن النبى با قال: «إذا اسْتيْمَظٌ 
أحدكم من نَوْمِهِ فلا يَْمِس بده ني الْإِنَاءٍ حتى يَغِْكَهَا تان فإنه لَايَذْرِي أَبْنَ 
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€ اف 
بَاتت يذه). 7" 


قالوا: فلو كان ماء الإناء لا ينجس بالغمس لم يكن للنهي لوهم 


النجاسة معنى» ومعلوم أن ماء الإناء إذا حركه آدمي من أحد طرفيه سرت 


الحركة فيه إلى الطرف الآخر. 
وكذا الأخبار مستفيضة بالأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب مع أنه لا 
يتغير لونه ولا طعمه ولا رجه“ 


القول الثاني: وهو مذهب الإمام مالك ويرى أنهإن تغير لون هأو 
طعمه أو ريحه فهو قليل» وإن لم يتغير فهو كثير.'*) 

القول الثالث: وهو مذهب الشافعية وا حنابلة أن الماء إذا بلغ قلتين فهو 

واستدلوا على هذا بها رواه ابن عمر عد أن النبى اة سيل عن 
الَاءِ يَكُونُ في الْمَلَاةِ من الأرض وما يَنُوبُةُ من السّبَاع وَالدَّوَابٌ قال: فقال 


.)117( مختصر القدوري‎ )7١07 /١( بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۸۷). 

() البدائع (۱/ )۲٠١‏ ختصر القدوري (۱۳). 

(؟) بداية المجتهد /١(‏ 57) وتحفة الفقهاء /١(‏ 07) والبدائع )١6١ /١(‏ ومجموع الفتاوى 
)"١/7١(‏ والشرح الكبير .)۷١/١(‏ 





رسول الله کیا رخا کان ال فل م لخبت وفي رواية. الى يُنَْسْهُ 1 


6 بي )0( 
شیء). 


قال ابن قدامة: وتحديده بالقلتين يدل على آن ما دون)] ينجس إذا لو 
استوي حكم القلتين وما دونه) لم يكن التحديد مفيدًا. “ 

وقال الشيرازى: ولأن القلتين يمكن حفظه من النجاسة في الظروف 
الكل E A N a SY‏ 

تنبيه 

قال الحافظ: قوله «ل يحول الحْبَتَ) معناه: لم ينجس بوقوع النجاسة فيه 
كما فسر في الرواية الأخرى التي رواها أبو داود وابن حبان وغيرهما: «إذا بلغ 
الماء قلتين لم يتنجس» والتقدير لا يقبل النجاسة» بل يدفعها عن نفسه؛ ولو 
كان المعنى: أنه يضعف عن حمله لم يكن للتقيد للقلتين معنى ما دونه! أولى 
بذلك» وقيل: معناه لا يقبل حكم النجاسة كما ني قوله تعالي: الي ياوا 
لتو ویاو اکل الج مار لاسما ست : ه] أي: ) يقبلوا حكمها. 9) 





)١(‏ صحيح: رواه النسائي )57/١1(‏ وأبو داود )٤ »٦۳(‏ والتر مذي (1۷) وابن ماجه 
)٥۷(‏ وآحمد (۲/ ۲۷) والدارمي (۷۳۱) والحاکم (۱/ ٤‏ ۲۲) وقال صحيح على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي» والبيهقي في الكبير )71/١(‏ والدارقطني (۱۹/۱/ )۲١‏ 
وابن حبان صححه )١746(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أب داود (07) وحسنه 
النووي في المجموع (7/ )7١‏ وقال الخطابي: ويكفي شاهدًا على صحته أن نجوم أهل 
الحديث صححوه وقالوا به واعتمدوه في تحديد الماء وهم القدوة وعليهم المعول في هذا 
الباب المجموع (؟77/5). 

.)٥١ /١( المغني‎ )۲( 

.)۷١ /۲( المجموع‎ )۳( 

.)۱٤١ /۱( تلخیص الحبیر‎ )٤( 





اختلاف الفقهاء ني حكم الماء المختلط بنجس في حالتي الجريان 
والركود: 

وفيما يلي أقواهم: 

أولا: مذهب الحنفية: 

وقد فرقوا بين كون الماء جاريًا أو راكداً فإن وقع في الماء نجاسة 


وكان جاريًا والنجاسة غير مرئية» ول يتغير أحد أوصاف الماء: فهو طاهر 

يقول الإمام الكاساني الحنفي حله: فإن وقع أي النجس - في الماء فإن 
كان جاريًا وكان النجس غير مرئي كالبول والخمر ونحوهما لا ينجس مالم 
يتغير لونه أو طعمه أو ريحه» ويتوضاً منه من أي موضع كان من الجانب 
الذي وقع فيه النجسء أو من جانب آخر.كذا ذكره محمد في كتاب الأشربة 
لو أن رجلاً صب خابية'" من الخمر في الفرات» ورجل آخر أسفل منه- 
يتوضأ إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه لا يجوزء وإن ل يتغير يجوز. 

ثم قال: وعن أبي حنيفة في الجاهل بال في الماء الجباري ورجل أسفل منه 
يتوضاً به؟قال: لا بأس به وهذا لأن الماء الجناري ما لا يخلص بعضه إلى 
بعضء فالماء الذي يتوضأ به يحتمل أنه نجس ويحتمل أنه طاهرء والماء طاهر 
في الأصل» وإن كانت النجاسة مرئية كالجيفة ونحوهاء فإن كان جميع الماء 
يجرى على الجحيفة لا يجوز التوضؤ من أسفل الجحيفة لأنه نجس بيقين؛ 
والنجس لا يطهر بالجريان. 


(1) الخابية: وعاء كبير من الطين يُصَبٌُّ فيه الماء أو الزيت ونحوهما. انظر معجم لغة الفقهاء 
(191). 





وإن كان أكثره يجري على الجيفة فكذلك. لأن العبرة للغالب. 

وإن كان أقله يجري على الجيفة» والأكثر يجري على الطاهر يجوز 
التوضوؤ به من أسفل الجحيفة» لآن المغلوب ملحق بالعدم في أحكام الشرع. 

وإن كان يجري عليها النصف. أو دون النصف فالقياس أنه يجوز 
التوضؤ به. لأن الماء كان طاهرًا بيقين» فلا يحكم بكونه نجسًا بالشك.وفي 
الاستحسان لا يجوز احتياطا. 


ثم قال واختلف المشايخ في حد الجريان. 

قال بعضهم: هو أن يجري بالتبن والورق. 

وقال بعضهم: إن كان بحيث لو وضع رجل يده في الماء عرضًا لم ينقطع 
جريانه فهو جار وإلا فلا. 

وروي عن أبي يوسف: إن كان بحال لو اغترف إنسان الماء بكفيه لم 
ينحسر وجه الأرض بالاغتراف فهو جار وإلا فلا. 

وقيل: ما يعده الناس جاريًا فهو جار وما لا فلا وهو أصح الأقاويل. 

وإن كان الماء راكدًا وكان قليلاً ينجس وإن كان كثيرًا لا ينجس.7) 

وقد بينت حد القليل والكثير ى) سبق. 

ثانيًا: مذهب المالكية: 

قال الدسوقى: إِنْ الماء اليسير وهو ما كان قدر آنية الوضوء أو الغسل 
فيا دونه إذا حلت فيه نجاسة قليلة كالقطرة ولم تغيره فإنه يكره استعماله في 
رفع حدث أو في حكم خبث ومتوقف على طهور كالطهارة المسنونة 
والمستحبة. 


(۱) بدائع الصنائع .)٠٠١ /۲٤۹/۱(‏ أ 





وأما استعياله في العادات فلا كراهة فيه» فالكراهة خاصة بم يتوقف 
على طهور. 

ثم قال: الحاصل أن الكراهة مقيده بقيود سبعة: أن يكون الماء الذي 
حلت فيه النجاسة يسيرًاء وأن تكون النجاسة التي حلت فيه قطرة فما فوقهاء 
وأن لا تغيره» وأن يوجد غيره» وأن لا يكون له مادة كبئرء وأن لا يكون 
جاريّاء وأن يراد استعماله فيا يتوقف على طهور كرفع حدث وحكم خبث 
وأوضية واغتسالات مندوبة فإن انتفى قيد منها فلا كراهة.() 

وعلى هذا والله أعلم أنه إن كان الماء جاريًا وحلت به نجاسة ولكن لم 
تغيره فلا يكره استعماله.. 

ثالنًا: مذهب الشافعية: 

قال الشيرازي له ني «المهذب»: إذا وقعت في الماء نجاسة لا يخلو: إما 
أن يكون راكدًا أو جاريّاء أو بعضه راكدًا وبعضه جاريًا. 

أ- فإن كان راكدًا: نظرت في النجاسة:.فإن كانت نجاسة يدركها 
الطرف من خر وبول أو ميتة ها نفس سائلة نظرت: 

فإن تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو رائحة فهو نجس لقوله ئل: 
«لاءُ طَهُورٌ لا تَحْسَهُ يع إلا ما عب طَمْمُهُ أو ره" فنص عل الطعم 
والريح» وقسنا اللون عليه)؛ لأنه في معناهما. 

وإن تغير بعضه بدون بعض نجس الجميع؟ لأنه ماء واحد, فلا يجوز أن 
ينجس بعض دول بعض. 


() حاشية الدسوقی .)۷١/۷١ /١(‏ 
(0) سبق تخرجه. 





وإن لم ينغير: نظرت: فإن كان الماء دون القلتين فهو نجسء وإن كان 
قلتين فصاعدًا فهو طاهر لقوله كلْ: «إذا كان اماك قُلَتَيْنِ ميخمل الحبَتَ) 
ولأن القلتين يمكن حفظه من النجاسة في الظروف. والكثير لا يمكن حفظه 
من النجاسة فجعل القلتين حدًا فاصلاً بينهما. 

ثم قال: وإن كانت النجاسة مما لا يدركها الطرف ففيه ثلاثة طرق: 

من أصحابنا من قال: لا حكم لماء لأنها لا يمكن الاحتراز منها فهي 
كغبار السرجين. 

ومنهم من قال: حكمها حكم سائر النجاسات لأنها نجاسة متيقنة فهي 
كالنجاسة التي يدركها الطرف. 

ومنهم من قال: فيه قولان: 

كما بين حكمه إن كان جاريًا فقال: 

ب- وإن كان الماء جاريًا وفيه نجاسة جارية كالميتة الجرية”'' المتغيرة 
فالماء الذي قبلها طاهر لأنه لم يصل إلى النجاسة فهو كالماء الذي يصب على 
النجاسة من إبريق» والذي بعدها طاهر أيضًا لأنه لى تصل إليه النجاسة» وأما 
ما يحجيط بالنجاسة من فوقها وتحتها ويمينها وشالها فإن كان قلتين ولم يتغير 
فهو طاهرء وإن كان دونه) فهو نجس كالراكد. 

وقال أبو العباس بن القاص: فيه قول آخر قاله في القديم: أنه لا ينجس 
الماء الجاري إلا بالتغير» لأنه ماء ورد على النجاسة فلم ينجس من غير تغيرء 
كالماء المزال به النجاسة. 


)١(‏ قال النووي: هي بكسر الجيم وهي الدفعة التي بين حافتي النهر في العرض هكذا فسرها 
أصحابنا المجموع .)١7١/5(‏ 





وإن كانت النجاسة واقفة والماء يجري عليهاء فإن ما قبلها وما بعدها 
طاهرء وما يجري عليها إن كان قلتين فهو طاهر. وإن كان دون فهو نجس» 
وكذلك كل ما يجري عليها بعدها فهو نجسء ولا يطهر شيء من ذلك حتتى 
يركد في موضع ويبلغ قلتين. 

وإن كان بعضه جاريًا وبعضه راكدًا: بأن يكون في النهر موضع 
منخفض يركد فيه الماء والماء يجري بجنبه والراكد زائل عن سمة الجري: 
فوقع في الراكد نجاسة وهو دون القلتين» فإن كان مع الجرية التي يحاذيها 
يبلغ قلتين فهو طاهر. 

وإن لم يبلغ قلتين فهو نجسء وتتنجس كل جرية بجنبها إلى أن يجتمع 
في موضع قلتين فيطهر.7" 

رابعًا: مذهب الحنابلة: 

قال الحنابلة: إذا تغير الماء بمخالطة النجاسة فهو نجس. 

وإن لم يتغير وهو يسير ففيه روايتان: 

الرواية الأولي: ينجس» وهو المذهب وعليه الأصحاب وعموم هذه 
الرواية يقتضى النجاسة سواء أدركها الطرف أو لاء وهو الصحيح وهو 
المذهب. 

والرواية الثانية: لا ينجس. 

قال فى الإنصاف: هذا الخلاف في الماء الراكد أما الجاري فعن أحمد أنه 
كالراكد إن بلغ جميعه قلتين رفع النجاسة وإن لم تغيره وإلا فلا وهي 
المذهب. 


(1) المهذب (1/ 0/ 1) والمجموع (9/ 177/19) والأم (1/ 5). 






قال ني الحاوي الصغير: ولا ينجس قليل جار قبل تغيره في أصح 
الروايتين» وعن أحد تعتبر جرية بنفسها اختارها القاضي وأصحابه وقال هي 
المذهب. 

قال الزركشي: هي اختيار الأكثرين"“ 

اختلاط الأواني واشتباه ما فيها من الماء الطهور بالماء النجس: 

إذا اختلطت الأواني اختلاط مجاورة وكان في بعضها ماء طهورء وفي 
البعض الآخر ماء نجس واشتبه الأمر على الشخصء ولا قدرة له على إيجاد 
ماء آخر طهور غير الذي في بعضهاء فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على 
خحمسة أقوال: 

القول الأول: يجب عليه الاجتهاد والتحري لمعرفة الطهور منها فإذا 
اجتهد وغلب على ظنه طهورية أحدهما بعلامة تظهر جاز له التطهر به؛ وإلا 
فلا وهذا مذهب جمهور الشافعية وهو قول ابن المواز وسحنون وابن العربي 
من المالكية. 

قال النووي #: إذا اشتبه ماءان طاهر ونجس....الصحيح 
المنصوص الذي قطع به الجمهور وتظاهرت عليه نصوص الشافعي له : أنه 
لا يجوز التطهر بواحد منهما إلا إذا اجتهد وغلب على ظنه طهارته بعلامة 
تظهرء فإن ظنه بغير علامة تظهر لم تجز الطهارة به....وسواء عندنا كان عدد 
الطاهر أكثر أو أقل حتى لو اشتبه إناء طاهر بوائة إناء نجسة تحرى فيهاء 
وكذلك الأطعمة والثياب هذا مذهبنا وبمثله قال بعض أصحاب مالك ”) 


010( الإنصاف /57/١(‏ /01) والكاني (1/ 4) والمبدع /١(‏ "01) والمغني .)08/١(‏ 
(5) المجموع (7/ )١1590/1١75‏ والأم )١١/١(‏ ومغني المحتاج /١(‏ 04) ومواهب الجليل 
(۱۷۱/۱) وتہذیب الفروق (۲۲۸/۱). 





واستدلوا بقوله تعالى: «كَلَمْ يدوا مَآَتَمَسّمُوأ 4 [ايعتة : م:] وهذا واجد 
ماء فلم يجز التيمم» ووجب الاجتهاد» وبأن التطهر شرط من شروط صحة 
الصلاة يمكن التوصل إليه بالاجتهاد» فوجب قياسًا على القبلة وعلى 
الاجتهاد في الأحكام وفي تقويم المتلفات وإن كان قد يقع الخطأ. 20 

القول الثانى: يجب عليه الاجتهاد والتحري إذا كان عدد أواني الماء 
الطهور أكثر من عدد أواني النجس» فإن كان عدد أواني الماء الطهور مساويًا 
لعدد أواني النجس أو أقل لا يجوز له التحري بل يتيمم وبهذا قال الحنفية 
وهو قول أبي علي النجاد من الحنابلة.”“ 

القول الثالث: أنه لا يجوز التحري في المياه المختلطة عند الاشتباه مطلقًا 
بل يترك الجميع ويتيمم وهو أحد قولي سحنون من المالكية وبه قال أبو ثور 
والمزني من الشافعية وهو قول الإمام أحمد وأكثر أصحابه.0» 

واستدلوا على ذلك بأنه إذا اجتهد قد يقع في النجس؛ ولأنه اشتبه طاهر 
بنجس فلم يجز الاجتهاد | لو اشتبه ماء ببول.©) 

ثم اختلف هؤلاء فيم| بينهم: 

فقال أحمد في أحد الروايتين: لا يتيمم حتى يريق الماء لتحقيق عدم الماء. 

والثانية: يجوز له التيمم قبل ذلك اختاره أبو بكر. 

قال ابن قدامة: هو الصحيح؛ لأنه غير قادر على استعمال الطاهر. 


.)١١۷ /۲( المجموع‎ )١( 

(۲) حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح (۱/ ۲۳) والمجموع (۲/ )٠١١‏ والمغني .)۸٤ /١(‏ 

(۳) مواهب الجليل ١ /١(‏ والقوانين الفقهية (۳۸) والمجموع (۲/ ٠‏ والمغني 
66/1١‏ ). 

.)٠١١ /۲( المجموع‎ )٤( 





وقال سحنون وأبو ثور والمزني:يتيمم ويصلي ولا إعادة وإن ل يُرقَه؛ٍ 
لأنه كالمعدوم. © 

القول الرابع : يتوضأ بعدد النجس وزيادة إناء يعني أنه يتوضاً من 
أحدهما ثم يصلي ثم يتوضاً من آخر ويصلي يفعل ذلك بعدد النجس 
وزيادة واحدء فإن كانت الأواني خحمسة والنجس منها اثنان فيتوضاً من 
ثلاثة منها ويصلي بكل وضوء صلاة» وإن كان النجس ثلاث توضأ من 
أربعة منها وصلي بكل وضوء صلاة» وإن كان النجس أربعة توضاً منها 
جميعًا وصلى كذلكء. وبهذا قال ابن الماجشون من المالكية وهو القول 
الثاني لسحنون.””" 

قالوا: لأن الشخص في هذه الحالة معه ماء محقق الطهارة ولا سبيل إلى 
تيقن استعماله إلا بالتوضؤ والصلاة بعدد النجس وزيادة إناء فلزمه ذلك. 

القول الخامس: يجوز التطهر بأمهما شاء بلا اجتهاد ولا ظن وهو وجه 
للشافعية. 

واستدلوا بأن الأصل طهارته. 

وضعف هذا الوجه إمام الحرمين وغيره." 

إذا اشتبه ماء طهور بماء قد بطلت طهوريته: 

قال ابن قدامة ْله : إذا اشتبه ماء طهور بماء قد بطلت طهوريته توضأ 
من كل واحد منهما وضوءًا كاملآء وصلى بالوضوءين صلاة واحدة: لا أعلم 
فيه خلافاء لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج فيه» فلزمه كا لو كانا 
)١(‏ المجموع (7/ )١56‏ والمغني )87/١(‏ ومواهب الجليل .)١791/١(‏ 
(۲) واهب الجليل )١۷١ /١(‏ والقوانين الفقهية (/7). 
(۳) المجموع (۲/ .)٠١١‏ 


کا ٠ we‏ - ال 
29 الفقه الميسر على المذاهب الأربعة اجك 





طاهرين ولم يكفه أحدهماء وفارق ما إذا كان نجسّاء ينجس أعضاءه يقيناء 
ولا يأمن أن يكون النجس هو الثاني فيبقى نجسّاء ولا تصح صلاته» فإن 
احتاج إلى أحد الإناءين في الشرب تحرى فتوضاأ بالطهور عنده» ويتيمم معه 
ليحصل له اليقينء والله أعلم 7" 

وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة: 

ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد فى أحد الروايتين عنه إلى 
جواز أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة وإن خلت بالماء. 

٤ ٠ ٠‏ ت ۹ یل سا م و 

وذلك لما رواه مسلم في صحيحه: «أنَّ رَسُولٌ الله عل كان يغتسل 
ِمَضْلٍ مَيْمُونَة "" 

وبقول ميمونة معنا : اغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة فجاء 
النبي يغتسلء فقلت: إني قد اغتسلت منه. فقال: الماء ليس عليه 
جنابة”" ولأنه ماء طهور جاز للمرأة الوضوء به فجاز للرجل كفضل 
الرجل » 


)0( المغني (85/1). 

(۲) رواه مسلم (۳۲۳). 

(۳) رواه الدارقطني (۱/ )٥۲‏ وآحمد /٦(‏ ۳۳۰) وعلي بن الجعحد في مسنده (۲۳۳۳) وابن 
حبان في صحیحه )٤ /۷۳ /٤(‏ وابن ماجه (۳۷۰) والدارمي (7/75) والترمذي (50) 
وقال حديث حسن صحيح وصححه الألباني في صحيح الجامع (۳۹۸۹) وصححه 
النووي في المجموع (1/ .)77١‏ 

(5) المجموع (7/ )17١/757١‏ والمهذب )"١/١(‏ والمبسوط /١(‏ ؟57) والمغني )778/١(‏ 
ومواهب الجليل /١(‏ 07) والإفصاح )04./١(‏ وشرح مسلم (5/ ”7) وأحكام القرآن 
لابن العربي (7/ 57 4). 





ولماروى عن ابن عمر لتك كان يقو ل: «كان الرَجَالُ وَالنّسَاءُ 
يتوضؤون في رَّمَانِ رسول الله لا من ناء الْوَاحِدِ جميعاً». 2 

قال ابن عبد البر: في هذا الحديث دليل واضح على إبطال قول من قال: 
لا يتوضأ بفضل المرأة لأنه معلوم إذا اغترفا جميعًا من إناء واحد فكل واحد 


منهم| متوضئ بفضل صاحبه. ”") 
وذهب الإمام ا لايجوزذلك إذاخلت به 
المرأة» أما إذا كانا جميعًا فلا بأس.0© 


واستدلوا على ذلك بها روى الحكم بن عمرو أن النبي كي نہ أن 
يتوَضَأ لرَجُلُ ِفَضلٍ هور امرَأ. 0 

قال الحافظ في الفتح*: عمل أحاديث النهي على ما تساقط من 
الأعضاء. والجواز على ما بقي من الماء وبذلك جمع الخطابي» أو تحمل النهي 
على التنزيه جمعًا بين الأدلة. والله أعلم. 

أما وضوء المرأة بفضل طهور الرجل فهو جائز بالإجماع: 

قال النووي: وأما تطهير المرأة بفضل طهور الرجل فجائز بالإجماع. © 


كر كهر كهر كور كور 


)١(‏ رواه البخاري )١10(‏ وأبو داود (79) واللفظ له. 

(؟) الاستذكار .)١159/1١(‏ 

(۳) المغني مع الشرح )778/١(‏ وشرح الزركشي )۸١ /١(‏ ومنار السبيل )٠١ /١(‏ 
والإفصاح )٥ ٤ /١(‏ والأوسط (۱/ ۲۹۲). 

)۳۷۳( رواه بو داود (۸۲) والترمذي (55) وقال: حديث حسنن ورواه ابن ماجة‎ )٤( 
.)۷٥( وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ 

.)٦۰ /۱( )٥( 

.)۳٥۹ /۱( وانظر فتح الباري‎ )۳ /٤( شرح مسلم‎ )٩( 





أولاً: التعريف: 
الآنية جمع إناء: .والإناء الوعاء» وهو كل ظرف يمكن أن يستوعب 
غيره. 


4 


(0) 


وجمع الآنية: أوان, 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن الاستعمال اللغوي. 

ثانيًا: أحكام الآنية من حيث استعاها. 

النوع الأول: آنية الذهب والفضة: 

اتفقت المذاهب الأربعة على حرمة استعمال آنية الذهب والفضة إلا 
قولاً حُكِيَ للشافعي في القديم. 

قال النووي جله: أجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء 
الذهب وإناء الفضة على الرجال وعلى المرأة ولم يمخالف في ذلك أحد من 
العلماء إلا ما حكاه أصحابنا.العراقيون أن للشافعي قولاً قديًا أنه يكره ولا 
يحرم. وهذا النقل باطل...ومردود بالنص والإجماع.. قال صاحب 
«التقريب»: إن سياق كلام الشافعي في القديم يدل على أنه أراد أن نفس 
الذهب والفضة الذي اتخذ منه الإناء ليس حرامًا ولمذالم يحرم الحلي على 
المرأة.هذا كلام صاحب التقريب وهو من متقدمي أصحابنا وهو أتقنهم 
لنقل نصوص الشافعي ولأن الشافعي رجع عن هذا القديم» والصحيح عند 
أصحابنا وغيرهم من الأصوليين أن المجتهد إذا قال قولآًثم رجع عنه لا 


.) القاموس المحيط أني‎ )١( 





يبقى قولاً له ولا ينسب إليه» قالوا: وإنما يذكر القديم» وينسب إلى الشافعي 
جارًا وباسم ما كان عليه لا أنه قول له الآن فحاصل مما ذكرنا أن الإجماع 
منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب 
والطهارة» والأكل بمعلقة من أحدهماء والتجمر بمجمرة منههماء وجميع 
وجوه الاستعمال» ومنها المكحلة والميل وطرف الغالية وغير ذلك سواء 
الإناء الصغير والكبير» ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف. ° 

وقال ابن قدامة: ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب 
والفضة حرام وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ولا أعلم فيه 
خلافاً. 220 

واستدلوا على ذلك بها روي عن النبي ي أنه قال :"ولا تَشْرَبُوا في آي 
الس وَاِضّة ولا تكُوا ني افا ام في لديا و ولا في الآخر ون 

وبقوله يكيِ: «الذي يَشْرَبُ في آنِيَةٍ الْفِضَّةٍ إنما تُجَرْجِرٌ في بَطْنِهِنَارَ 


ا 


)8/١( والأم‎ )١51 5٠ /7( والأوسط‎ )77/77/١5( شرح مسلم للنووي‎ )١( 
والإفصاح لابن هبيرة‎ )٤١ /١( والشرح الصغير‎ )٠٠١ /١( وحاشية الدسوقي‎ 
ومواهبب الجليل‎ )91//٠١١( وفتح الباري‎ )3١ /١( ومنار السبيل‎ )5/56/1( 
)8١/8( وتكمللة فتح القدير‎ )44/١( والمغني‎ )70٠١ /8( والاستذكار‎ )١118/١( 
ومجموع‎ )٠١ /”7( وتبين الحقائق‎ )۲٠١ /۸( والبحر الرائق‎ )١١ /١( وكشاف القناع‎ 
.)۸۹ /۲۱( الفتاوی‎ 

() المغني (۱/ ۹۷). 

(۳) رواه البخاري )٥٩۳۳(‏ ومسلم .)۲۰٠٢۷(‏ 

:)5١506( ومسلم‎ )٥1۳٤( رواه البخاري‎ )٤( 





وعلى هذا إن توضأ أو اغتسل منها عصى بالفعل وصح وضوؤه وغسله 
الحنابلة. © 


النوع الثاني: الآنية المفضضة والمضببة'" بالفضة والذهب: 

ذهب الإمام أبو حنيفة (وهي إحدى الروايتين عن محمد بن الحسن) إلى 
جواز استعمال الآنية المفضضة والمضببة باائضة ولو كانت الفضة كثيرة. 

وذهب أبو يوسف (وهي الرواية لثانية عن محمد) إلى أنه يكره 
استعماله. 7 

وعند المالكية في المفضضة قولان: 

أحدهما: بالمنع» والآخر: بالجواز» واستظهر بعضهم بالجواز. 

وأما الآنية المضببة فلا تجوز. 

قال في الشرح الصغير: يحرم على المكلف الذكر أو الأنشى أن يضبب 
الإناء الخشب أو الفخار كالصيني بأحد النقدين....وأما الإناء إذا كان من 
نحاس أو حديد كالقدور والصحون والمباخر والقماقم من ذلك وموهت أي 


)١(‏ شرح مسلم للنووي )77/١5(‏ والمجموع (1/ 701) والمغني )14/١(‏ وحاشية 
الدسوقي (۱/ .)٠١ ٤‏ 

() المفضض المزوق بالفضة أو المرصع بها. ويقال لكل منقش ومزين مزوق. ابن عابدين في 
القاموس (5/ 755). 

ويقال باب مضبب. أي مشدود بالضباب والضبة هي الحديدة العريضة التي يضبب 
بها.وضبب أسنانه بالفضة إذا شدها بها. (ابن عبدين). 

(۳) البحر الرائق (8/ )75١١‏ والدرر المختار مع حاشية ابن عابدين (1/ 5 5 ”/ 20 ”7) وتبين 
الحقائق (7/ )١١‏ والبدائع (0/ 177) ومخنصر اختلاف العلماء للبيهقي .)١77 /١(‏ 





بعضهم بالجواز نظرًا لباطنه والطل تيع ٠".‏ 

أما الشافعية فقال في الروضة: ولا يكره لو اتخذ إناء من حديد أو غير 
وموهه بذهب أو فضة. إن كان يحصل منه شيء ‏ أي يجتمع منه شيء - 
بالعرض على النار» حرم استعماله» وإلا فوجهان. 

قال النووي: الأصح أنه لا يحرم.”") 

أما المضبب بالفضة فقال في المجموع: قال الشافعي: «وأكره المضبب 
بالفضة. لئلا يكون شاربًا على فضة». 

وللأصحاب في المسألة أربعة أوجه: 

أحدها: إن كان قليلاً للحاجة لم يكره» وإن كان للزينة كره» وإن كان 
كثيرًا حَرّمَ وإن كان للحاجة كره. 

والثاني: إن كان في موضع الاستعمال كموضع فم الشرب حرمء وإلا فلا. 

والثالث: يكره ولا يحرم بحال. 

والرابع: يحرم بكل حال. 

وأصح هذه الأوجه الأول» وهو الأشهر عند العراقيين وقطع به كثيرون.'” 

وعند الحنابلة قال في المغني: فأما المضبب بالذهب والفضة فإن كان 
كثيرًا فهو حرم بكل حال ذهبًا كان أو فضة. لأن هذا فيه سرف وخيلاء 


(1) الشرح الصغير )٤٤/٤١ /١(‏ وحاشية الدسوقي )٠٠١ /١(‏ ومواهب الجليل 
۹۵/ ۱۳۰( والذخيرة (۱/ ۱۹۷) ومنح الجلیل (۱/ .)٥۹‏ 

(۲) روضة الطالبين )۱۸۸/١(‏ والمجموع (۲/ .)٠٠١‏ 

() المجموع (۲/ ۲) وروضة الطالبین /١(‏ ۱۸۸). 





فأشبه الخالص...إذا ثبت هذا فاختلف أصحابناء فقال أبو بكر: يباح اليسير 
من الذهب والفضة...وأكثر أصحابنا على أنه لا يباح اليسير من الذهبء ولا 
يباح منه إلا ما دعت الضرورة» كأنف الذهب وما ربط به أسنانه. 

أما القضة فيباح منها اليسير: لماروى: «أنَّ كَدَحَ النبي يكل انسر اند 


ہے 


مَكَانَّ الشّعْبٍ سِلْسِلَةٌ من ٠”.‏ 
ولأن الحاجة تدعو إليه» وليس فيه سرف ولا خيلاء» فأشبه الضبة من 
الصفر. 


قال القاضي: يان ذلك مم الاج وعلنتها :رودا لا ممل كالغ باب 

وقال أبو الخطاب: لا يباح اليسير إلا لحاجة. 

ثم قال: وتكره مباشرة موضع الفضة بالاستعال» كيلا يكون مستعملاً لا.”"» 

النوع الثالث: الآنية النفيسة من غير الذهب والفضة: 

ذهب الحنفية والحنابلة والمالكية إلا في قول ضعيف جداعندهم كا 
يقول الدردير والشافعية في الأصح عندهم إلى جواز استعمال الأواني من 
الجواهر النفيسة كالياقوت والفيروزج والعقيق والزمرد والزيرجد والبلور 
والزجاج» لأن الأصل الحل فيبقى عليه.“ 

كهر كهر كهر كهر كهر 


.)5955( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) المغني )٠٠١ /١(‏ ومجموع الفتاوى /۸١ /۲١(‏ ۸۸) والروض المربع )"١ /١(‏ والفروع 
(19/1) والإنصاف .)87/١(‏ 

(۳) البحر الرائق (4/ )5١١‏ الشرح الصغير /١(‏ 5 5) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
)٠٠١ /١(‏ والمجموع (۲/ )٠٠١‏ والمغني )٠١١١ /١(‏ ومخني المحتاج ٠.)٠٠١ /١(‏ 








باب الاستنجاء وآصاب التثلق |أ 


الاستنجاء: استفعال من نجوت الشجرة أي قطعتهاء فكأنه قطع 
الأذى عنه. 

وقال ابن قتيبة: هو مأخوذ من النجوة» وهي ما ارتفع من الأرض لأنه 
من أراد قضاء الحاجة استتر بها. 

وقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الاستنجاء اصطلاحاء وكلها 
تلتقي على أن الاستنجاء إزالة ما يخرج من السبيلين» سواء بالغسل أو بالمسح 
با حجارة ونحوها عن موضع الخروج وما قرب منه. 

وليس غسل الجنابة عن البدن أو عن الثوب استنجاء. © 

حكم الاستنجاء: 

ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك في رواية وهو قول المزني من أصحاب 
الشافعية إلى أن الاستنجاء سنة مؤكدة وليس بواجب. 

واحتجوا على ذلك بم| رواه أبو داود أن النبي ئي قال: «مَنْ اسْتَجْمَرَ 

قالوا: فنفي الحرج عن من ترك الاستجار فدل على أنه ليس بواجب» 
ولأنها نجاسة قليلة» والنجاسة القليلة معفو عنها.لكن إذا تجاوزت النجاسة 
خرجها وكانت أكثر من مقدار الدرهم وجب غسلها. 


(۱)لسان العرب والمغنی .)١99 /١(‏ 
(۲)رواه أبو داود )١(‏ وابن ماجة (۳۳۷) وغيرهما وضعفه الألباني في ضعيف أبي 
داود (۳۲). 





ثم قالوا: لكن يكره له ترك الاستنجاء لواظية الب يكل له 
ال الخال و ee SSS A‏ 

بالنجاسة أعاد الصلاة أبدًا إذا كان عانًا قادرًا...قال: ولمالك له فى العتبية: 

لا إعادة عليه.ثم ذكر الحديث المتقدم. قال: والوتر يتناول المرة الواحدة فإذا 

نفاها لم يبق شيء ولأنه محل تعم به البلوى فيعفى عنه فهذا يقتضي أن عند 

مالك قولاً بعدم الوجوب. 9 

وذهب الشافعية والحنابلة والقول الثاني لمالك إلى أن الاستنجاء واجب 
إذا وجد سببه واستدلوا على ذلك بقول النبي يَلِِ: «إذاذَمَبَ أحدكم إلى 

الْعَائْطٍ كَلْيَلْمَبْ معه بتَكَانَة با يسْتَطِيبُ بون َا رئ عنه». 

0 وقوله: ا 8 َسَْنْحِي أحدكم بدُونِ تة أَحْجَارِ) وني لفظ: «لقد تاتا 

أن َس ڏشتنجي بال من ن اة حجار .© 

قالوا: فالحديث الأول أمر والأمر يق يقتضى الوجوب. وقال: إا رئ 
عنه) والإجزاء إنن) يستعمل في الواجب» ونهى عن الاقتصار عن ثلاثة ثة أحجار 

والنهي يقتضي التحريم» وإذا حرم ترك بعض النجاسة فجميعها أولى.(“ 

(۱) بدائع الصنائع )۸١ /۷۷ /۷٦/١(‏ وشرح فستح القدير )۲٠۳/١(‏ وردالمحتار 
(۲۲۲/۱) والبحر الرائق )٠٠١ /١(‏ والإفصاح )۷١ /١(‏ وأحكام القرآن للجصاص 
(۳/ ۳۷) وختصر القدوري (۲۱/۱). 

(؟) الذخيرة .)١١١/١(‏ 

(۳) رواه أبو داود (75) والنسائي (55) وابن ماجه (737) وأحمد في المسند 
(13308/5) والدارمي (570) والبيهقي في الکبری (۱/ )٠٠١‏ وصححه الألباني 
في الإرواء (5 4). 


(4) مسلم (555). 
(5) المغني )197/14٠ /١1(‏ والمجموع (7/ )١١5‏ ونهاية المحتاج وحاشيته (۱۲۹/۱۲۸/۱) 


وحاشية الدسوقي )178/١(‏ والإفصاح )7١/١(‏ وكفاية الأخيار .)۷١(‏ 





ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى أنه ليس في الريح استنجاء. 

قال الحنفية: لا يسن الاستنجاء من الريح؛ لأن عينها طاهرة وإنم| 
نقضت لا نبعاثها عن موضع النجاسة؛ ولأنه بخروج الريح لايكون على 
السبيل شيء فلا يسن به بل هو بدعة."'' وهذا يقتضى أنه عندهم محرم. 

وذهب المالكية إلى كراهية الاستنجاء من خروج الريح. 

قال الدردير: ولا يستنجي من خروج ريح أي يكره ىا لا يغسل منه 
الثوب. 

قال الدسوقي: والنهي للكراهة لا للتحريم." 

وقال القليوبي من الشافعية: الريح لا يجب فيه الاستنجاء بل يكره منه 
وإن كان المحل رطبّاء لأنه طاهر على الراجح بل يحرم لأنه عبادة فاسدة." 

وقال في كفاية الأخيار: لا يجب الاستنجاء من الريح» بل قال 
الأصحاب: لا يستحب. بل قال الجرجاني: مكروه. بل قال الشيخ نصر: إنه 
بدعة ويأئم» قال النووي في «شرح المهذب»: قوله: «بدعة» صحيح» وأما 
الإثم..فلاء إلا أن يعتقد وجوبه مع علمه بعدمه. والله عل“ 
استنجاء ولا نعلم في هذا خلاقًا. 


.)۸١ /١( والبدائع‎ )””7*0 /١( وحاشية ابن عابدين‎ )707 /١( البحر الرائق‎ )١( 

() حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير //١(‏ ۱۸۲) والمدونة )۲۸/١(‏ ومواهب الجليل 
(۲۸۹/۱) والفواکه الدواني (۱/ ۱۳۲) وشرح ختصر خلیل(۱/ .)۱٤۹‏ 

.)٠١١ /١( ونهاية المحتاج‎ )۱۸١ /١( وحواشي الشرواني‎ )٤۸ /١( حاشية قليوبي‎ )( 

() كفاية الأخيار. 





ولا في سنة رسوله» وإنا فيه الوضوء. 

وعن زید بن آسلم في قوله تعالی: اقنش إل الکو جوک ) 
القاقذ :5 إذا قمتم من النوم, ولم يأمر بغيره. فدل على أنه لا يجب. ولأن 
الوجوب من الشرع. ولم يردفي الاستنجاء هاهنا نصء ولا هو في معنى 
المنصوص عليه» لأن الاستنجاء إن| شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هاهنا.7) 

الاستنحاء بالماء: e‏ 

ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى استحباب الاستنجاء بالماء 
لما روى أنس بن مالك قال: «كان رسول الله به يَدْخُلٌ الخلاء كَأَخِْلٌ أنا 


م ۹ 


وَعْلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةَ من مَاءِ وَعَتَرَه فَيَسْتَنْحِي باماء». 7" 

وعن عائشة ننه أنها قالت: «مُرْنَ أَرْوَاجَكُنٌَ أن يَسْتَطِيبُوا بااءِ قَإِنُّ 
أستحيهم فإن رَسُولٌ الله اة كان يَفْعَلَهُ) 7 ر ٍ 

قال الإمام النووي #: وفيه - أي الحديث الأول - جواز الاستنجاء 
بالماء واستحبابه ورجحانه على الاقتصار على الحجر» وقد اختلف الناس في 
هذه المسألة فالذي عليه الجمهور من السلف والخلف وأجمع عليه أهل 
الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فيستعمل 
الحجر أولاً لتخف النجاسة وتقل مباشرتا بيده» ثم يستعمل الماء» فإن أراد 
الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء سواء وجد الآخر أولم 
يجده. فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء» ويجوز عكسه. فإن اقتصر 
000( المغني .))١ /١(‏ 


(۲( رواه البخاري )۱٤۹(‏ ومسلم (۲۷۱). 
)۳( أخرجه الترمذي )١9(‏ والنسائي /١(‏ 47) وصححه الألباني في الإرواء .)٤١(‏ 





على أحدهما فالماء أفضل من الحجرء لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية» 
وأما الحجر فلا يطهره. وإنما يخفف النجاسة. 27 

الاستنحاء بغير الماء من المائعات: 

ذهب حمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من 
الحنفية إلى أنه لا يجزئ الاستنجاء بمائع من المائعات غير الماء. 

وقال المالكية: بل يحرم الاستنجاء بمائع غير الماء لنشره النجاسة.”) 

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى جواز الاستنجاء بكل مائع طاهر 
مزيلء كالخل وماء الورد دون ما لا يزيل كالزيت والدهن والسمن واللبن؟ 
لأن المقصود قد تحقق وهو إزالة النجاسة. 

قال ابن عابدين: يكره الاستنجاء بائع غير الماء. لما فيه من إضاعة المال 
بلا ضرور ۴ 2 

الاستنحاء باليمين: 

اتفق العلماء على أن الاستنحاء باليمين منهي عنه وذلك لحديث أبي 
قتادة حينعك أنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا يُمْسِكَنَّ أحدكم ذَكَرَهُ 


(۱) شرح مسلم (۳/ )٠١١ /٠١١‏ وانظر المغني )۱۹١ /١(‏ وكشاف القناع )٦١/١(‏ 
والبحر الرائق )٠١ ٤ /١(‏ والبدائع /١(‏ ۸۷) وختصر القدوري )۲١(‏ والاستذكار 
(١١۳/٠٤١ /۱(‏ والأوسط لابن المنذر )١۷١ /١٤١ /١(‏ والمدونة .)۲۸/١(‏ 

(1) المجموع (؟/ )١175‏ والحاوي /١(‏ 57/46) وحاشية الدسوقي )١187 /١(‏ وحاشية 
العدوي 117/1 والتوتن لهي (14/1) والإنصاف )1١1/10‏ وكشاف الإقاع 
(4/1 ومطالب أولى النهي )7/١(‏ وشرح الزركشي /١(‏ 00) ود: تنقيح التحقيق 
١1/ره”").‏ 

() البحر الرائق /١(‏ 5 05 7) وتبين الحقائق /١(‏ 794) ومختصر القدوري .)5١(‏ 





ويه وهو يَبُولُ ولا يَتَمَسَحْ من اء ۽ وینو وني صحیح مسلم من 
E‏ سلان خنعك وفيه: «....نمانا - أي النبي 5يا دن تون 
بال 
٠‏ إلا أنهم اختلفواهل النهي هنا للتحريم أم للكراهة؟ 

فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
للكراهة؛ لأنه نبي تنزيه وأدب. 

وذهب ابن نجيم من الحنفية وبعض الشافعية ‏ كالشيرازي وسليم 
الرازي والمتولي» والشيخ نصر المقدسي ‏ إلى حرمة الاستنجاء باليمين. 

لكن قال الإمام النووي: مراد من قال منهم: لا يجوز الاستنجاء باليمين 
أي لا يكون مباحًا مستوي الطرفين في الفعل والترك بل هو مكروه راجح 
الترك © 

ومع القول بالتحريم فمن فعله أساء وأجزأه. 

وقال بعض الحنابلة وطائفة من الشافعية: لا جزئ. 

قال الحافظ ابن حجر: ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر 
ذلك بآلة غيرها كالماء وغيره» أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف؛ 
واليسرى في ذلك كاليمنى والله أعلم.*) 


.)7717( ومسلم‎ )١617( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) مسلم (517). 

0( البحر الرائق /١(‏ 765) وعمدة القارئ (7977/7) وحاشية الطحطاوي /١(‏ ”7”7) 
والذخيرة )۲٠١ /١(‏ والمغني )۱۹۸/١(‏ ونيل الأوطار )٠٠١ /١(‏ وشرح مسلم 
 / 70(‏ والمجموع (۲/ ۱۲۹) وكشاف الإقناع .)١١ /١(‏ 

.)7١5 /١( فتح الباري‎ )5( 





استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة: 
ذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد في أحد الروايات عنه وبه قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن العربي من المالكية وأبو ثور من الشافعية 
إلى عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة سواء أكان هذا 
00 أو في البنيان لما رواه أبو أيوب الأنصاري +إنعك قال: قال رسول 
اه «إذا أي ماعَط فلا تَستفلُوا الب ولا دروا وكين ب رفوا أو 
عَريُوا قال ابو انوت" : فقَِئنًا الشام فوَجَدَنَا م مَرَاجيض بيت قبل الْقَبكَةَ 
كر وَتَسْتَغْفِرٌ للهتَعَاكَ». 27 
وبا رواه سلمان الفارسي خإنعك أنه قال: «.....لقد نهانا- أي النبي كَل 
أن تَستقبلَ الْقِبلةَ لعَائِطٍ أو ان 
ونا رواه أبو هريرة لك أن النبي إلا قال: (إذا جَلَس أحدكم على 
حَاجَيِهِ فلا يَسْتَقبِلُ الْقِبْلََ ولا يَسْتَدِر يَستدبرهًا». ^ 
قالوا: ولآن المنع لأجل تعظيم القبلة وهو موجود في الصحراء والبنيان 
فالجواز في البنيان إن كان لوجود الحائل فهو موجود في الصحراء في البلاد 
النائية لأن بينها وبين الكعبة جبالاً وأودية وغير ذلك لا سيما عند من يقول 
بكروية اللأرض فإنه لا موازاة إذ ذاك بالكلية. 
وذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد في بعض رواياته إلى أنه لا يجوز 
استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء عند قضاء الحاجة ويجوز ذلك في 
البنيان. 
(۱) رواه البخاري (87”) ومسلم (555). 


,0 رواه مسلم (؟515). 
)۳( رواه مسلم (516). 





واستدلا عى ذلك با روا البخاري ومسل عن عبد ان بن عبر نه 
00 79 يت بوم عل يَيْتِ يي حَفْصآ مُصَدٌ كَرَأَئِتُ رَسُولٌ الله بل قَاعِدًا 
جه مُعفلَ لشم مسد مُسْتَدْبِرَ الْقِبْكَةقِ) ^ 
وبها روآه أبو داود عن مروان الأصفر أنه قال: «رأيت بن عُمَرَ أَاحَ 
َال تفيل الِب لس بُولُ ليها فقلت: يا أبَا عبد ال رحمن أَلَمْسَ قد 
مِيَ عن هذا؟ قال: بل إنا م بى عن ذلك في الْمَضَاءِ فإذا كان بَيْنَكَ وَبَهِنَ 
ای كن يسيك فلا بأ 0 


قال النووي خلّه: هذه أحاديث صحيحة مصرحة بالجواز في البنيان 
وحديث أب أيوب وسلان وأبي هريرة وردت بالنهي فيحمل على الصحراء 
ليجمع بين الأحاديث» ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث 
لا يصار إلى ترك بعضهاء بل يجب الجمع بينهم| والعمل بجميعهاء وقد أمكن 
الجمع كا ذكرناه فوجب المصير إليه» وفرقوا بين الصحراء والبنيان من حيث 
المعنى» بأنه يلحقه المشقة في البنيان في تكلفه ترك القبلة بخلاف الصحراء”" 

وهناك ثلاث روايات أخرى عن الإمام أحمد غير ما ذكر ذكرها في الإنصاف: 

الأولى: أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في الصحراء والبنيان جميعًا. 

الثانية: يجوز الاستدبار في الفضاء والبنيان ولا يجوز الاستقبال فيههما. 
وهو قول لأبي حنيفة. 

الثالثة: يجوز الاستدبار في البنيان فقط.“ وبه قال أبو يوسف. 


.)515( ومسلم‎ )١5/( رواه البخاري‎ )١( 

)۲( رواه أبو داود )١١(‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (۸). 

(۳) شرح مسلم للنووي (۳/ ۱۲۷) والمجموع (۹1/۲). 

(6) الإنصاف )٠١٠/٠٠١ /١(‏ وانظر في هذاعمدة القارئ (۲/ ۲۷۷) والاختيار 
)””7/١(‏ والدر المختار /١(‏ 57 ") والمدونة )١5/١(‏ والاستذكار (؟/ 57 5/ 550) 





لد اللي إن E‏ مساك صغير لبول أو 
غائط نحو القبلةء لأنه قد وجد الفعل من المرأة.“ 

البول قام): 

ذهب حمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى كراهة البول 
قاتا لغير عذر وذلك لقول عائشة خف أنبا قالت: «من حَدَّدَكُمْ أن وَسُولَ 
الله يكبل كا فلا ُصَدَّقُوهُ ما كان يَبُولُ إلا جَالِسَا. 7 

وقال جابر خيت : «تبى رسول الله لا آنْ يَبُولَ الرََجْلٌ قائ)»”" لكنه 
ضعيف جدًا. 

وني رواية عن الإمام أحمد أنه لا يكره البول قاتا ولو بلا عذر إن أمن أن 
تری عورته أو يصيبه البول. 

فإن كان لعذر فليس بمكروه اتفاقًا. قال الشافعى: ولا خلاف الأولى 
لما ورد عن حذيفة خشف : «أن النبي بيا أتى سباطة كَوْم بال قا ^ 

وقيل: السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد أن العرب كانت 
تستشفي لوجع الصلب بذلك. فلعله كان به. 


)7”717/9575/١( والأوسط‎ )5١5 /٠7١ 5 /١( والذخيرة‎ )71/9 /١( ومواهب الجليل‎ 
)88/١( والتنقيح‎ ) 6١ /١( والكاني‎ )3١17/707/١( والمجموع (15/7) والمغني‎ 
.)۲۹٣/۱( وفتح الباري‎ ١ /٠١ /١( والإفصاح‎ 

.)7" 57 /١( الدر المختار‎ )١( 

(۲) رواه النسائي (۲۹) وابن ماجه )۳٠۷(‏ وغيرهم وصححه الألباني في الصحيحه )۲١٠(‏ 
وقال النووي: إسناده جید شرح مسلم (۳/ ۱۳۷). 

(۳) رواه البيهقي في الكبرى (۱/ )٠٠١‏ وضعف بعض رواته وقال الألباني في ضعيف الجامع 
0 © ضعيف جدًا. 

.)۲۷۳( رواه البخاري (۲۲۲/ ۲۲۹/۲۲۰) ومسلم‎ )٤( 





حديث أبي هريرة خينعك قال: «إنما بال رسول الله يِذ قامً) لجرح كان ني 
مأبضه»”" والمأبض باطن الركبة» فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود. لكن قال 
الحافظ ابن حجر طله: ولو صح لكان فيه غنى... لكن ضعفه الدارقطني 
والبيهقى» والأظهر أنه فَعَلَ ذلك لبيان الجواز» وكان أكثر أحواله البول عن 
قعود والله أعلم. ”) 

وفي قول عند الحنفية أن البول قاتا مكروه كراهة تحريم لا تنزيه. 

أما المالكية فقد فصلوا فى ذلك فقالوا: إن كان المكان رخوًا طاهرًا 
کالرمل جاز فيه القيام» وااو ازل لأنه أستن وان کان زرا ا بان 
قاتا خافة آن تتنجس ثیابه» ون کان صلبًا نجسًا تنحی عنه إلى غيره ولا يبول 
فيه لا قاتا ولا جالسًاء وإن كان صلبًا طاهرًا تعين الجلوس لثلا يتطاير عليه 
شيء من البول وقد نظم ذلك الوانشريسي بقوله: " 

بالطاهرالصاب اجلس وقوبرخونجس 

والتجس الصلب اجتتِبا واجلس وقم إن تعدكس 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك )۲۹١ /١(‏ والبيهقي في الكبرى )٠١١ /١(‏ وضعفه الألباني في 
الإرواء (/0). 

(۲) فتح الباري (۱/ .)۳۹٤‏ 

(۳) انظر في هذا حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (۱/ )۴١‏ وابن عابدين (۱/ )٤٤‏ 
والبحر الرائق )١07/١(‏ والاستذكار )7”7٠ /١(‏ والأوسط )775/1١(‏ والمجموع 
(/ »0 وشرح مسلم (17787/7) وحاشية الدسوقي )١194/١1(‏ وبلغة السالك 
(/11) ومواهب الجليل )7577/١1(‏ ونيل الأوطار )٠١1/1١1/١(‏ والمغني 
0/1 والإنصاف )44/١(‏ والفروع /١(‏ 417) وشرح منتهى الإرادات (95/1) 
وكشاف الإقناع )٠١ /١(‏ ومنار السبيل /١(‏ ۲۷). 





ترك التكلم بذكر أو بغيره عتد قضاء الحاجة: 

أما قراءة القرآن فللعلاء فيها قولان: 

الأول: أا حرام» وهو المذهب عند الحنابلة وقول للالكية. 

والثاني: أنها مكرهة» وهو مذهب الشافعية وقول للحنابلة قال به المجد وغيره. 
قال الجمل في حاشيته: إن الكلام مكروه ولو بالقرآن خلافاً للأذرعي 


01) 


حيث قال بتحريمه. 

أما ما عدا القرآن: فقد نص فقهاء المذاهب الأربعة على كراهية التكلم 
في أثناء قضاء الحاجة بذكر أو بغيره. 

قال الخرشي: ل ا ا 
وإخفاؤه والمحادثة تقد تقتضي عدم ذلك. 

واحتجوا على ذلك بقول البي كك: ١لا‏ يرج الرَجَُانِ يَضْرِيَانٍ الْمَائِطَ 
كَاشِفَئْنِ عن ورتا يتحد يعَحَدّئَانِ؛ فإن الله تك يَمْقتُ على ذلك». 5 

ا نة أنى النبي يك وهو يَبُولُ 
َسَلّمَ عليه فلم يه عليه حنى تَوَضَّأُمَ اعْتدَرَ إليه فقال: إني كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ 
إلا عل طهر أو قال على طهر 7 


)١55/١( والخرشى‎ )55 /577/١( وبلغة السالك‎ )١177 /11/١/١( حاشية الدسوقى‎ )١( 
)38/1( وحاشية البجيرمي (55/1) وكشاف القناع‎ )47/١( وحاشية الجمل‎ 
.)46 /١( والإنصاف‎ 

(0) رواه أبو داود )١16(‏ وأحمد في المسند (7/ 7) وابن خزيمة في صحيحه )74/١(‏ 
والمحاكم في المستدرك )77١ /1١(‏ وص ححه وأقره الذهبي والبيهقي في الكبرى 
)44//١(‏ وحسنه النووي في المجموع )٠١7/7(‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي 
داود(5١).‏ 

(۳) رواه أبو داود (17) وأحمد في المسند (5/ 54 7) وابن خزيمة في صحيحه )1٠١7 /١(‏ 
وابن حبان في صحيحه (7/ 87) والحاكم في المستدرك /١(‏ 717/7 / 050) وقال 








وني صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر طنش : «أَنَّوَجُلّا مَرَ وَرَسُولُ 

ومن الأذكار التي نصوا عليها أنه لا يحمد الله تعالى إن عَطّسّء ولا 
يشمت عاطسّاء ولا يجيب المؤذن» ولا يرد السلام ولا يسبح, لكن قال 
البغوي من الشافعية ونقله عن الشعبى والحسن والنخعى وابن المبارك: إن 
عطس حمد الله في نفسه. ۰ ۰ 

وقال البجيرمي: فلو عطش حد الله بقلبه ويثاب عليه وليس لناذكر 
يئاب عليه من غير لفظ إلا هذا. 

وقال ني الإنصاف: وأما حمد العاطس وإجابة المؤذن فيحمد ويجيب 
بقلبه ويكره بلفظه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه يكره 
قال الشيخ تقي الدين يجيب المؤذن في الخلاء. 

وأما رد السلام فيكره بلا خلاف في المذهب نص عليه الإمام.” 

وقد صرح الحنفية بأن الكراهة في حال قضاء الحاجة سواء كانت بولاً أو 
غائطًا وأنه يكره التكلم كذلك في موضع الخلاء ولو في حال غير قضاء الحاجة.7”» 

وقال كنون في حاشيته: روى عياض جرواز ذكر الله في الكنيف. قال 
القاضي: وهو قول مالك والنخعي وعبد الله بن عمرو بن العاص وقال ابن 
القاسم: إذا عطس وهو يبول فليحمد الله. 


صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه النووي في المجموع (؟//1١٠1)‏ 
وقال الألباني في صحيح أبي داود )١17(‏ صحيح. 

(۱) رواه مسلم (۳۷۰). 

.)40 /١( الإنصاف‎ )۲( 

(') حاشية ابن عابدين (۱/ )٤٤‏ والمهذب .)٥١ /١(‏ 






وقال ابن رشد: والدليل لابن القاسم من جهة الأثر «أن رسول الله كك 
كان يَذْكْرٌ الله على كل أَحْيَانِِ؛ ”2 ومن طريق النظر أن ذِكْرٌ الله يصعدٌ إلى 
السماء فلا يتعلق به من دناءة المحل شيء فلا ينبغي أن يمتنع عن ذكر الله على 


كل حال إلا بنص ليس فيه احتهال ٩<.‏ 
وقد صرح المالكية والشافعية والحنابلة من كراهة الكلام استثناء حالة 


قال النووي: كأن رأي ضريرًا يقع في بئر» أو رأى حية أو غيرها تقصد 
إنسًا أو غيره من المحرمات» فلا كراهة في الكلام في هذه المواضع بل يجب في 
أكثرها. 

قال القليوبي: يجب للضرورة ويندب للحاجة.9" 

لكن هل من الكلام النحنحة عند طرق الباب: 

قال الشيرامسلي من الشافعية: هل من الكلام ما يأتي به قضاء الحاجة 
من التنحنح عند طرق باب الخلاء من الغير ليعلم هل فيه أحد أم لا؟ فيه 
نظرء والأقرب أن مثل هذا لا يسمى كلامّاء وبتقديره فهو للحاجة» وهي 
دفع دخول من يطرق الباب عليه لظنه خلو المحل. 


(۱) رواه مسلم (۳۷۳). 

(۲) حاشية کنون بہامش الرهوني (۱/ )٠١١‏ والنص بأكمله في التاج والإكليل (۱/ .)۲۷١‏ 

(۳) المجموع )١ ٠۷ /٠١١/۲(‏ وشرح مسلم (08/7) والمهذب )755//١(‏ وكفاية 
الأخيار ٥ /۷٤(‏ والقليوبي )5١/١(‏ وإعانة الطالبين )٠١9/١(‏ وحاشية الدسوقي 
(١۷۲ /۱۷/1(‏ وبلغة السالك )٦٤ /٦۳/۱(‏ وكشاف القناع (۲/ )٠١۷‏ والأدب 
الشرعي /١(‏ ۳۷۸) والمغني (۱/ .)۲٠۲‏ 


ام 
e‏ 


e 





وقال ابن عابدين من الحنفية: ولا يتنحنح في موضع الخلاء إلا لعذر كا 
لو خاف دخول أحد عليه (© 

الذكر إذا كان مكان الخلاء هو مكان الوضوء: 

قال ابن عابدين: لو توضأ في الخلاء لعذر هل يأتي بالبسملة ونحوها 
من أدعيته مراعاة لسنة الوضوء؟ أو يتركها مراعاة للمحل؟ قال: الذي يظهر 
الثاني وهو الترك ‏ لتصريحهم بتقديم النهي على الأمر.”" 

وعند المالكية يكره ذلك في الخلاء. " 

قال في المغنى: فإذا عطس -أي أثناء قضاء الحاجة _حمد الله بقلبه ولم 
يتكلم؛ وقال ابن عقيل: في رواية أخرى: أنه يحمد الله بلسانه 29 

قلت: فعلى الرواية التي ذكرها ابن عقيل يجوز أن يذكر الله في الخلاء 
ولأن التسمية في الوضوء عندهم واجبة والله أعلم. 

قضاء الحاجة في الماء: 

ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يكره قضاء الحاجة في الماء وأن الكراهة 
هنا تحريمية وإن كان الماء راكدًا لحديث جابر عينضد عن رسول الله بكله: «أنَهُ 
نهى أَنْ َال في اذاءِ الرّاكِد(» ولحديث أي هريرة خف أن النبي بل قال: 
«لَاتبْلُ في الماء الذَّائِم الذي لَا يري ثُمَ تَعْتَسلُ منه» 00" 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 5 5 ") وحاشية الشبرامسلي على النهاية )١77/١(‏ وحاشية 
الجمل /١(‏ ۸۷) وإعانة الطالبین (۱/ .)٠١۹‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين /١(‏ 55 7). 

(9) الشرح الصغير //١(‏ 77/ 10) مع بلغة السلك.وحاشية الدسوقي /١١/ /١(‏ 107/5). 

.)5١7/١( المغني‎ )5( 

6 رواه مسلم (۲۸۱). 

(5) رواه البخاري (۲۳۹) ومسلم (۲۸۲). 





وتكون الكراهة تنزيبية إن كان الماء جاريًا. 

قال ابن عابدين: والمعنى فيه أنه يقذره ورب أدى إلى تنجسه. 

وأما الراكد القليل فيحرم البول فيه لأنه ينجسه ويتلف ماليته ويغر 
غيره باستعماله» والتغوط في الماء أقبح من البول» وكذا لو بال في إناء ثم صبه 


في الماء» أو بال بجوار النهر فجرى إليه فكله مذموم قبيح منهي عنه. '") 


وقال الحطاب: قال القاضى عياض «من المالكية»: النهي الوارد من 
الحديث هو :بي كراهة وإرشاد وهو في القليل أشد لأنه يفسده.وقيل النهي 
للتحريم؛ لأن الماء قد يفسد لتكرر البائلين ويظن امار أنه قد تغير من قراره. 
ويلحق بالبول التغوط وصب النجاسة. أه 

وقال ابن ناجي ني شرح المدونة: الجاري على أصل المذهب أن الكراهة 
على التحريم في القليل إذ قد يتغير فيظن أنه من قراره. ”© 

وقال الشافعية والحنابلة: يكره البول في الماء الراكد قليلاً كان أو كثيرًا 
للحديث. 

قال البهوتي: ويكره بوله في ماء راكد للخبر ‏ وقليل جار لأنه يفسده 
وينجسه ولعلهم لم يحرموه لأن الماء غير متمول عادة أو لأنه يمكن تطهيره 
بالإضافة. © 

وأما الماء الجاري: فقال النووي: فإن كان الماء كثيرًا جاريًا لم يحرم البول 
فيه لمفهوم الحديث ولكن الأولى اجتنابه» وإن كان قليلاً جاريًا فقد قال جماعة 
)١(‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 004) وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح .)١ /١(‏ 


(۲) مواهب الجلیل .)۲۷٦/۱(‏ 
(۳) كشاف القناع ۷0/. 
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من أصحابنا يكره والمختار أنه يحرم لأنه يقذره وينجسه على المشهور من 
مذهب الشافعي وغيره» ويغر غيره فيستعمله مع أنه نجسء وإن كان الماء 
كثيرًا راكدًا فقال أصحابنا: يكره ولا يحرم» ولو قيل يحرم لم يكن بعيدًا فإن 
النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين والأكثرين من أهل 
الأصولء وفيه من المعنى أنه يقذره وربما أدى إلى تنجيسه بالإجماع 
لتغيره....وأما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه. 
والصواب المختار أنه يحرم البول فيه لأنه ينجسه ويتلف ماليته ويغر غيره 
باستعماله. 

ثم قال <له: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: والتغوط في الماء 
كالبول فيه وأقبح» وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماءء وكذلك إذا بال 
بقرب النهر بحيث يجري إليه البول فكله مذموم قبيح منهي عنه على 
التفصيل المذكورء ولم يخالف في هذا أحد من العلماء إلا ما حكي عن داود 
بن على الظاهري أن النهى مختص ببول الإنسان بنفسه وأن الغائط ليس 
لرل کنا( بای إناء قو جيه فى الاد او بال قرالا وهذا الذي 
ذهب إليه خلاف إجماع العلاء» وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على 
الظاهر والله أعلم. 

قال العلماء: ويكره البول والتغوط بقرب الماء وإن لم يصل إليه لعموم 
هي النبي َة عن البراز في الموارد ولما فيه إيذاء المارين بالماء» ولا حاف من 
وصوله إلى الماء الله أعلم. © 


عومجملاو)۲٠١‎ /١( والمغني‎ )١١ /١( وكشاف القناع‎ )٠١١ /٠٠١١/۳( شرح مسلم‎ )۱( 
.)١١١/( 





التبول في مكان الوضوء ومكان الاستحمام: 

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يكره للإنسان أن يبول في 
موضع يتوضاً هو أو غيره أو يغتسل فيه لما رواه أبو داود عن حميد بن عبد 
الرحمن الحميري قال: : لقيت رجلاً صحب النبي كك كما صاحبه أبو هريرة 
قال: هنا رسول الله يي أن بَتمشّط أَحَدُنا كل يوم أو ُو في مُفْتسَو». 00 

ومحل الكرهة عندهم إذا لى يكن نَم منفذٌ ينفذ منه البول والماء. 

قال ابن عابدين: وإنما نبى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه 
البول أو كان المكان صلبًا فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شىء فيحصّل به 
الوسواس كا في النهاية لابن الأثير.“ 

وقال البهوتي من الحنابلة: إن موضع الكراهة أن يكون الموضع غير 
و مُقَيرِ أو مبلط» قال: فإن بال في المستحم المقير أو المبلط أو الجصص» عثم 
أرسل عليه الماء قبل اغتساله فيه قال الإمام أحمد: إن صب عليه الماء في 
البالوعة فلا بأس؛ للأمن من التلوث ومثله الوضوء.“ 

وقال الخطيب الشربيني: ويكره أن يبول في المغتسل...ومحله إذا لم يكن 
نْمّ منفذ ينفذ منه البول والماء.©» 


)١(‏ رواهأبوداود (3) والنسائي (7) وأحمد (59/5") والحاكم في المستدرك 
(1/ ۲۷۳) والبيهقي في الكبرى /١(‏ ۹۸) وحسنه النووي في المجموع (۲/ )١٠١‏ 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲۳) وقال في تمام المنة /١(‏ ۲۷) صححه جمع 
کالعسقلاني وغيره. 

(۲) حاشية ابن عابدين /١(‏ /200) وانظر حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح .)١ /١(‏ 

(*) كشاف القناع /١1(‏ 57/ *77) ومطالب أولى النهى /١(‏ 58) والمغني .)۲٠١ /١(‏ 

.)٤١ /١( مغني المحتاج‎ )٤( 





وقال الحافظ ولي الدين العراقى: حمل جماعة من العلماء هذا الحديث - 
المتقدم -على ما إذا كان المغتسل لئاه وليس فيه منفذ بحيث إذا نزل فيه البول 
شربته الأرضء واستقر فيهاء فإن كان صلبًا يبلاط ونحوه بحيث يجري عليه 
البول ولا يستقر أو كان فيه منفذ كالبالوعة ونحوها فلا نبي. وقال النووي 
في شرحه: إنما نهى عن الاغتسال فيه إذا كان صابًا يخاف منه إصابة 
رشاشه'" فإن كان لا يخاف ذلك بأن يكون له منفذ أو غير ذلك فلا كراهة. 
قال الشيخ ولي الدين: وهو عكس ما ذكره الجماعة فإنهم حملوا النهي على 
الأرض اللينة» وحمله هو على الصلبة» وقد لمح هو معنى آخر وهو أن في 
الصلبة يخش عود الرشاش بخلاف الرخوة» وهم نظروا إلى أنه في الرخوة 
يستقر موضعه وفي الصلبة يجري ولا يستقرء فإذا صب عليه الماء ذهب أثره 
الگ 

دخول الخلاء بشیء فيه ذکر الله: 

ذهب فقهاء المذاهب الأربعة -إلا رواية عند الحنابلة إلى كراهة دخول 
الإنسان الخلاء وهو مستصحب شيئًا فيه ذكر الله تعالى وحجتهم ني ذلك ما 
وود عن أل بن ملكا ت فا «كان النبي يل إذا دخل الخلا وَضَّعَّ 


)١(‏ وقد سبق قول ابن عابدين مثله عن ابن الأثير. 

(۲) عون المعبود /١(‏ ۳۷) وتحفة الأحوزي /١(‏ ۸۲). 

(۳) رواه بو داود (۱۹) والترمذي (1757) وابن ماجه (301) قال النسائي هذا حديث 
غير محفوظ» وقال أبو داود منكر وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه 
وصححه الترمذي قال النووي هذا مردود عليه انظر تلخيص الخحبير )٠١4 /١(‏ وضعفه 
الألباني ني ضعيف الجامع .)٤۳۹۰(‏ 





قال الإمام الشيرازي: كان عليه ١حُحَمَدٌّ‏ رسول الله». 

إلا أنهم اختلفوا في بعض التفصيلات» فمن ذلك دخول الخلاء 
اا 

ذهب المالكية والحنابلة والأذرعي من الشافعية إلى حرمة دخول الخلاء 
بالمصحف في غير حال الضرورة بخلاف غيره مما فيه قرآن أو ذكر. 

قال العدوي: يجب تنحية مصحف ولو مستوراء ويكره الدخول بثيء 
فيه قرآن أو ذكر غير مستور والدخول ببعض القرآن ليس كالدخول بكله. 
وذلك محمول على نحو صحيفة فيها آيات لا مثل جزء» فإنه يعطي حكم 
كله () 

وقال في «الشرح الصغير»: من الآداب الأكيدة...أن لايدخل 
الكنيف أو يقضي حاجته بقضاء ومعه مكتوب فيه ذكر الله أو درهم أو 
خاتم مكتوب فيه ذلك» وكذا اسم نبي ولينحه قبل دخوله نديًا أكيدًا إلا 
القرآن فيحرم قراءته» والدخول بمصحف أو بعضه ولو آية مالم يكن 
حررًا مستورًا بساتر ومن الساتر جيبه فوضعه في جيبه مثلاً يمنع الحرمة 
في المصحف والكراهة في غيره وهذا مالم يخف عليه الضياعء وإلا جاز 
الدخول به للضرورة."“ 

وقال المرداوي في «الإنصاف»: وآما دخول الخلاء بمصحف من غير 
حاجة فلا شك في تحريمه قطعًا ولا يتوقف في هذا عاقل.7) 


.)١505 /١( العدوي على الخرشي‎ )١( 
.)54 /١( (؟) الشرح الصغير‎ 
.)45 /١( الإنصاف‎ )"( 





وقال الأذرعي: والمتجه تحريم إدخال المصحف ونحوه الخلاء من غير 


ضرورة إجلالا له وتكريً. 
وقال في «إعانة الطالبين»': وينبغي حمل كلام الأذرعي على ما إذا 


وذهب الحنفية إلى أنه إذا كان ملفوفًا في شيء فلا بأس. 

قال في «مجمع الأنهر»: ولو كان ما فيه شيء من القرآن أو من أسمء الله 
تعالى في جيبه لا بأس به وكذا لو كان ملفوفًا في شيء لكن التحرز أولى. ”") 

وقال الطحطاوي نقلاً عن «منية المصلى»: الأفضل أن لا يدخل الخلاء 
وفي كمه مصحف إلا إذا اضطر ونرجوا أن لا يأثم بلا اضطرار. ©" 

وهو مقتضى كلام الشافعية أنه لا يحرم أن يحمل المصحف في الخلاء 
ولكن يكره له ذلك 9©) 

وعلى هذا فمن اضطر إلى دخول الخلاء بها فيه ذكر الله جاز له إدخاله 
وم يحرم ولا يكره له ذلك. نص على ذلك الحنفية والمالكية والشافعية واكتفى 
الحنابلة بأن تتحقق الحاجة إليه.“ 


..)°۹/1( )( 

.)٤١ /١( مجمع الأنهر‎ )( 

(۳) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح .)١/١(‏ 

(5) إعانة الطال )٠٠۹/۱(‏ وروضة الطالبین (۱/ .)۲٠۱۹/۲۱۷‏ 

)٠١١/٤۳/١( ومجمع الأنهر‎ )1١( وشرح منية المصلى‎ )۳١/١( حاشية الصحساوي‎ )١( 
وإعانة‎ )٠٠١ /١( ويلغة السالك على الشرح الصغير‎ )۲۷١ /۲۷۳ /١( ومواهب الجليل‎ 
)٠٠ /١( والمهنذب‎ )٩١ /۲( والمجموع‎ )٠١ /١( ومغني المحتاج‎ )٠٠۹ /١( الطالبين‎ 
والمخني‎ )٥۹ /١( وكشاف القناع‎ )44 /١( والإنصاف‎ )١75 /١( وحاشية الدسوقي‎ 
.)1/6 وكفاية الأخيار (5/ا/‎ )١١7/١( 





ELS 
ورد في ذلك أحاديث بأذكار معينة يقوها الإنسان إذا أراد دخول الخلاء‎ 
فمن ذلك ما وواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك لاف أن النبي 45 إذا‎ 

دخل الخلاء قال: «اللهم إني أءٌ عُودُ بك من الحيْثِ وَالخبَايثِ». 

ا لخبث بضم الباء جمع الخبيث» والخبائث جمع الخبيثة» وهم ذكران 
الشياطين وإناثهم قاله الخطابي وابن حبان وغيرهما.'") 

قال النووي: وهذا الأدب مجمع على استحبابه ولا فرق فيه بين البنيان 
والصحراء والله أعلم.'" 

وخص هذا الموضع بالاستعاذة» لأن للشياطين فيه تسلطا وقدرة على 
ابن آدم لم تكن في غيره ستسياغيبة ا حفظة عنه. *" 

ومن ذلك أيضًا ما رواه الترمذي وغيره عن علي بن أبي طالب نك أن 
رسول الله لله كد قال: «س ما بين أَعيْنٍ الجن وَعَوْرَاتٍ بَِي كم إذا دخل 
أَحَدُمُمْ لاء أَنْ يَقُول: اسم او 0 

ان إناجع بن ودر E E‏ المؤمنين 
غا قالت: کان رسول الله اء إذا حرج من الْعَائْطٍ قال: «غْفْرَانَكَ) © 


.071/0( ومسلم‎ )١57( البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۱/ ۲۹۳). 

.)٦٤ /٤( شرح مسلم‎ )۳( 

(5) بلغة السالك .)57/١1(‏ 

(©) رواه الترمذي (577) وابن ماجه (7417) والطبراني في الأوسط (”18/7) والبزار 
(585)وغيرهم وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (157). 

(5) رواه أبو داود (70) والترمذي )١/(‏ وابن ماجه )7٠١(‏ وأحمد (7/ )١165‏ وابن خزيمة 
في صحیحه (۱/ )٤۸‏ وابن حبان في صحيحه (5/ )741١‏ وغيرهم وصححه الألباني في 
صحیح ابي داود (۲۳). 








کت ١‏ ا 
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أى: أسألك غفرانك» أو اغفر غفرانك» أى: الغفران اللائق بجنابك» ` 
أو الناشئ من فضلك بلا استحقاق مني له. ٠‏ 

قال العيني: إنما يستغفر من تركو و ذكُرٌ الله تعالى مدّة مُكْيِه في الخلاء 
ويقرب منه ما قيل إنه لشّكْرِ النعمة التي أنعم عليه بها إذ أطعمه وهضمه 
فحق على ما خرج ساكًا ئما استعاذه منه أن يؤدي شكر النعمة في إعاذته 
وإجابة سؤاله وأن يستغفر الله تعالى خوفًا أن لا يؤدي شكر تلك النعمة.7) 

تقديم اليسرى على اليمنى في الدخول: 

صرح جمهور الفقهاء بانه يقدم رجله اليسرى في الدخول» واليمنى في 
الخروج على عكس المسجد. 

قال الإمام النووي: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في 
كل ما كان من باب التكريم والتزين» وما كان بضدها استحب فيه 
التياسر .<“ 


00 


كه كير كهر كور كور 


)١(‏ عمدة القارئ (7775/7) وانظر في هذا بلغة السالك /١(‏ 56) والفتاوى ال هندية 
(/ 20 ) وحاشية الطحطاوي )75/١(‏ وروضة الطالبين )75١19/١(‏ والمغنبي 
(۳/۷(. 

(۲) فتح الباري )۲۷١ /١(‏ وحاشية ابن عابدين )٥٥۹ /١(‏ وحاشية الدسوقي )۱۷١ /١(‏ 
. وبلغة السالك )٠٠ /١(‏ وحاشية الجمل /١(‏ ۸۲/ ۸۳) وروضة الطالبین )۲٠۱۸/١(‏ 
والمغني (۱/ .)۲١١‏ 





الفطرة هى: النصال التى إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التى فطر 
الله العباد عليهاء وحثهم عليهاء واستحبها لهم» ليكون على أكمل الصفات 
وأحسن صورة. 

وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء» واتفقت عليها الشرائع 
فکأنما مر جبلي فطروا عليه .° 

ويتعلق بخصال الفترة مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع: منها تحسين 
المخالط والمقرون بكف ما يتأذى به من رائحة كريبة» ومخالفة شعار الكفار 
من المجوس واليهود والنصارى وعبّاد الأوثان وامتثال أمر الشارع 
والمحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى: وصور َلَحْسَنَ صُوَركُ # 
]٠٤: ##[‏ لما في المحافظة على هذه الخصال من مناسبة ذلك وكأنه قيل: قد 
خسنت صوركم فلا تَُوّهوها با يعبُّهاء أو حافظوا على ما يستمر به 
حسنها وني المحافظة عليها حافظة على المروءة وعلى التالف المطلوب؛ لأن 
الإنسان إذا بدا في الميئة الجميلة كان أدعى لانبساط النفس إليه. فيُقبل قولّه 
وتحمد رأيه والعكس بالعكس.”") 

وقد ورد في خصال الفطرة أحاديث منها: 

١‏ دخات ابن عمر حفقعند أن النبي بيا قال: «من الْفِطْرَةٍ حَلْقٌ الْعَانَةِ 
وَتَقَلِيمُ الأظمَار وَقَص الشار ب 
)١(‏ فتح الباري (۱۰/ ۳۲) وعمدة القارئ (۲۲/ )٤٥‏ ونیل الأوطار (۱/ .)٠٠۹‏ 


(5) فتح الباري .)01/1١(‏ 
)۳( رواه البخاري .)089٠(‏ 





۲ - حديث أبي هريرة للك أن النبي يك قال: ١الْفِطْرَة‏ حمسش: :الان 
وَالِاسْتِحْدَاكُ وََنْفٌ الإبْطِء وَتَْلِيمُ الأظْمَارِ وَقَصّ الشَّارِبٍ». 00 

۲ - حديث عائشة جما أنبا قالت: قال رسول الله ككة: اع غْرٌ من 
ماه 3 8 و ھە ِ - 
لْفِطْرَةِ: قَصٌَ السار ب قا اللْحية وَالسَرَاك وَاسْتِنْشَاقٌ الاي وَكَصٌ 


أ 
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الأظفَار ل 2 اجمء و وَتَنْف الإبطء وَحَلْقٌ الْعَانَتَ وَانْتِقَاضُ الا لي 
الِاسْتنْجاء ‏ قال مُضْعَثٌ أحد رواة الحديث: وَنَسِيتٌ الْعَاشِرَة إلا أَنْ تَكُونّ 
المضْمَضَةً). 0 

وقد وردت أحاديث الفطرة بألفاظ مختلفة فجات بلفظ: :قشر من 
الْفِطْرَةِ» وبلفظ: «١حمْسٌ‏ مِنَّ الْفِطرَّةا ونحو ذلك والحاصل من ذلك أن هذا 

لا يراد به الحصر وإننما يشار إلى ما هو الظاهر البين المحسوس منه والذي 

يدركه كل إنسان بطبعة» وهذا ما أشار به الإمام النووي وبين أن الخصال 
a E‏ ة والمراد من الحديث أن معظمها عشرة و 
الرسول وَكة: «ا ج عرق وعضد قوله بالرواية التي تقول: مس يِن 
الْفِطْرَة). © 

وقد ذكر ابن العربي المالكى: أن خصال الفطرة تبلغ ثلاثين خصلة. 

قال الحافظ ابن حجر : فإذا أراد خصوص ما ورد بلفظ الفطرة فليس 
كذلك, وإن أراد أعم من ذلك فلا تنحصر في الثلاثين بل تزيد كثيرّاء وأقل 
ما ورد في خصال الفطرة حديث ابن عمر المذكور فإنه لم يذكر إلا ثلانًا.9) 


.)101/( رواه البخاري (0841) ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (511). 

.)1١١ /9( وشرح مسلم‎ )707 /١( المجموع‎ )"( 
.)٠١ /٠١( فتح الباري‎ )٤( 





ومجموع الخصال التي ذكرت في الأحاديث التي معنا هي: 
١‏ الختان. 


۲ الاستحداد-حلق العانة. 
۳ قص الشارب. 
٤‏ - نتف الإبط. 
ه _ تقليم الأظفار. 
5 غسل البراجم. 
/.. المضمضة والاستنشاق 
.. انتقاص الماء ‏ أي الاستنجاء . 
. إعفاء اللحية. 
السواك. 


ا 4 0 
ع تي ٠‏ 


. :تان 311: الاسم من الختن» وهو قطع القلفة من الذكرء والنواة من 
الأنثى. 

كما يقال: ختن الغلام والجارية يختنهم| ويختنه] ختنا. 

ويقال: غلام ختون وجارية ختونة وغلام وجارية ختنان. كمايطلق عليه 
ا لخفض واللإعذار» وخص بعضهم الختن بالذكر والخفض بالأنثى» والإعذار 
مشترك بینه) ٩‏ 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوى. 


.)۲۸( لسان العرب والمصباح المنير مادة (ختن) والمطلع على أبواب المقنع‎ )١( 





حكم الختان: 

اختلف الفقهاء في حكم الختان على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذهب الحنفية والمالكية وهو وجه شاذ عند الشافعية 
ورواية عن الإمام أحمد اختارها ابن أبي موسى إلى أن الختان سنة مؤكدة في 
حق الرجال -يأثم تاركها وهو من الفطرة ومن شعائر الإسلام وخصائصه 
فلو اجتمع أهل بلد على تركه حاربهم الإمام وأنه لا يترك إلا لضرورة.“ 

أما في حق المرأة فهو مكرمة أي مستحب. وإنما كان مكرمة لأنه يرد ماء 
الوجه ويطيب الجاع والمراد برد ماء الوجه أنه يتتسبب عنه رونق الوجه 
وبريقه ولمعانه. 

وفي قول عند الحنفية: أنه سنة للنساء ‏ أيضاً ‏ أي مؤكدة © 

واستدلوا على ذلك من السنة بحديث أي هريرة مرفوعاً: َس من 
الفِطْرَة : الان وَالِاسْيِحْدَاكُ وَتَنْففُ الْإنْطِ وَتَقِْيمُالأَظْمَانِ وَقَصٌّ 
الشار رب2." 

قالوا: فقد قرن الختان في الحديث بقص الشارب وغيره وليس ذلك 
واجا 


)١(‏ البحر الرائق (۸/ )٠١ ٤‏ وحاشية ابن عابدين (7/ )7/51١‏ والاختيار (5/ 17) وتبين 
الحقائق (7/ 777) والذخيرة (7517/5) وحاشية العدوي (7/ 55 5) والقوانين الفقهية 
ووالتاج والإكليل )1١68/7(‏ والثمر الراني )187/5٠١ /١(‏ والكاني 
(5 والمجموع )"١5/7(‏ والإنصاف )١115/177/1(‏ والإفصاح )7”157/١(‏ 
والفتح )٠١ /٠١(‏ وتحفة المودود )١١١/١١١(‏ والمغني .)٠١١ /١(‏ 

(۲) المصادر السابقة. 


6م صحيح: تقدم. 





وبحديث ابن عباس مرفوعا: ان ئجال ترم مَةٌ ِلشّسَاءِ)». () 

القول الثاني: ذهب الإمام أحمد في رواية اختارها ابن قدامة إلى أن الختان 
واجب في حق الرجال دون النساء. 

قال في المغني : قال الإمام أحمد بالل النت وذلتك أن ل 
يختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة ولا يُنَقَى ما ؟ ثُمّ والمرأة أهون. ٠‏ قالأبو 
عبد الله: وكان ابن عباس يشدد في أمره وروي عنه أنه لا حج ولاصلاة؛ 
يعني إذا لم يختتن. 00 

القول الثالث: : ذهب الشافعية والحنابلة في ا مذهب وهو قول سسحنون 
وا بن العربي من المالكية وحكي هذا القول عن أبي حنيفة ومالك أن الختان 
واجب على الرجال والنساء جميعا جمعا 2 


والمخذلر ت 

-١‏ أن الختان من ملة إبراهيم اكنقة: وقد اختتن إبراهيم ت تفي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة نه أن رسول الله يكِِ قال: : «اخنتن 
إبراهیم تيء وهو بن تان ست ادوم 3 ٠‏ 

وقدقال کل  :‏ ثم يسنا إِكَ نيم مل هيم سیا € اھ : [٠۲۲‏ 
والختان من ملته. 


(1) ضعيف: وسيأتي تخريجه. 

.)1784/1١( والإنصاف‎ ) 1١١/1 المغني‎ ( 

(م) المجموع (7/ 07*15 والتنبيه )١5 /١(‏ ومختصر خلافيات البيهقي (0/ 7 والروضة 
)۱۸١ /٠١(‏ والإفصاح (۱/ )۳٤١‏ والقوانين الفقهية )١14/١(‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي )07/١(‏ وطرح التثريب (7/ /1/١‏ 77) وفتح الباري /٠١(‏ 07؟/ 0307 وتحفة 
المودود(١١١/١١١).‏ 

() البخاري (110/8) ومسلم (77080/0). 





قال الإمام النووي جله: فإن قيل: لا دلالة في الآية على وجوب الختان 
لأنا أمرنا بالتدين بدينه فما فعله معتقداً وجوبه فعلناه معتقدين وجوبه. 

وما فعله ندباً فعلناه ندبًء وم نعلم أنه كان يعتقده واجباً. 

فالجواب: أن الآية صريحة في اتباعه فيم| فعله وهذا يقتضى إيجاب كل 
فعل فعله» إلا ما قام الدليل على أنه سنة في حقنا كالسواك ونحوه» وقد تقل 
ا لخطابي أن خصال الفطرة كانت واجبة على إبراهيم كلا “١‏ 

۲- جاء رجل إلى النبى كله فقال: قد أسلمتء قال: «أَلْقٍ عَنْكَ شَعَرَ 
الْكُفْر وَاحْيَين1" وَحمْلُه على الندب في إلقاء الشعر لا يلزم منه حمله عليه في 
الآخر” 

۳ ما قاله ابن القيم: أن الختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين 
المسلم والنصراني فوجوبه أظهر من وجوب الوتر؛ وزكاة الخيل ووجوب 
الوضوء على من قهقه في صلاته» ووجوب الوضوء على من احتجم أو تقيأ 
أو رعف» ووجوب التيمم إلى المرفقين ووجوب الضربتين على الأرض وغير 
ذلك أما وجوب الختان أظهر من وجوبه وأقوى» حتى إن المسلمين 
لايكادون يعدون الأقلف منهم» وهذا ذهب طائفة من الفقهاء إلى أن الكبير 
يجب عليه أن يختتن ولو أدى إلى تلفه!*) 


.)717/1( المجموع‎ )١( 
وحسنه الألباني بشواهده انظر الإرواء‎ )١177/١( (؟) رواه أبو داود(7907) والبيهقي‎ 
وقد ضعفه النووي والشوكاني وابن المنذر‎ )١110١/81١( وصحيح الجامع‎ )74/١( 

والحافظ في الفتح ...)١٤ /٠١(‏ 

(۳) تحفة المودود .)١١١(‏ 

.)١١١( تحفة المودود‎ )٤( 





5- ولأنه لولم يكن واجباً لما كشفت له العورة» لأن كشف العورة محرم 
فلم| كشفت له العورة دل على وجوبه.'") 

ه_وأنه لا يستغني فيه عن ترك واجبين وارتكاب محظورين. 

أحدهما: كشف العورة في جانب المختون.والنظر إلى عورة الأجنبي في 
جانب الخاتن. 

فلولم يكن واجباً لما كان قد ترك له واجبان وارتكب محظوران.”© 

5 أنه وإن كان مذكورا في حملة السننء فإنه عند كثير من العلماء على 
الوجوب» وذلك أنه شعار الدين وبه يعرف المسلم من الكافر» وإذا وجد 
المختون بين جماعة قتلى غير مختونين صلى عليه ودفن في مقابر المسلمين." 

وأيضاً فلا مانع من جمع مختلفي الحكم بلفظ أمر واحد كم في قوله 
تعالى: #«مكُلوأ من كَمَرِوء دآ أَثْمَرَ وَءَاثُوأ حَقَهُديوَمَ حصكادوء 4 [الانكظه:: ]14١‏ فإيتاء 
الواجب حق والأكل مباح.*) 

7- أن الولي يؤلم فيه الصبي ويعرضه للتلف بالسراية» ويخرج من ماله 
أجرة الخاتن وثمن الدواء» ولا يضمن سرايته بالتلف ولولم يكن واجب الما 
جاز ذلك فإنه لا يجوز إضاعة ماله وإيلامه الألم البالغ وتعريضه للتلف بفعل 
ما لايجب فعله.!*) 

(۱) قال الشيرازي انظر المجموع (1/ 11 7). 

(۲) تحفة المودود .)١١۳(‏ 

(۳) تحفة المودود .)١١۳(‏ 

(4) فتح الباري /٠١(‏ 7ه 7) 

(6) تحفة المودود )١175(‏ وقد بينت في كتابي الجامع لأحكام الكفالة والضمانات مسألة 
الضمان هذه في ضمان الختان في باب الإجارة وباب الجنايات. 





/ أنه لولم يكن واجباً لما جاز للخاتن الإقدام عليه وإن أذن فيه 
المختون أو وليه فإنه لا يجوز له الإقدام على قطع عضو لم يأمر الله ورسوله 
بقطعه. ولا أوجب قطعه كا لو أذن له في قطع أذنه أو إصبعه فإنه لا يجوز له 
ذلك ولا يسقط الإثم عنه بالإذن وفي سقوط الضمان عنه نزاع.7) 

4- قال شيخ الإسلام ابن تيمية خئم: أن المقصود بختان الرجل تطهيره من 
النجاسة المحتقنة في القلفة» والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتبها فإنها إن 
كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة. ولهذا يقال فى المشاتمة: يابن القلفاء - 
أي يا بن التي لم تختتن - فإن القلفاء تنطلع إلى الرجال أكثر ولهذا يوجد من 

٠‏ قال ابن القيم نهم: هذا مع مافي الختان من الطهارة والنظافة 
وتحسين الخلقة وتعديل الشهوة الذي إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوان 
وإن عدمت بالكلية ألحقته بالجمادات فالختان يعدلماء ولهذا تجد الأقلف من 
الرجال والقلفاء من النساء لا يشبع من الجماع. 

ولهذا يذم الرجل ويشتم ويعير بأنه ابن القلفاء إشارة إلى غلمتهاء وأي 
زينة أحسن من أخذ ما طال وجاوز الحد من جلدة القلفة وشعر العانة وشعر 
في المختون ويختبئ في شعر العانة وتحت الأظفار فالغرلة الجزء الزائد من 
الجلد الذي يقطع ‏ أقبح في موضعها من الظفر الطويل» والشارب الطويل 


)١(‏ انظر السابق. 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۱/ .)١١٤١‏ 





والعانة الفاحشة الطولء ولا يخفى على ذي الحس السليم قبح الغرلة وما في 
إزالتها من التحسين والتنظيف والتزين» ولههذا لما ابتلى الله خليله إبراهيم 
بإزالة هذه الأمور فأتمهن» جعله إماماً للناس .هذا مع ما فيه من بهاء الوجه 
وضيائه وتركه من الكسفة التي ترى عليه. 

وروى أبو داود عن أم عطية أن رسول الله بيا مر خاتنة تختن فقال: 


«إذا ختنتى فلا تنهك فإن ذلك أَخظى لِلْمَرأةء وَأحَبٌ إلى البغل» “ 

ومعنى هذا أن الخافضة إذا استأصلت جلدة الختان ضعفت شهوة المرأة 
فقلت حظوتها عند زوجهاء كا أنها إذا تركتها كما هي لم تأخذ منها شيئًا 
ازدادت غلمتها فإذا أخذت منها وأبقت كان ذلك تعديلا للخلقة والشهوة 
هذا مع أنه لا ينكر أن يكون قطع هذه الجلدة علماً على العبودية» فإنك تجد 
قطع طرف الأذن وكي الجبهة ونحو ذلك في كثير من الرقيق علامة لرقهم 
وعبوديتهم؛ حتى إذا أبق رد إلى مالكه بتلك العلامة فا ينكر أن يكون قطع 
هذا الطرف علا على عبودية صاحبه لله سبحانه حتى يعرف الناس أن من 
كان كذلك فهو من عبيد الله الحنفاء فيكون الختان علم) هذه السنة التى لا 
اشرف منها مع ما فيه من الطهارة والنظافة والزينة وتعديل الشهوة. " 

وقد أجابوا عن آدلة المسقطين لوجوبه با يلي: 

١‏ أما دليلهم الأول وهو حديث ابن عباس: «الحتَانٌ سَنَةٌ للرّجَالٍ 
مَكْوّمَةٌ لِلسْسَاء» ^ 


)1777( صحيح بشواهده انظر الصحيحة‎ )١( 

7 تحفة المودود (/178/171). 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند (5/ 70) والبيهقي في الكبرى (8/ 5 7, 80 717) وضعفه 
وضعفه أيضاً الحافظ في الفتح /.١(‏ *707) والألباني في ضعيف الجامع (۲۹۳۸). 





e e og 
والصحيح أنه موقوف عليهء ويروى أيضاً عن الحجاج بن أرطاة وهو ما لا‎ 
يحتج به عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه عنه وعن مكحول عن أبي أيوب عن‎ 
النبي يا فذكره. ذكر ذلك كله البيهقي ثم ساق عن ابن عباس أنه لا تؤوكل‎ 
ذبيحة الأقلف» ولا تقبل صلاته» ولا تجوز شهادته ثم قال: وهذا يدل على‎ 
أنه كان يوجبه.‎ 

وإن قوله: «التَانُ نه أراد به سنة لنب اة وأن رسول الله لا سنه 
وأمر به فيكون واجبا انتهى. 

والسنة هي الطريقة يقة يقال: سننت له كذاء أي شرعت» فقوله: «الِيَانُ 
سَتَة للرّجَالٍ) أي مشروع هم لا أنه ندب غير واجب» فالسنة هي الطريقة 
المتبعة وجوباواستحباباً لقوله يكله: من رَغِبَ عن ستبي فلَيْس مني“ وقوله: 


و 


مضه و 


بسني وَسْئَِالحلَقَاءِ الو شِدِينَ من بَعدِي» وقال ابن عباس: «مَنْ 
تالف الي عقن . 
وتخصيص السنة بها يجوز تركه اصطلاح حادث,ء وإلا فالسنة ماسَئَهُ 
و 
رسول الله علا لأمته من واجب ومستحب» فالسنة هي الطريقة» وهي 
الهاج واا 3 0 
تة E‏ 
كالمضمضة والا ستنشاق والا سه ستنجاء» ومنها ماهو م تحب كالسواك 9) 


» 


(۱) تحفة المودود .)١١9(‏ 
)۲( تحفة المودود .)١١9(‏ 





؟ ‏ حلق العانت: (الاستحداد) 


العانة في اللغة: هي الشعر النابت فوق الفرح.“ 

ولا حرج المعنى الاصطلاحي هذا اللفظ عن معناه اللغوي. قال 
العدوي والنفراوي: العانة: هي ما فوق العسيب والفرج وما بين الدبر 
والانشىن 

وقال النووي نه المراد بالعانة الشّعر الذي فوق ذكر الرجل وحوليه 
وكذلك الشعر الذي حوالي المرأة. ونقل عن أبي العباس بن سريج أن العانة 
الشعر المستدير حول حلقة الدبر ثم قال: وهذا الذي قاله غريبء ولكن لا 
مالع امن نلق شع او واا تا ف ا فان د غر ها 
فإن قصد به التنظف وسهولة الاستنجاء فهو حسن حبوب. ^ 

وقد اتفق الفقهاء على سنية حلق العانة: 

قال الإمام النووي #له: وأما حلق العانة فمتفق على أنه سنة أيضاًء 
وهل يجب على الزوجة إذا أمرها زوجها؟ فيه قولان مشهوران أصحها: 
الوجوب وهذا إذا لم يفحش بحيث ينفر التواق» فإن فحش بحيث نفره 
و قطلعا ؟) 

ولا خلاف بين الفقهاء في جواز إزالة شعر العانة بأي مزيل من حلق 
وقص ونتف ونورة» لأن أصل السنة يتأدى بالإزالة بأي مزيل.(“ 


)١(‏ المصباح المنير. 

(۲) حاشية العدوي على شرح الرسالة (۲/ )٠١‏ ط الحلبي والفواكه الدواني (۲/ .)٤١١‏ 

.)٠٤/۲( المجموع‎ )۳( 

(5) المجموع (۲/ )٠٤ ٠۳‏ وانظر كفاية الطالب الرباني (۲/ )٠۳‏ وابن عابدين 
)۲٢۱ /(‏ والفروع (۱/ )٠۳١‏ والمخني .)1١8/١(‏ 

(ه) المجموع (۲/ )١٤‏ والمغني )٠٠۸/١(‏ وكشاف القناع )۷١/١(‏ وفتح الباري .)٠٦/٠١(‏ 





كا أنه لا خلاف بينهم ني أن الحلق أفضل لإزالة شعر العانة في حق 
الرجل .^“ 

أما المرأة فيرى الحنفية والشافعية أن الأولى في حقها النتف. 

وذهب جمهور المالكية والنووي في قول: إلى ترجيح الحلق في حق 
المرأة.< لحديث جابر في النهي عن «طروق النساء ليلا حتى تمتشط الشعثة 
وتستحد المغيبة" وقد فصل في ذلك ابن العربي المالكي له فقال: إن كانت 
شابة فالنتف في حقها أولى؛ لأنه يربو مكان التتف. وإن كانت كهلاً فالأولى 
في حقها الحلق؛ لأن النتف يرخي المحل. قال الحافظ ابن حجر: ولو قيل 
الأول في حقها التنور مطلقا لما كان بعيداً.©) 

+ قص الشارب: 

قال الإمام النووي هه (“: وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة» 
ودليله الحديثان السابقانء وحديث زيد بن أرقم خث قال: قال رسول الله 
ا : «من ل يَأَخُلُ من شَارِيهِ فَلَيْسَ نَا». 00 


)١(‏ فتح الباري )١٦/٠١(‏ والمجموع )۳٠۰٤/۲(‏ وشرح مسلم (۳/ )١١١‏ والاختيار 
(1717/5) وابن عابدين )51١/65(‏ وكفاية الطالب الرباني (7/ 07 7) والمغني 
(1°۸/۱(. 

(؟) ابن عابدين (6/ )771١‏ وحاشية شية الجمل (۲/ )٤۸‏ وفتح الباري ( 01/1۰( 

(۳) رواه البخاري )٤۹٤۷(‏ ومسلم .)۷۱١(‏ 

(4) فتح الباري .)72057/١١(‏ 

(ه) المجموع .)١٠/۲(‏ 

() رواه الإمام أحمد (757/4) والترمذي (7”415) وقال: حديث حسن صحيح والنسائي 
(12) وابن حبان في صحيحه (//41 4) وص ححه الألباني في صحيح الجامع 
.(1o)‏ 





قال الخووي طلة: : المختار في قص الشارب أن يقصه حتى يبدو طرف 


الشفة ولا يحفه من أصله. 

وقال ابن دقيق العيد #: ما أدري هل نقله عن المذهب أو قاله اختياراً 
منه لمذهب مالك. 

وقال الحافظ ابن حجر #*: قد صرح في «شرح المهذب» بأن هذا 
مذهبنا. 


وقال الطحاوي #: ل أرعن الشافعي في ذلك شيئًا منصوصاً 
وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانوا يحفون» وما أظنهم أخذوا ذلك 
إلا عنه. وكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون: الإحفاء أفضل من التقصير. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إحفاء الشارب عندي مثلة. وقال أشهب: 
سألت مالكاً عمن يحفي شاربه فقال: هذه بدعة ظهرت في الناس. 

قال الطحاوي: الحلق هو مذهب أب حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

وقال الأثرم: كان أحمد يحفي شاربه إحفاءً شديداً» ونص على أنه أولى 
ب الق" 

 :‏ قتف الايط: 

قال النووي حلم 2 : وأما نتف الإبط فمتفق على أنه سنة.والتوقيت فيه 
يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. 

ثم إن السنة نتفه» فلو حَلَقّه جاز» وحكى عن يونس بن عبد الأعلى» 
قال: دخلت على الشافعي #* وعنده المذين يحلق إبطيه فقال الشافعي: قد 
علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع. ولو أزاله بالنورة فلا بأس. 


7 انظر فتح الباري (۱۰/ )۳٠۹‏ والمجموع (۲/ )۳٠١‏ والمغني .)1١9/1(‏ 





قال الغزالي حلم : المستحب نتفه» وذلك سهل لمن تعوده» فإن حلقه 
جازء لأن المقصود النظافة» وألا يجتمع الوسخ في خلل ذلك» وربعا حصل 


وقال ابن قدامة خلّه: ونتف الإبط سنة لأنه من الفطرة. ويفحش 
بتركه» وإن أزال الشعر با حلق والنورة جاز ونتفه أفضل لموافقته ا لخر" 

وأفضلية النتف هي ما صرح به الحنفية أيضاً.”" 

۵ تقليم الأظضار: 

.قال الإمام النووي #له: أما تقليم الأظفار فمجمع على أنه سنة» وسواء 
فيه الرجل والمرأة واليدان والرجلان» ويستحب أن يبدأ باليد اليمنى» ثم 
اليسرىء ثم الرجل اليمنىء ثم اليسرى. 

وأما التوقيت في تقليم الأظفار فهو معتبر بطولاء فمتى طالت قلمهاء 
ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال. 

وكذا الضابط ني قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقد ثبت عن 
أنس خيفعك قال: سايم 
وَحَلْقٍ الْعَاةِ أن لار E‏ 

Ty 
مرفوع» كقوله: قال لنا رسول الله ل على المذهب الصحيح الذي عليه‎ 
الجمهور من أهل الحديث والفقه والأصول.‎ 


() المغني .)٠١۹/۱(‏ 
(۳) الاختیار (۱۲۱/۳). 


.)۲٥۸( رواه مسلم‎ )٤( 
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ثم معنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها 
فإن أخروها فلا يؤخرونبها أكثر من أربعين يوماًء وليس معناه الإذن في 
التأخير أربعين مطلقا» وقد نص الشافعي والأصحاب - رحمهم الله على 
أنه يستحب تقليم الأظفار والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة. والله 
٣‏ )۱( 
أعلم. 

1 غسل البراجم: 

البراجم هي: رؤوس السلاميات في ظهر الكف."" 

قال الخطابي <2: هي المواضع التي تنسخ ويجتمع فيها الوسخ ولاسيم| 
تمن لا يكون طري البدن.”" 

وألحق الغزالي بها إزالة ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر 
الصماخ فيزيله بالمسح وكذا ما يجتمع في داخل الأنف من الرطوبات الملتصقة 

وقال أيضا: كانت العرب لا تغسل اليد عقب الطعام فيجتمع في تلك 
الغضوف وسخ فأمر بغسلها.”*' 

قال الإمام النووي له : وأما غسل البراجم فمتفق على استحبابه وهو 
سنة مستقلة غير مختصة بالوضوء. ° 


(۱) المجموع (۲/ ۲۹۹/ )۳١‏ والمغني (۱/ )٠١۹‏ والمنتقي (۷/ ۲۳۲) والاختيار (۳/ )٠١١‏ 
وفتح الباري (۱۰/ .)۳٥۸ /۳٣۷‏ 

(۲) المصادر المنبر. 

(۳) فتح الباري (۱۰/ .)۳٠۰‏ 

.)٠٠۳ /۲( والمجموع‎ )۳٠١ /٠١( فتح الباري‎ )4( 

.)٠۳ /۲( والمجموع‎ )٠١ /٠١( فتح الباري‎ )١( 





١‏ المضمضتٌ والاستنشاق: 

وسيأتي الكلام عليهما إن شاء الله تعالى في سنن الوضوء. 

۸ الاستنجاء: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوبه وذهب أبو حنيفة ومحمد ومالك في 
قول إلى سنيته وقد سبق بيان ذلك في بابه. 

4 حلق اللحيي: ١‏ 

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعي في المنصوص عنه إلى حرمة 
حلق اللحية لأنه مناقض للأمر النبوي الوارد في ذلك بإعفائها وتوفيرها. 

ومن ذلك ما رواه عبد الله بن عمر بأن النبي ب قال: «حَالِقُوا الُمْكِينَ 
أَحْمُوا الشَّوَارِب وَأَوْفُوا اللّحَى» 0" 

ومنها حديث أي هريرة افك مرفوعاً: «ججَرُوا الشَّوَارِت وَأرْخُوا 
اللّحَى حَالِفُوا المُحوسٌ» 7 

قال ابن امام الحنفي #: وآما الأخذ منها أي اللحية - وهي دون 
القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد. " 

قال الدسوقي المالكي #: يحرم على الرجل حلق لحيته ويؤدب فاعل ذلك“ 

وقال القرطبي له في المفهم: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها"“ 


000( رواه البخاري )٥۸٩۹۲(‏ ومسلم .)۲٥۹(‏ 

() رواه مسلم (550). 

(۳) شرح فتح القدیر (۲/ )۳٤۸‏ وانظر حاشية ابن عابدين (۲/ )٤۱۸‏ والبحر الرائق 
(۲/*°(. 

() حاشية الدسوقي )۳٤۸ /١(‏ ومنح الجليل )۸١ /١(‏ وحاشية العدوي (۲/ .)٤٤٤‏ 

() طرح التثریب (۲/ ۷۸). 





وقال في التمهيد: ويحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال. 

أما الحنابلة فقال ابن مفلح في الفروع بعد أن ساق الأحاديث قال: 
وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم.”) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية خله: ويحرم حلق اللحية. ”© 

وقد نقل ابن حزم خله: الإجماع على حرمة حلق اللحية.””" 

أما الشافعية: فقال في إعانة الطالبين: (ويحرم حلق لحية) المعتمد عند 
الغزاللي وشيخ الإسلام وابن حجر في التحفة والرملٍ والخطيب وغيرهم 
الكراهة. 

ثم قال: (فائدة) قال الشيخان: يكره حلق اللحية» واعترضه ابن الرفعة 
في حاشية الكافية بأن الشافعي #فف نص في (الأم) على التحريم. 

قال الزركشي: وكذا الحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي 
في محاسن الشريعة. 

وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة.©) 

وقال الإمام النووي خله: المختار ترك اللحية على حالهاء وأن لا 
يتعرض طا بتقصير شي أصلا. » 
)١(‏ الفروع .)٠١ /١(‏ 
(۲) الفتاوی الکبری /٤(‏ 848") والاختيارات )١4(‏ وانظر الإنصاف )١7١/١(‏ والروض 

المربع )٠١ /١(‏ والمبدع )٠٠١ /١(‏ وشرح منتهى الإرادات )٤٤/١(‏ وكشاف القناع 
(0/۱). 

(*) مراتب الإجماع (51) وانظر الفروع .)٠١ /١(‏ 
(؟) إعانة الطاليين (؟/ ۰ وحواشي الشرواني (717/5/9). 
() شرح مسلم (۳/ ٤‏ ۱۲) والمجموع (۲/ .)١٤‏ 





وقال أبو شامة من الشافعية: وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد 
َة 1 1 00( 
٠‏ السوات: 


تعريف السواك لغة: السواك بكسر السين» يطلق على الفعل وهو 
الاستياك وعلى الآلة التي يستاك بهاء ويقال في الآلة أيضاً مسواك بكسر الميم» 
يقال: ساك فاه يسوكه سوكاً. وجمعه سوك بضم السين والواو ككتاب وكتب. 

والسواك: مشتق من ساك الشثىء إذا دلكه ”© 

والسواك ني اصطلاح الفقهاء: يطلق على الفعل وهو الاستياك وعلى 
الآلة التى يستاك مها. 

وقد عرف الفقهاء السواك بتعريفات متقاربة: 

فعرفه الحنفية: بأنه اسم لخشبة معينة للاستياك ©" - 

وعرفه المالكية: بأنه استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب الصفرة 
والريح ©) 

وعرفه الشافعية والحنابلة: بأنه استعمال عود أو نحوه في الأسنان 
لإذهاب التغير ونحوه.”' 


(۱) فتح الباري (۱۰/ .)۳٣۳‏ 

() انظر الصحاح (5/ )١1597”‏ والنهاية في غريب الحديث (7/ 576) وتهذيب الأسماء 
واللغات (7/ )١51‏ والمصباح المنير (؟/ 070٠‏ ولسان العرب )557/٠١(‏ والقاموس 
المحيط (7/ 71/4). 

() العناية شرح الهداية مع شرح فتح القدير /١(‏ 5 ؟). 

(5) مواهب الجليل /١(‏ 775) وأوجز المسالك /١(‏ 778). 

(5) الملجموع(١/‏ وشرح مسلم (7//ا١١)‏ ومغني المحتاج(١/200)‏ والمبدع 
(/ وكشاف القناع .017١ /١(‏ 





وأشمل هذه التعاريف: تعريف الشافعية والحنابلة فهو أعم من تعريف 
الحنفية الذين قصروه على كونه اسماً للخشب الذي يستاك به» وتعريف 
المالكية الذين حصروا استعماله على إذهاب الصفرة والريح. 

حكم السواك: اتفقت المذاهب الأربعة على أن السواك سنة وليس 
بواجت 

قال الإمام النووي <ل.: السواك سنة ليس بواجب في حال من 
الأحوال لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع من يعتد به في الإجماع وقد 
حكى الشيخ أبو حامد الإسفرايني إمام أصحابنا العراقيين عن داود 
..الظاهري أنه أوجبه للصلاة و حكاه الماوردي عن داود وقال: هو عنده 
واجب فإن تركه لم تبطل صلاته. وحكى عن إسحاق بن راهويه أنه قال: 
هو واجبء. فإن تركه عمداً بطلت صلاته. وقد أتكر أصحابنا المتأخرون 
على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود وقالوا: مذهبه أنه سنة 
كالجاعة» ولو صح إيجابه عن داود لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع على 
المختار الذي عليه المحققون والأكثرون وأما إسحاق فلم يصح هذا 
المحكي عنه والله أعلم"") 

واستدلوا على سنيته بقوله جَلهِ: «َوْلَا أن أشن عل أمبِي لََعَرْيجْ 
بِالسّوَاك عِنَدَ كل صَلَاقه'"" 


(۱) شرح مسلم (۳/ ۱۱۷) وانظر البدائع (۱/ ۸۲) وابن عابدين )1١7777(‏ والمعونة 
۱۸/۷( والکاني (۱/ )۱٤١‏ والفواکه الدواني (۲/ )۲۹١‏ والأم )۲١ /١(‏ والحاوي 
(815/1) والمجموع )7071/١(‏ والمغني )١١41/١(‏ ولإنصاف )١118/١(‏ وأحكام 
القرآن لابن العربي (7/ 79). 

00 أخرجه البخاري (/841) ومسلم (107). 





قال الإمام الشافعي خله: لو كان واجباً لأمرهم به شق أولم 


7 )0( 
يسى . 


وقال ابن قدامة جنه : يعني لأمرتهم آمرَ إيجاب لأن المشقة إنه) تلحق 
بالإيجاب لا بالندب. واتفق أهل العلم على أنه سنة مؤكدة لحث النبي لا 
ومواظبته عليه» وترغيبه فيه وندبه إلیه." 

أوقات استحباب السواك: اتفق الفقهاء على تأكد استحباب السواك في 


حالات وانفرد ب بعضهم بذكر حالات لم يذكرها غيرهم وسأذكر أوقات 
تأكده عند كل مذهب ومنه تتبين الأوقات التي اتفقوا على تأكد استحبابه 
فعند الحنفية يتأكد السواك في الأحوال الآنية 
١‏ عند الوضوء. 
۲ _ وعند القيام للصلاة. 


۳ وعند قراءة القرآن. 

٤‏ _ وعند القيام من النوم. 

٥‏ _ وأول ما يدخل من البيت. 

٦‏ _ وعند اجتماع الناس. 

۷- وعند تغير الفم. 

۸ وعند اصفرار الأسنان.“ 
(۱) الام .)۲١/۱(‏ 


(۲) المخني .)۱١۹/۱(‏ 
(۳) البدائع (۱/ ۰۸۱ ۸۳) وشرح فتح القدیر (۱/ )۲٤‏ وابن عابدین (۱/ ۲۳۳). 





ويتأكد استحبابه عند المالكية في الأحوال الآنية: 

-١‏ عند الوضوء. 

-١‏ وعند الصلاة. 

۳- وعند قراءة القرآن. 

-٤‏ وعند الانتباه من النوم. 

4 وعند تغير الفم. 

1- وعند طول السكوت. 

۷-وعند كثرة الكلام. 

۸-وعند أكل ما فيه رائحة:'") 

ويتأكد استحبابه عند الشافعية في الأحوال الاآتية: 

١‏ -عند الوضوء. 

١‏ - وعند الصلاة سواء كان متطهراً بماء أو بتراب أو غير متطهر كمن ل 
يجد ماء ولا ترابا. 

۳-وعند قراءة القرآن أو الحديث أو العلم الشرعي أو ذكر الله تعالى. 

٤‏ - وعند القيام من النوم. 

© -وعند تغير الفم أو أكلٍ أو جوع أو سكوتٍ طويلٍ أو كلام كثيرٍ أو 
نحو ذلك وعند الاحتضارء وفي السَحَر. 

5 -وعند الأكل. 


0 الكافي )١17١/1١(‏ ومواهب الجليل )۲٠٠١ /١(‏ ويلغة السالك /١(‏ ۸۷ء ۸۸) وتنوير 
المقالة في حل ألفاظ الرسالة /١(‏ 5/5). 





۷-وبعد الوتر.”"' 

. ويتأكد استحبابه عند الحنابلة في الأحوال الآنية 

١‏ -عند الوضوء. 

۲ -وعند الصلاة. 

۳-وعند دخول المسجد. 

٤‏ -وعند قراءة القرآن. 

5 وعند الانتباه من النوم. 

٦‏ -وعندالغسل. 

۷-وعند دخول البيت. 

۸ وعند إطالة السكوت. 

4 - وعند صفرة الأسنان. 

-٠١‏ وعند خلو المعدة من الطعام.”) 

وما تقدم يتبين أن الفقهاء متفقون على تأكد استحباب السواك في 
الحالات التالية: 

١‏ - عند الوضوء : الحديث أبي هريرة خث أن النبي بيا قال: «لَوْلا أَنْ 
سی على أت لَأمَجُمْ بالسّوَاكِ عِدْدَ كل وُضُوء." 


)١(‏ الحاوي الكبير /١(‏ 86 ) والمهذب )17/١(‏ والمجموع )77//١(‏ وشرح مسلم 
)١١١07/(‏ ومغني المحتاج .)05/١(‏ 

(0) المغني )١111/1(‏ والمبدع ٠١ /١(‏ )و الفروع (1186155/1) والروض المربع 
(۱/ ۲۰) ومنار السبیل (۱/ ۳۰) والإنصاف .)١١۹/۱(‏ 

() رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم في كتاب الصيام /٤(‏ ۱۸۷) باب السواك الرطب 
واليابس للصائم. ورواه النسائي في الکبری )۳٠۳٤(‏ وابن خزيمة في صحيحه /١(‏ ۷۴) 
وغيرهم وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٥١١۷(‏ 





ا ا : لحديث أبي هريرة خوفعك أن النبي بيا قال: :لوآ 
أنْ أشن على أَمتِي لََمَرْيجُمْ بالسّوّاكِ عِنْدَ كل صَلَاا e‏ 

عند القيام من النوم : الحديث حذيفة بن اليمان خيئعك قال:«كان 
النبي كَل إذا قام من اليل بُ يَشُوص فاه بالسّوَالك».”" 

5- عند دخول المنزل: لحديث عائشة غا أن النبي بي: «كان إذا دخل 
بيه بدا بالسوًاك». " 

ه- عند تغير الفم واصفرار الأسنان: لحديث عائشة جضت أن النبي کيا 
قال: «المّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لل مَرْضَاةٌ لِلرّبُ» 9) 

السواك للصائم: سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن حكم السواك 
للصائم في باب الصيام. 

مباشرة السواك باليمين أم بالشمال؟ 

ذهب الحنفية في المذهب والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية إلى أنه 
يندب أن يباشر السواك بيمينه حال الاستياك؛ لحديث عائشة غا أن 
نبي « کان جيه اين في تله وَرَجُلِه وَطه ورو وني أيه کي“ 


(۱) رواه البخاري (۸۸۷) ومسلم .)۲٥۲(‏ 

(1) رواه البخاري (757) رواه مسلم (5960). 

() ومسلم (761). 

(5) أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في كتاب الصيام (5/ /1417) قال النووي: وهذا 
التعليق صحيح ورواه الشافعي في مسنده )١5 /١(‏ وأحمد في المسند (417//5» 5857 17) 
والنسائي (5) وابن خزيمة في صحيحه )7١ /١(‏ وابن حبان في صحيحه (7/ 54 7 
وغيرهم وصححه الألباني في الإرواء .)٠٠١ /١(‏ 

(9) رواه البخاري )١17(‏ ومسلم (518). 





وفي رواية: «وَسِوَاكِه»' وجعلوه من باب التطيب."" 

وذهب الحنفية في قول والعراقي من الشافعية والحنابلة في رواية اختارها 
شيخ الإسلام ابن تيمية # إلى أنه يتسوك باليسرى وجعلوه من باب إزالة 
القازورات. 

قال ابن عابدين #: إن السواك إن كان من باب التطهير استحب باليمين 
كالمضمضة» وإن كان من باب إزالة الأذى فباليسرى» والظاهر الثاني" 

وقال العراقي #ل: السواك المأمور به هل الأولى أن يباشره المستاك 
بيمينه أو بشماله؟ ذكر بعض متأخري الحنابلة ممن رآيته أنه يستاك بيمينه لأنه 
ورد في بعض طرق حديث عائشة المشهور «كان يعجبه التيمن في ترجله 
وتنعله وتطهره وسواكه» وسمعت بعض مشايخنا الشافعية يبنى ذلك على أن 
السواك هل هو من باب التطهير والتطيب أو من باب إزالة القازورات. 

فإن جعلناه من باب التطيب استحب أن يكون بيمينه» وإن جعاناه من 
باب إزالة القازورات استحب أن يليه بشماله لحديث عائشة لا : «كانت 
يَدُ رسول الله بك الْبمتى لِطْهُورِهِ وَطَعَامِه گات يده ری ائه وما کان 


من أدّى)“رواه أبو داود بإسناد صحیح وله من حديث حفصة: «كان ْمَل 








() رواه أبو ذاود )5١50(‏ وصححها الألبانٍ في صحيح أب داود. 

( البحر الرائق )75١/١(‏ والدر المختار /١(‏ 775) وحاشية الطحطاوي /١(‏ 55) وعمدة 
القاري )7١/7(‏ والشرح الصغير )817/١(‏ ومواهب الجليل /١(‏ 15) والخلاصة 
الفقهية )١1 /١1(‏ وكفاية الأخيار (57) والإقناع للشربيني /١(‏ 5”) وإعانة الطالبين 
/١(‏ 40) والمغني )171١ /١1(‏ والإنصاف )١18/١(‏ وعون المعبود .)177“/١11(‏ 

(؟') حاشية ابن عابدين /١(‏ 715) وانظر حاشية الطحطاوي /١(‏ 5 5). 

(5) رواه أبو داود (77) والبيهقي في الكبرى )١١7/١1(‏ وأحمد في المسند (7/ 1760) 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲) والنووي في المجموع .)٤٤٥ /١(‏ 





وينه لِطَعَامهِوَشَرَابهِ وَيَْابِ وَتجْعَلُ شِمَالَهُ لا سوَى ذلك» وما استدل به على 
أله ج ال لي فة د0 ف م دم الد دا اده العا 
بالشق الأيمن في الترجل والبداءة بلبس النعل والبداءة بالأعضاء اليمنى في 
التطهر والبداءة بالجانب الأيمن من الفم في الاستياك وأما كونه يفعل ذلك 
بيمينه فيحتاج إلى نقل . 

والظاهر أنه من باب إزالة الأذى كالامتخاط ونحوه؛ فيكون باليسرى. 

وقد صرح أبو العباس القرطبي من المالكية فقال في «المفهم» حكاية عن 
مالك: أنه لا يتسوك في المساجد؛ لأنه من باب إزالة القذر والله أعلم.“ 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية # عن الاستياك باليمنى أم باليسرى؟ 
فذكر أن الأفضل الاستياك باليسرى؛ لأنه من باب إماطة الأذى» فهو 
كالاستنثار والامتخاط» ونحو ذلك ما فيه إزالة الأذى» وذلك باليسرى كما 
أن إزالة النجاسات واجبها ومستحبها اليسرى. ثم ذكر أن السواك ليس من 
باب إكرام اليمين.'") 

ومن فوائد السواك: 

قال في «إعانة الطالبين»: منها أنه يطهر الفم ويرضي الرب ويبيض 
الأسنان ويطيب النكهة ويسوي الظهر ويشد اللثة ويبطئ الشيب ويصفي 
الخلقة ويزكي الفطنة ويضاعف الأجر ويسهل النزع ويذكر الشهادة عند 
الموت. 

وإدامته توارث السعة والغني وتيسر الرزق وتطيب الفم وتسكن 
الصداع وتذهب جميع ما في الأذى والبلغم وتقوي الأسنان وتجلي البصر 
(۱) طرح التثریب (۲/ ٦٦ء .)٦۷‏ 
(۲) مجموع الفتاوی )۱١۸/۲۱(‏ وما بعدها. 





وتزيد في الحسنات وتفرج الملائكة وتصافحه لنور وجهه وتشيعه إذا خرج 
للصلاة ويعطي الكتاب باليمين وتذهب اجنام وتنمي المال والأولاد 


وتؤانس الإنسان في قبره ويأتيه ملك الموت اكلا 
چ 00 


SS 


عند قبض روحه في صورة 


قال: وهي تنتهي إلى بضع وثلاثين فضيلة» وقد نظمها الحافظ ابن حجر 

فقال: 
إن السواك مرضى الرحمن وهكذامبيض الأستان 
ومظهر الشعر مذكي الفطنة يزيدفي الفصاحة وحسنه 
مشدد اللثة أيضاً مذهب6 ليخروللعدومرهب 
كذا مصفي خلقة ويقطع رطوبة وللغذاء ينفع 
ومبطئ للشيب والأهرام ”) ومهضم الأكل من الطعام 
وقدغدا مذكر الشهادة مسهل النزع لدى الشهادة 
ومورث لسعة مع الغني ومذهب لألم حتى العنا 
وللصداع وعروق الرأس مسكن ووج عالأضراس 
يزيد في مال وينمي الولدا مطهر للقلب حال للصدا 
مبيض الوجه وتال للقي ومذهب لبلغم مع 
ميسر موسع للرزق 2 مفرحللكاتبين الحق 


.)٤٠ /١( إعانة الطالبين‎ )١( 
.)۸۸ /١( بلغة السالك‎ )۲( 





وقال ابن عابدین #ل#: ومن منافعه أنه يبطئ بالشيب» ويحد البصرء 
وأحسنها أنه شفاء لما دون الموت» وأنه يسرع في المثي على الصراطء ومنها أنه 
مطهرة للفم» ومرضاة للرب» ومفرح للملائكة» ومجلاة للبصر ويذهب 
البخر والحفر» ويبيض الأسنان» ويشدٌ اللثة ويهضم الطعام» ويقطع البلغم؛ 
ويضاعف الصلاة» ويطهر طريق القرآن» ويزيد في الفصاحة» ويقوي المعدة» 
ويسخط الشيطانء ويزيد في الحسئات» ويقطع المرة» ويسكن عروق الرأس 
ووجع الأسنان» ويطيب النكهة» ويسهل خروج الروح. 

قال في «النهر»: ومنافعه وصلت إلى نيف وثلاثين منفعة» أدناها إماطة 
الأذى» وأعلاها تذكر الشهادة عند الموت» رزقنا الله ذلك بمنه وكرمه.“ 

الاستياك بالأصبع: للفقهاء في الاستياك بالأصبع ثلاثة أقوال: 

القول الأول: تجزئ الإصبع في الاستياك مطلقاً وهو قول لكل من 
المالكية والشافعية والحنابلة. 

والقول الثاني: تجزئ الأصبع عند عدم وجود غيرها وهو مذهب 
الحنفية وهو قول لكل من المالكية والشافعية. 

واستدلوا على ذلك: 

١‏ - بحديث أنس خهنعك أن رجلا من الأنصار من بنى عمرو بن عوف 
قال: يا رسول الله إنك رغبتنا في السواك فهل دون ذلك؟ قال: «قال اصبعاك 
سواك عند وضوتك تمرهما على أسنانك إنه لا عمل لمن لا نية له ولا أجر لمن 


له حسة له ٥‏ 


)۱( ابن عابدين /١(‏ 770/ 775) وانظر الطب النبوي لابن القيم. 
(۲) رواه البيهقي في الكبرى )٤١ /١(‏ قال الحافظ العراقي في طرح التثریب (۲/ )١۳‏ 
ورجاله ثقات إلا أن الراوي له عن أنس بعض أهله غير مسمى. 








الفقه الميسر على المذاهب الأربعة . 


27 حديث أنس عن النبي يكَكِ: «تَجْرِىءٌ مِنَ السَّوَاكِ الصَابعٌ»‎ - ١ 

۳ حصول المقصود من السواك.”" 

والقول الثالث: لا تجزئ الإصبع في الاستياك وهو قول ثالث للشافعية 
والقول الثاني عند الحنابلة وعللوا ذلك؛ 

١‏ آنه لم يرد به الشرع. 

۲ أنه لا يسمى سواكاً ولايحصل به الإنقاء به حصوله بالعود. 

وقد اختار القول الأول الإمام النووي حيث قال: والمختار الحصول 
وأيده الحافظ العراقي. 

وقال ابن قدامة: الصحيح أنه يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاءء ولا 
يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها.”" 


كهر كهر كر كير كهر 


)7 5/8 /١( وضعفه وضعفه النووي في المجموع‎ )4٠ /١( رواه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
.)٠٤١١( وضعفه الألباني ني ضعيف الجامع‎ 

.)١١١/١( والمغني‎ )۳٤۸ /١( المجموع‎ )( 

(©) انظر في هذا حاشية ابن عابدين /١(‏ ”*77) والشرح الكبير )١177/١(‏ والشرح الصغير 
(۱/ ۸۷) ومواهب الجلیل (۱/ )۲٠٠‏ والمجموع )۳٤۸/۱(‏ وشرح مسلم (۳/ )١١۷‏ 
ومغني المحتاج )٠١ /١(‏ وكفاية الأخيار )٦۳(‏ والمغني .)٠١١ /١(‏ 





الوضوء في اللغة: من الوّضاءة أي الحسن والنظافة - والؤضوء - 
بالضم - الفعل - وبالفتح: الماء يتوضاً به.(“ 

والوضوء شرعاً: عَرّفه الفقهاء بتعريفات منها: 

قال الحنفية الوضوء: هو الغسل والمسح علي أعضاء خصوصة. ۳ 

وقال المالكية: هو طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة ‏ وهي 
الأعضاء الأربعة-على وجه ا لمخصوص. 0" ب 

وقال الشافعية: هو أفعال خصوصة مفتتحة بالنيةء أو هو استعال الماء 
في أعضاء مخصوصة مفتتحاً بالنية. ©) 

وقال الحنابلة: هو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة - وهي الوجه 
واليدان والرأس والرجلان _-على صفة محصوصة في الشرعء بأن يأتي بها مرتبة 
متوالية مع باقي الفروض.0» 

مشروعية الوضوء: 

الوضوء مشروع بالكتاب والسنة ة والإحما اع: 

أما الكتاب: فقو له کك: ااا آل َامَنُوَأإِدًا قُمَثّمَ إِلَ الصَّلؤة مأَعْسِنُوأ 


)١(‏ القاموس المحيط. والمصباح المنير ولسان العربء والمعجم الوسيط. 

.)۷ /١( الاختيار‎ )۲( 

() الفواكه الدواني )٠١١ /١(‏ حاشية العدوي )٠١۹١ /١(‏ والشرح الصغير مع بلخة 
السالك /١(‏ ۷۳). 

.)۳١/١( والإقناع للشربيني‎ (٠١١ /١( ونهاية المحتاج‎ )٤١ /١( مخني المحتاج‎ )٤( 

(ه) كشاف القناع /١(‏ 87) ومطالب أولى النهی (۱/ ۹۸). 








ك الفقه الميسر على المذاهب الاربعة 2 


صر ص 


وجوهَخ وَأيْدِيَكْْ إل الْمَرَافقٍ وأمسحوا يرموس ورج کم إل کمن € اللقلقة : *]. 
فهذه الآية دالة على فرضية الوضوء أو هي كا يقول القرطبي جله: آية الوضوء. 
وظاهرها يقتضي وجوب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة» ''' ولكن 

جمهور العلماء قالوا: معناه إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون. وإنما أضمر 

وأنتم محدثون كراهة أن يفتتح آية الطهارة بذكر الحدث كم قال: «حُد فين » 

:۲]» ولم يقل هدى للضالين الصائرين إلى التقوى بعد الضلال» كراهة أن 
يفتتح أولى الزهراوين بذكر الضلالة. 
له «لَاتقْبَلُ صَلَاة بم طْهُورِ» ©" 
قال الإمام النووي له : هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلا 

وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. 
وقال أيضاً: وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو 

تراب» ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة.“ 


فضيلة الوضوء: 

قد ورد في فضل الوضوء وسقوط الخطايا به وغفران الذنوب منه عدة 
أحاديث عن النبي ييا منها: 

١‏ - مارواه أبو مالك الأشعري خينعك قال: قال رسول الله لا: 


«الطَّهُورُ شَطْرٌ ايان“ أي نصف الإيمان. 


)١(‏ وهو مذهب أهل الظاهر سواء كان محدثاً أو غير محدث. 

(۲) تفسير القرطبي (۳/ )٤٥١‏ وعمدة القاري (۲/ .)۲۳١١‏ 

)۳( رواه مسلم (۲۲۲) من حدیث عبد الله بن عمر تغط . 

.(A٤ /۳( شرح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مسلم (۲۲۹)وقال النووي في شرح مسلم (۳/ ۸۲): فأما الطّهور فالمراد به الفعل 
فهو مضموم الطاء. وأصل الشطر النصفء واختلف في معنى قوله كلاة: الو عار 





وني سمه اد ا 
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ذنيه). 


۳ وعن عثمان يك قال: قال رسول الهلا : ا فَأحْسَنَ 
الْوْضُوءَ كَرَجَتْ حَطَايَاهُ من جَسَدِهِ حتى كَخْرّجَ من كحْتٍ أَظْفَارِو 7" 
-٤‏ ورواه أبو هريرة للك أن رسول الله لا قال: «إذا تَوَضَا العَبْدٌ 


مس دس 


ل م (أد الؤُِ) كَمَسَلَ وَجْهَهُ َرَج من وَجْههِ كل َميئة نط لايع 00 
مع ال (أو مع آآخرٍ قطر لماو ا 


1 بطشتها ََاهُ مع الءِ (أو مع آخِرٍ قَطْرِ الا فإذا عَسَلَ رِجْلَيْهِ مَك 
حي ما جاه مع الماع (أو مع خر قطر الاب حى بلج توا مسر 


الذَّدُ توب». )۳( 


° ا O‏ كانت عَلَيْنَا ِعَايةُ الإيلٍ قَجَاءَثْ 
تَويتي فَرَوَّحْنَ بِعَئِيٌ كَأَدْرَكُْتُ رَ سول اله کل كا حدث الناس كَأدرَكْتُ من 


56 أن الأجر فيه ينتهي إلى تضعيفه إلى نصف أجر الإيمانء وقيل: معناه أن 
الإبيان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان» 
فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطرءوقيل: المراد بالإيهان هنا الصلاةكما قال الله 
تعالى: «وَمَاكنَ أَهِْيْضِيمَ متك 4أي: ‏ صلاتكم - والطهارة شرط في صحة الصلاة 
فصارت كالشطرء وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفاً حقيقياً وهذا القول أقرب 
الأقوال ويحتمل أن الإيهان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر» وهما شطران للإيمان» 
والطهارة متضمنة الصلاة فهي انقياد في الظاهر والله أعلم أه </ه . 

(۱) رواه مسلم (۲۲۹). 

.)۲٤٥( رواهمستّلم‎ (۲) 

)۳( رواه مسلم .)۲٤٤(‏ 





عم الفقه الميسر على المذاهب الأربعة 1 





َل ما من شم توخي وُضُوءة فقوم بِصَلْ عن مل 
عَلَيْههَا لبه وَوَجْهِهِ إلا وَجَبَتْ له الها قال: فقلت: ما أَجْوَد هذه فإذا كَائْلُ 
بين يدي يقول: التي كبا أجْوَُ كتظَرَتُ فإذا عُمَرُ عَمَرٌ قال: ا رانك جِفْتَ 
آنِقًا قال :اما مِنَكُمْ من أَحَدٍ : اينيع أو تيغ بغْ) الْوضوءَ م قول أف 
ن لاإ إلا الله 13 E‏ 
يذل من أَيَا شَاء). 00 

اوقد ورد ى فل الوصو ة عل الكارهه زرا ا 
رسول الله ل قال: الا اقلم عل ما نخر الله به الخْطَايَا وَيرْ م بو 
الدَرَجَاتِ؟ قالوا: بل يا رَسُولَ الله قال نجع لوشء عل الگاره وکر 
اطا إل الْسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصلاة يَعْدَ الصَّلَاةٍ كَذَيكُمْ التباطٌ».0) 


NE GN a 
حك أن النبي يك قال: «إنّ تي يُدعَوْنَ يوم الا قِيَامَةٍ عر تُحْجَلِينَ من أنَارٍ‎ 
الْوضُويِ كَمَنْ اسْتَطَاع يدك أن يُطِيلَ عَرَّنَهُ فَليَفْعَلُ). م0‎ 

شروط الوضوء: 

الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. 

وشروط الوضوء ثلاثة: 

١‏ منها ما هو شرط في وجوبه, وهي ما يتوقف عليه وجوب الوضوء 
أو هي ما إذا اجتمعت وجبت الطهارة على الشخص. 


.)5175( رواه مسلم‎ )١( 
.)15١( (؟) رواه مسلم‎ 
(EV ومسلم‎ (ITD رواه البخاري‎ 2» 





٣‏ ومنا ما هو شرط في صحته. وهي ما تتوقف عليه صحة الوضوء. 
أو هي ما لا تصح الطهارة إلا به ولا تلازم بين النوعين بل بينهما عموم 


وجهي. 
٣‏ ومنه ما هو شرط في وجوبه وصحته معاء وهى ما تتوقف عليه 
ت 7 )1( 
صحة الوضوء ووجوبه. 


أولا: شروط وجوب الوضوء: 

١-العقل:‏ ذهب الفقهاء إلى أن العقل من شروط وجوب الوضوء إذ 
لا خطاب بدون العقل» وقد صرح المالكية بأن العقل شرط في وجوب 
الوضوء وصحته معاء ونص ال حنابلة على أن العقل شرط لصحة الوضوء."" 

"- البلوغ: ذهب الفقهاء إلى أن البلوغ شرط في وجوب الوضوء» فلا 
يجب على الصبي لعدم تكليف القاصرء أما الصبي المميز فيصح وضوءه.”" 

الإسلام: صرح الحنفية في الصحيح عندهم بأن الإسلام شرط 
لوجوب الوضوء إذ لا يخاطب كافر بفروع الشريعة؛ فلا يجب الوضوء على 
الكافر. 


)175/١1( وحاشية الدسوقي‎ )١75 /١( والفواكه الدواني‎ )١187 /١( مواهب الجليل‎ )١( 
.)١97 /١( وحاشية ابن عابدين‎ )١5 /١( والخلاصة الفقهية‎ 

(0) حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح (4”) وابن عابدين /١(‏ 191) وحاشية الدسوقي 
(0 # 9 والإنصاف )١155/١(‏ وكشف المخدرات )9/7/١(‏ وكشاف القناع 
)۸١ /١(‏ وباقي المصادر السابقة. 

7 ابن عابدين /١(‏ ۱۹۳) والطحاوي )٤١ /١(‏ ومواهب الجليل )۸١ /١(‏ والخلاصة 
الفقهية )٠١ /١(‏ ومعونة أولي النهى /١(‏ ۲۷۹) وحاشية الدسوقي )٠١١ /١(‏ وحاشية 
الجمل )٠١١ /١(‏ وحاشية البجيرمي على منهج الطلاب )1٤/١(‏ ومغني المحتاج 
(١۷ /1(‏ والإنصاف )٠٤١٤ /١(‏ والروض المربع .)١/١(‏ 








5ج الفقه الميسر على المذاهب الأربعة |" 


ويرى المالكية في مقابل المشهور عندهم أن الإسلام شرط في الوجوب 
والصحة معا. 

ويرى الشافعية والحنابلة والمالكية في المشهور أن الإسلام شرط في 
صحة الوضوء.“ ْ 

٤‏ انقطاع ما يناني الوضوء من حيض ونفاس: ذهب فقهاء المذاهب 
الأربعة إلى أن انقطاع ما ينافي الوضوء من حيض ونفاس شرط وجوب 
الوضوء وصحته معا“ 

ه ‏ وجود الماء المطلق الطهور الكاني: نص الحنفية والمالكية على أن من 
شروط وجوب الوضوء وجود الماء المطلق الطهور الكافي فلا يجب الوضوء 
على من عدم الماء أو من واجد ماء قليل لا يكفيه» فلو غسل بعض الأعضاء 
بها وجده من الماء فعمله باطل ولا يصح أن يكون وضوءاًء فلا قدرة إلا بالماء 
الكاني لجميع الأعضاء مرة مرة وغيره كالعدم. واشترط الشافعية وجود الماء 
المطلق والعلم بأنه مطلق ولو ظناً عند الاشتباه. وقد نص الحنابلة على 
اشتراط طهورية الماء 0» 

5- القدرة على استعمال الماء: نص الحنفية والمالكية على أن من شروط 
وجزب الوضوء القدرة على استعمال الماء المطهر فلا يجب على عاجز 
كالمريض ولا على فاقد الماء. وقد صرح الحنفية بأنه لا يجب - أي الوضوء - 


)١(‏ شرح الزرقاني )١ ٤ /١(‏ والفواكه الدواني )٠١١ /١(‏ وباقي المصادر السابقة. 

(۲) مطالب أولى النهى )٠١٠٤ /١(‏ وباقي المصادر السابقة. 

(*) البحر الرائق )٠١ /١(‏ وحاشية ابن عابدين )١45 /١(‏ ومواهب الجليل )187/١(‏ 
وحاشية الدسوقي )١77/١(‏ والخلاصة الفقهية )١6 /١(‏ ومغني المحتاج )١57/١(‏ 
وكشاف القناع /١(‏ 80) والإنصاف .)١55 /١(‏ 





على عاجز على استعمال المطهر ولا على من قطعت يداه من المرفقين» ورجلاه 
الک 

۷ وجود الحدث: يرى فقهاء المذاهب الأربعة أن وجود الحدث 
الموجب للوضوء شرط لوجوب الوضوء فلا يجب على المتوضئ الذي لم 
يُنْقَضُ وضوؤه. 

وعند الشافعية أوجه في وقت وجوب الوضوء: 

أحدها: أنه يجب بخروج الحدث ويكون وجوباً موسعاً مالم يدخل 
الوقت ويبقى ما يسعه ويسع الصلاة فقط 

والثاني: أن موجبه دخول الوقت أي: دخول وقت الصلاة أو القيام 
إلى الصلاة ويعبر عنه بإرادة القيام إلى الصلاة أو نحوها ما يتوقف عليه: 

قال ابن حجر الميثمي جله: وبعضهم عبر بالأول وهو أظهر لأنه 
المحقق للوجوبء وبعضهم بالثاني لأنه أوفق لدليل هذا الوجه وهو قوله 
تعالى: اما الت موادا فمن إلى اة 4 الآية ومعنى كون الإرادة أو 
دخول الوقت موجباً أنه سبب للموجب وهو القيام إلى الصلاة إذ وجوبها 


موجب للوضوء.أه 
هه 5 ا ا .عو و 4 ٠‏ و و 
ويؤيد القول الثاني قوله يَكِةِ: «إنما أمرت بالوضوء إذا قت إلى 
الصّلاة» .0 


)55( وحاشية الطحطاوي‎ )١97* /١( وحاشية ابن عابدين‎ )٠١ /١( البحر الرائق‎ )١( 
.)٠١ /١( والخلاصة الفقهية‎ )1737//١( وحاشية الدسوقي‎ )١87 /١( ومواهب الجليل‎ 
)۱۳۲( وقال حسن صحيح.والنسائي‎ )۱۸٤۷( رواه أبو داود ( ۰ والترمذي‎ )۲( 
)1875( وصححه الألباني في صحيح الترمذي‎ )۳٤۸ ٠٤١ /۱( والبيهقي في الکبری‎ 

ورواه مسلم بنحوه ٤(‏ ۳۷). 





والثالث: يجب بالأمرين TEES‏ إلى الصلاة»قال 
النووي: وهو الراجح عند أصحابنا. 

ونص الحنابلة في الصحيح من المذهب أن سبب وجوب الوضوء 
الحدث كا ذكره ابن عقيل وغيره. 

وقال أبو الخطاب فى «الانتصار»: يجب بإرادة الصلاة بعد الحدث. 

قال ابن الجوزي <لم: لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة 
الصلاة بل يستحب.قال في الفروع: ويتوجه قياس المذهب أنه يجب بدخول 
الوقت لوجوب الصلاة إذن ووجوب الشرط بوجوب المشروط.أه 

أما إذا شك ني الحدث وتيقن الطهارة فلا يجب عليه الوضوء عند 
جمهور الفقهاء ويرى المالكية في المشهور أن عليه الوضوء وجوباء وقيل: 
استحباباً(0) 





۸ ضيق الوقت: نص الحنفية على أن من شروط وجوب الوضوء 
فبيق الوقت: 

وقالوا: إن هذا شرط للوجوب المضيقء لتوجه الخطاب مضيقاً حينئذ 
وموسعا في ابتدائه» بمعنى أن وجوب الوضوء موسع بدخول الوقت 
كالصلاة فإذا ضاق الوقت أي وقت الصلاة ‏ صار الوجوب فيههما أي 
الوضوء والصلاة ‏ مضيقا 7 


)۱۸۲ /١( ومواهب الجليل‎ )۳٤( ابن عابدين (1/ 197 775) ومراقي الفلاح‎ )١( 
وشرح الزرقاني‎ )١5 //١( وحاشية الدسوقي (177/8175/1) والخلاصة الفقهية‎ 
وشرح مسسلم (7/ 54/85/ 187) ومغني المحتاج‎ )018/١( المجموع‎ /( 
)١915/١( والإنصاف‎ )55/١( 9والفتاوى الفقهية الكبرى لبن حجر‎ 10 
.)١57/1١( والفروع‎ 

.)١١ /١( ونور الإيضاح‎ )٠١ /١( وحاشية الطحطاوي‎ )۱۹١ /١( ابن عابدين‎ )۲( 





ونص المالكية أيضاً على أن من شروط وجوب الوضوء دخول الوقت 
- أي دخول وقت الصلاة الحاضرة أو تذكر الفائتة فلا يجب الوضوء قبل 
دخول الوقت. 

أما الحنابلة فقال ابن مفلح له في الفروع: ويتوجه قياس المذهب أنه 
يجب بدخول الوقت لوجوب الصلاة إذن ووجوب الشرط بوجوب 
الوط 

4- بلوغ دعوة النبي :قد صرح المالكية بأن من شروط وجوب 
الوضوء بلوغ دعوة النبي كَلةِإلى المكلف. 9) 

ثانياً: شروط صحة الوضوء: 

١‏ صرح الحنفية أن من شروط صحة الوضوء عموم البشرة بالماء 
الطهور- أي أن يعم الماء جميع المحل الواجب استعماله فيه حتى لو بقي 
مقدار مغرز إبرة لم يصبه الماء من المفروض غسله لم يصح الوضوء. 

وقال الشافعية: إن من شروط الوضوء أن يَغْسل مع المغسول جزءاً 
يتصل بالمغسول. 

قال الخطيب الشربيني ل : فشروطه أي الوضوء أن يغسل مع 
المغسول جزءاً يتصل بالمغسول ويحيط به ليتحقق به استيعاب المغسول. 7) 


(١)الفروع )١7١7/١(‏ والإنصاف )۱۹٤ /١(‏ وكشاف القناع )۸٤ /١(‏ ومواهب الجليل 

)۱۸١ /1(‏ والفواكه الدواني )٠١١ /١(‏ والخلاصة )٠١ /١(‏ وحاشية الدسوقي 

٠ 0۳/۷ 

.)٠١١ /١( والفواكه الدواني‎ )٠١١ /١( وحاشية الدسوقي‎ )۱۸١ /١( مواهب الجليل‎ )۲( 

() مغني المحتاج )١517/١1(‏ ومراقي الفلاح )5٠ /١(‏ وابن عابدين )١115 /١(‏ وفتح 
القدير )١7 /١(‏ والفتاوى الهندية /١(‏ 5). 





"- زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد: نص الحنفية ey‏ 
من شروط صحة الوضوء زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد لجرمه الحائل 
كشمع وشحم وعجين وطين وجلد السمك والخبز الممضوغ الجاف والدرن 
اليابس في الأنف بخلاف الطب والرمص وهو ما جمد في الموق وهو مؤخر 
العين أو الماق وهو مقدمها إذا كان يبقى خارج العين بعد تغميضهاء ومنها 
المداد ‏ أي الحبر ‏ بيد الكاتب» ونحو ذلك من الأوساخ المتجسدة على 


الأبدان. 
واعتبر الشافعية والحنابلة إزالة مانع وصول الماء إلى البشرة مسن شروط 
الو 


وزاد الشافعية أن لا يكون على العضو ما يغير الماء تغيراً مضراً قال في 
«الإمداد): ومنه الطيب الذي يحسن به الشّعر على أنه قد ينشف فيمنع 
وصول الماء للباطن فيجب إزالته. 

قال الشرواني في حاشيته: وهذا هو الراجح من الخلاف في ذلك“ 

٣‏ انقطاع الحدث حال التوضوء: ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى أن 
انقطاع الحدث حال التوضؤ شرط لصحة الوضوءء فلا يصح الوضوء حال 
ل ا ا د 

يصح الوضوء!“ وهذه يسميها العلماء انقطاع ما يوجبه. 


)١(‏ ابن عابدين )١47/١(‏ والهندية /١(‏ 5) وحاشية الطحطاوي )5٠ /١(‏ والخلاصة الفقهية 
)١5/١(‏ والزرقاني /١(‏ 05) والفواكه الدواني )١75 /١(‏ وحواشى الشرواني )1857/١(‏ 
وإعانة الطالبين /١(‏ 0"؟) ومعونة أولى النهى (1/ 1/4؟) والإنصاف .)٠٤٤/١(‏ 

(؟) مراقي الفلاح )5٠ /١(‏ ومواهب الجليل /١(‏ 187) والفواكه الدواني )٠١١ /١(‏ 

... .وحاشية الدسوقي )175/١(‏ والخلاصة الفقهية )٠١ /١(‏ وإعانة الطالبين /١(‏ 0 7) 
ومغني المحتاج )١٤١ /١(‏ والإنصاف .)٠٤٤ /١(‏ 





5- العلم بكيفية الوضوء: قد ذكر الشافعية ضمن شروط الوضوء 
العلم بكيفية الوضوء بمعنى أنه لابد للمتوضئ من التمييز بين فروض 
الوضوء وسئنه على تفصيل في ذلك حاصله: 

أنه متى ميز فروض الوضوء من سننه أو اعتقده كله فروضاً صح من 
العالم والعامي وهاتان صورتان. 

وإن اعتقده كله سنناً أو علم أن فيه فروضاً وسنناً ولم يميز بينها 
واعتقد بفرض معين نفلا بطل أي الوضوء ‏ من العالم والعامي وهاتان 
صورتان. 

وإن اعتقد أن فيه فروضاً وسنناً ول يميز بينها ول يعتقد بفرض معين 
نفلا كأن كان كلم سكل عن شيء منه هل هو فرض أم سنة يقول: لا أدري 
صح من العامي ‏ أي الوضوء _دون العالم وهذه صورة واحدة. 

فالصور خمسء اثنتان تصحان من العامي والعالم, واثنتان تبطلان 
منهماء وواحدة تصح من العامي وتبظل من" لعالم» وهذا الشرط مع هذا 
التفصيل عام في جميع العبادات كالصلاة والصوم ونحو ذلك واستثنى 
بعضهم احج" 

ه -عدم الصارف عن الوضوء: وهذا الشرط ذكره الشافعية أيضاً 
وجعلوا من شروط الوضوء وهو عدم صارف عن الوضوء ويعبر عنه 
بدوام النية حك): بأن لا يأتي بمناف للنية كردة أو تعليق إن شاء الله» لا بنية 


)15417 /1( ومغني المحتاج‎ )١7//1( وخباية الزين‎ )١١9/١( البجيرمي على الخطيب‎ )١( 
وفتح‎ )۱۸۹ /١( وحواشي الشرواني‎ )٠٥١ /١( والمنهج القويم‎ )١ /١( وإعانة الطالبين‎ 
.)۲۲۹/۱( المعين‎ 








التبرك» أو قطع للنية فلو قطعها ‏ أي النية ‏ في أثناء الوضوء احتاج في بقية 
الأعضاء إلى نية جديدة. ^ 

جري الماء على العضو: صرح الشافعية أيضاً أن من شروط الوضوء 
جريان الماء على العضو بلا خلاف» فلا يكفي أن يمس العضو الماء؛ لأنه لا 
يسمى غسلاً أي المس المذكور وأن المأمور فيه في الآية الشريفة الغسل. 

قال في النهاية: ولا يمنع من عَدَّ «.ذا شرطاً كونه معلوماً من مفهوم 
الغسل؛ لأنه قد يراد به أي الغسل ما يعم ٫لنضح."‏ 

- النية: نص الحنابلة في المذهب عندهم أن النية شرط مسن شروط 
الوضوء» لقول النبي الا إن الْأَعَْالٌ بالّيّاتِه أي لاعمل جائز ولا 
فاضل إلا بنية؛ ولأن النص دل على الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير 
منوي إجماعاً؛ ولأن النية للتميز؛ ولأنه عبادة من شرطها النية؛ لأن مال يعلم 
إلا من الشارع فهو عبادة كالصلاة وغيرها. وفي قول عندهم أنها فرض.”" 

6 -إباحة الماء: ذهب الحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أن من 
شروط صحة الوضوء إباحة الماء» فلا يصح الوضوء بالماء امغصوب؛ 


(1) أسنى المطالب /١(‏ ۲۸) ونهاية المحتاج )٠١٤ /١(‏ وحاشية الجمل )٠١١/١(‏ ومغني 
المحتاج )٠٤١ /١(‏ وغاية البيان )٤٠٥ /١(‏ وحواشي الشرواني )۱۸۸/١(‏ وإعانة 
الطالبين /١(‏ 54). 

(۲) إعانة الطالبين )۴١ /١(‏ وحاسية الجمل )٠١١/١(‏ وحاشية البجيرمي على المنهج 
)٠٤ /0(‏ وحواشي الشرواني على التحفة /١(‏ ۱۸۸) وطرح التثريب (۲/ )۸١‏ وروضة 
الطالبين )٠٤ /١(‏ والمجموع )١١١ /١(‏ ومغني المحتاج .)١٠٤١ /١(‏ 

(۳) الإنصاف )٠١١ /١(‏ والفروع )١١١ /١(‏ والمبدع )۱٠١/١(‏ وشرح منتهى الإرادات 
)0١/١(‏ وكشاف القناع /١(‏ 84) ومطالب أولى النهى :)٠١0 /١(‏ 





نَاذَيَه - 


لحديث ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلُا ليس عليه أَمْدنَا هو رَد“فلا يصح الوضوء باء 
حرم الاستعال كال مغصوب ونحوه. 

وعن الإمام أحمد <له: رواية تصح الطهارة بالماء الملغصوب ولكن مع 
الكراهة » 00 


شروط الوضوء في حق صاحب الضرورة: 

اتفق الفقهاء على جواز الوضوء قبل دخول وقت الصلاة وقد نقل 
0 ابن المنذر والنووي وغيرهما. 

ستثنى الشافعية والحنابلة أصحاب الضرورة فإنهم اشترطوا لوضوء 

م الضرورة وهو مَنْ به حدث دائم كالمستحاضة ومَنْ به سلس بول 
أو ريح أو غائط ونحوهم ‏ دخول وقت الصلاة ولو ظناً أي سواء كان 
دخوله يقيناً أو كان ظناً في| إذا كان اشتبه عليه الوقت أو دخل أم لاء فاجتهد 
فأداه اجتهاده إلى دخوله ‏ لأن طهارته طهارة ضرورة فتقيدت بدخول 
الوقت كالتيمم» فإذا توضأ قبل دخول الوقت بطل الوضوء بدخوله 
كالتيمم؛ لأنه لا حاجة إليه إذن. 

واشترطوا له أيضاً تقدم الاستنجاء أو الاستجمار على الوضوء؛ لأنه 
يشترط لطهره تقدم إزالة النجاسة. 

وزاد الشافعية اشتراط التحفظ -مثل الحشو والعصب -إذا احتيج إليه 
والمولاة بين الاستنجاء والتحفظ وال مولاة بينهها أي الاستنجاء والتحفظ - 
وبين الوضوء والمولاة بين الوضوء والصلاة 9" 


.)۱۷۱۸( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) الإنصاف (۲۹۰۲۸/۱» 4) ومطالب أولي النهى (5/ ؟5) وكشاف القناع /١(‏ 80). 

() إعانة الطالبين )۳١ ٠١ /١(‏ والإقناع للشربيني /١(‏ ۴۷) والمجموع )٥۲۸ /١(‏ ونهاية 
الزين )۱۸/١(‏ وحاشية البجيرمي على الخطيب )١١١/١(‏ وتحفة المحتاج /١(‏ ۱۸۹) 





فروض الوضوء: 

أولاً: الفرائض المتفق عليها في الوضوء: 

الفرض الأول: غسل الوجه: 

E‏ االظاهرة والاجاء فيد 
اتفق الفقهاء على أن عُسْلَ ظاهرٍ الوجهٍ بكامله مرةً فرضُ من فروض 
الوضوء؛ لقوله تعالى: #يَتايها ليت موادا فس إِلَ الصَلؤة مأَعْسِ ووأ وجو » 
لان : "]. والأمر المطلق لا يقتضي التكرار. 

ل 
اع يوَضُوءِفتََطَْمَسَلَ كيه نات مَرَات فم مضَْص واشتتر نر تر 
غَسَلَ وَجْهَهُ ثلاث مَرَّاتِ م عسل يده اتی | لاق TS‏ 
عليه الى وذ ذلك مسح وَأْسَهُ نم عَسَلَ جل اليْنتَى إلى 
الكَمْيئنٍَكَاتَ رات ثم عَسَلَ الْمُْرَى مغل ذلكء ثم م قال: رأيت رَسُولٌ الله 
ل توَضَأً نحو وُضُونِي هذاتم قال رسول اله ل: ا 
هذا قام د فرع ر كُعَيَيْنْ كُعَيَيْنٍ لا يحدث فيهما نَفْسَهُ نفْسَهُ غَفِرَ له ما تَقدّمَ من دنو“ وما 
رواه ابن عباس اشع : «أن النبي 6 7 َوَصا ةمي ^ 

غسل شعر اللحية: 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين على 
أن اللحية إن كانت كثيفة فإنه يجب غسل ظاهرها ولا يجب غسل باطنها ولا 





وكفاية الأخيار (57) والروض المربع )7١/١(‏ ومعونة أولي النهى )۲۸١ /١(‏ 
والإنصاف .)١55/١(‏ 

.)777( ومسلم‎ )١159( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري .)١51(‏ 








البشرة تحته. أما إذا كانت اللحية خفيفة ترى بشرتبها فقد ذهب الحنفية في 
الصحيح والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب غسل ظاهرها وباطنها 
والبشرة تحتها؛ لقوله تعالى: لماعي أوأ وجو وهذه البشرة من الوجه ويقع 
بها المواجهة؛ ولأنه موضع ظاهر من الوجه فأشبه الخد ويخالف الكثيف فإنه 
يشق إيصال الماء إليه بخلاف هذا. 

أما ما ذكره الكاساني حَلّه: من أنه إذا نبت الشعر يسقط غسل ما تحته 
عند عامة العلماء كثيفاً كان أو خفيفا؛ لأن ما تحته خرج من أن يكون وجهاً 
لآنه لا يواجه به. 

فقد قال ابن عابدين <: وكلامه هذا محمول على إذا ل تر بشرتها كا 
يشير إليه التعليل؛ فالخفيفة قسمان. 

ضابط اللحية الكثيفة والخفيفة: 

ذهب المالكية والشافعية في الأصح عندهم: أن ما ستر البشرة عن 
الناظر في مجلس التخاطب فهو كثيف وما لا فهو خفيف. 

وذهب الحنفية والشافعية في وجه: إلى أن ما عده الناس خفيفاً فهو 
خفيف وما عدوه كثيفاً فهو كثيف. ) 

وفي وجه ثالث عند الشافعية» ما وصل الماء إلى ما تحته بلا مشقة فهو 
خفيف وما لا فكثيف. وإن كانت اللحية بعضها خفيف وبعضها كثيف 
فلكل بعض منهم| حكمه فللكثيف حكم اللحية الكثيفة وللخفيف حكم 
اللحية الخفيفة. 

وذهب الحنفية والشافعية في قول: إلى أنه لا يجب غسل ما استرسل من 


ك الفقه الميسر على المذاهب الأربعة ل 





وذهب المالكية والحنابلة والشافعية في قول: إل وجوب غسل ما 
ا 

تخليل اللحية: 

أما تخليل اللحية والذقن فقد اختلف الفقهاء فيها: 

فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلى أن تخليل اللحية ليس 
بواجب في الوضوءء أما في غسل الجنابة فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد 
وأكثر أهل العلم إلى وجوب تخليل اللحية في غسل الجنابة. 

وذهب الإمام مالك وأصحابه وطائفة من أهل المدينة إلى أنه لا يجب 
تخليل اللحية في غسل الجنابة. 

وقد ذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: ويحرك اللحية في الوضوء إن 
كانت كبيرة ولا يخللهاء وأما في الغسل فليحركها وإن صغرت وتخليلها 
أحب إلينا. 

وذكر ابن القاسم عن مالك قال: يحرك المتوضئ ظاهر لحيته من غير أن 
يدخل يده فيها قال: وهي مثل أصابع الرجل يعني أنها لا تخلل.'") 


)١7؟/١(قئارلا والبحر‎ )١76١7/١( والبدائع‎ )١١7677١/1( ابن عابدين‎ )١( 
)٠١/١(دهتجملاةيادبو)١١!/١(راكذتسالاو)١1١١٠١١9/7١(ديهمتلاو‎ 
والمغني‎ )٠١( وكفاية الأخيار‎ )٠١١ /١( ومغني المحتاج‎ )57”5 475 /١( والمجموع‎ 
والإفصاح‎ )١١١ /١( 47ء 4۷) والإنصاف‎ /١( وكشاف القناع‎ ١ ۰٤١ /۱( 
.)1۸4/1( 

() التمهيد /۲١(‏ 1۹ء )١١١‏ وحاشية الدسوقي )٠٤٠١ /١(‏ وبداية المجتهد )٠١ /١(‏ 
والبحر الرائق /١(‏ ۲۲) والأوسط )۳۸٤ /١(‏ والمجموع )٤١٤ /١(‏ ومغني المحتاج 
2/1 وكفاية الأخيار (14) والإفصاح )57/١(‏ والروض المربع /١(‏ /ا4). 





الفرض الثاني: غسل اليدين إلى المرفقين: 

لا خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين في الطهارة إلى 
المرفقين وأن غسله) ركن من أركان الوضوء وفرض من فرائضه واستدلوا 
على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. 

آما الکتاب: فقو له تعالی: ايلوا وجوه وركم إل امراف € القلفة :]. 

وأما السنة: فمنها الكثير» منها حديث حران مولى عثمان اث المتقدم 
في صفة وضوء النبي ا وفيه: «آنه توضأ فعَسَلَ وَجَهة تلات مَرَاتِ ثم عَسَلَ 
يه ايى إلى الق تلات مَرَاتٍ نَم عَسَل يَدَهُ الْمْسْرَى مِفْلَ ذلك».”2 ومنها 
أيضاً ما رواه أبو هريرة خف في صفة وضوء النبي ل «أنه َوضأ فَعَسَلَ 
َجْهَهُ يع اْوْضُوء كم عَسَلَ يَدَهُ اذى حمى أَْرَعَ في الْعَضُدنُعَيَدَهُ 
الُْسْرَى حتى أَشْرَعَ في الْعَصٍ».“ 

وأما الإجماع: فلا خلاف بين علماء الأمة على وجوب غسل اليدين إلى 
المرفقين في الوضوء وقد نقل الإجماع على ذلك عدد كبير من العلماء.”" 

غسل المرفقين في الوضوء: 

ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه إلى وجوب 
غسل المرفقين مع اليدين في الوضوء لقوله تعالى: لوَأَيرِيَكُمْ إل لْمَرَافقٍ 4 [لقاهة : *]. 


.)777( و رواه مسلم‎ )١159( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (555). 

(9) البدائع )١19/١(‏ ورد المحتار(١/١١5)‏ والاستذكار )١171801717/1١(‏ وحاشية 
الدسوقي )١5١/١1(‏ وبداية المجتهد )7١/١1(‏ وروضة الطالبين )۱۹۸/١(‏ ومغنى 
المحتاج (1/ 107) وكفاية الأخيار (10) والمغني (1/ )١6١‏ وكشاف القناع (۱/ ۸۳) 
والروض المربع /١(‏ 45) ومنار السبيل /١(‏ *77) والإفصاح /١(‏ 57). 





وذهب رُفر من الحنفية وبعض أصحاب مالك والإمام أحمد ني رواية إلى 
عدم وجوب غسل المرفق مع اليد. 

قال ابن رشد #ل#: والسبب في اختلافهم في ذلك: الاشتراك الذي في 
حرف (إلى) وفي اسم (اليد)ني كلام العرب» وذلك أن حرف (إلى) مرة يدل 
في كلام العرب على الغاية» ومرة يكون بمعنى مع؛ واليد أيضاً في كلام 
العرب تطلق على ثلاثة معان: على الكف فقطء وعلى الكف والذراع» وعلى 
الكف والذراع والعضد. 

فمن جعل (إلى) بمعنى (مع) أو فهم من اليد مجموع الثلاثة» أوجب 
دخوطا في الغسل» ومن فهم من (إلى) الغاية ومن اليد ما دون المرفق ولم يكن 
ا ا ا 
صحيحه عن أبي هريرة خإذعك أنه عَسَل همی حتی أذ شرع ي لَص 
ُمَ الْيِسرَى كذلك ‏ َم غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمتَى حتى أَشْرَعَ في السَّاقٍ فم عَسَلَ 
الْْسْرَى كذلك قم قال هَكَذًا رأيت رَسُولَ الله يكةيتوَضَاً وهو حجة لقول 
من أوجب إدخا) في الخسل؛ لأنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء 
وجب ألا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل» وإن كانت (إلى) في كلام العرب 
أظهر في معنى الغاية منها في معنى (مع) وكذلك اسم (اليد) أظهر فيما دون 
العضد منه في] فوق العضد. 

فقول من لم يدخلهما من جهة الدلالة اللفظية أرجح» وقول من 
أدخلهها من جهة هذا الأثر أبين» إلا أن يحمل هذا الأثر على الندب والمسألة 
محتملة ى| ترى. 


.)0 )1( 





وقد قال قوم:«إن الغاية إن كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه وإن 
لم تكن من جنسه لم تدخل فيه».أه لله © 

وفي قول آخر عند المالكية:أن المرفقين يدخلان في الغسل؛ لا لأجل 
وجوب غسلها مع اليدين بل احتياطاً؛ لأن الواجب لا يتوصل إليه إلا 
بدخولم) - وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب ‏ وإدخالم| أحوط لزوال 
تكليف التحديد. ”") 

الفرض الثالث: مسح الرأس: 

لا خلاف بين الفقهاء على أن مسح الرأس في الوضوء من أركانه 
وفروضه لقوله تعالى: وَأمَسَحُوأ وسيك 4 القلقذ : *]» وللأحاديث الواردة في 
هذا وخاصة حديث عشان خ#فك في وضوء النبي إلا وفيه: نّم مَسَحَ 
برأسو»» ولإجماع الفقهاء على ذلك. ”" 

إلا أنهم اختلفوا ني القدر المجزئ في مسح الرأس ني الوضوء على 
أقوال: 

القول الأول:ذهب الإمام مالك وأحمد في رواية إلى وجوب مسح جميع 
الرأس. وعن الإمام أحمد أنه يجزئ مسح بعضه. قال أبو الحارث: قلت 


(١)بداية‏ المجتهد )7”١/1(‏ والاستذكار )١178/١1(‏ وحاشية الدسوقي )١51١/١(‏ ورد 
المحتار /١(‏ 717) والبدائع )۲١ /١(‏ ومغني المحتاج )٠١١/١(‏ وكغاية الأخيار )٠١(‏ 
والمغني (۱/ )٠٠١‏ ومنار السبیل (۱/ ۳۳) والإنصاف (۱/ )۱٥۷‏ والأوسط (۱/ ۳۹۳). 

(۲)مواهب الجلیل (۱/ ۱۹۱) والفواکه الدواني (۱/ ۱۳۹). 

(۳)رد المحتار )۲٠۳/١(‏ والبدائع )۲١/١(‏ وحاشية الدسوقي )٠٤١/١(‏ وروضة 
الطالبين )۱۹۹/١(‏ ومغني المحتاج )٠١١۹/١(‏ وكفاية الأخيار )٠١(‏ والمغني 
)167/١(‏ ومنار السبیل (۱/ ۳۳). 





لأحمد: فإن مَسَحَ برأسه وترك بعضه؟ قال: يجزئه ثم قال: ومن يمكنه أن 
يأ على الرأس كله؟. 

قال ابن قدامة جن: إلا أن الظاهر عن أحمد جلع في حق الرجل وجوب 
الاستيعاب» وأن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها. 

قال الخلال: العمل في مذهب أحمد أبي عبد الله أنها إن مسحت مقدم 
رأسها أجزأها. 

وقال مهنا: قال أحمد: أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل. 
قلت له: ولم؟ قال: كانت عائشة تمسح مقدم ا 

وذهب الحنفية والشافعية وبعض أصحاب مالك إلى أن مسح بعضه هو 
الفرض إلا أنهم اختلفوا في مقدار هذا الفرض 

فذهب الحنفية في أشهر الروايات عنهم إلى أن المقدار المفروض هو ربع 
الرأس وهو المعتمد في المذهب. 

والرواية الثانية: أنه مقدار الناصيةءوالثالثة: أنها مقدار ثلاثة أصابع 
رواها هشام عن الإماموقيل: هي ظاهر الرواية وصححها في التحفة 
وغيرها وفي الظهرية وعليها الفتوى. 

قال ابن عابدين ##: والحاصل أن المعتمد رواية الربع وعليها مشى 
المتأخرون. 

واختلف أصحاب مالك في حد هذا البعض: 

قال أشهب: يكفي مسح النصف وروي عنه أنَّ مسح الناصية مجزئ. 

وقال محمد بن مسلمة: يجزئ مسح الثلثين. 


)0( أخرجه النسائي /١(‏ 7/ا) وصحح إسناده الألباني. 





وقال أبو الفرج:يجزئ مسح الثلث. 
وأما الشافعية فقالوا:إن الواجب أن يمسح ما يقع عليه اسم المسح ولو 
قل فلا يتقدر وجوبه بشيء بل يكفي فيه ما يمكن. 
واحتو در قال بصع بض الراسن يعحليت E‏ 
النبي 445 :تو ضأ فَمَسَحٌ ب بِنَاصِييِه وَعَلَ الْعَمَةٍ م . 00( 
لك لوي E a e‏ 
يكفي ولا يشترط الجميع؛ لأنه لو وجب الجميع لما اكتفى بالعمامة على 
الباقي» فإن الجمع بين الأصل والبدل في عضو واحد لا يجوز كا لو مسح 
على خف واحد وغسل الرجل الأخرى. ”) 
الرأس من الشغْر لعدم مشاركته الرأس في الترؤس ولايجزئ مسحه عن 
الرأس سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم يرده. وإن نزل الشعر عن منبته ولم 
ينزل عن محل الفرض فمسح عليه أجزأه ولو كان الذي تحت النازل محلوقاً 
كما لو كان بعض شعره فوق بعضه. "" 
(١)رواه‏ مسلم .)۲۷٤(‏ 
(۲)شرح مسلم (۳/ )٠٤١‏ ورد المحتار )717/١1(‏ والبدائع )۲١ /١(‏ وحاشية الدسوقي 
1/1 وبداية المجتهد /١(‏ 77) والاستذكار /١(‏ 2110 17) ومواهب الجليل 
2١/1‏ وروضة الطالبين )١19/١(‏ ومغني المحتاج )١09/١(‏ وكفاية الأخيار 
(5) وأسنى المطالب /١(‏ 77) والمغني (1/ 0167 .)١61/‏ 
(9)الفتاوى الهندية /١(‏ 5) ومغني المحتاج )٠١١ »۱٥۹/۱(‏ وكشاف القناع (۱/ )۹٩‏ 
وشرح منتهى الإرادات )05/١(‏ والمبدع (١/5؟7١).‏ 


اا ل 9 
9 الفقه الميسر على المذاهب الأربعة |2 





أما المالكية فقد نصوا على وجوب مسح ما استرخى من الشعر. 

قال الدردير: ولو طال جداً؛ لأنه من شعر الرأس 

قال الشيخ أحمد الصاوي المالكي خلّة: [تنبيه] ينفع النساء في الوضوء 
تقليد الشافعي أو أبي حنيفة وفي الغسل تقليد أبي حنيفة لأنه يكتفي في الغسل 
بوصول الماء للبشرة وإن لم يعم المسترخي من الشعرء بل ولو كان المسترخي 
جافاً عنده ك| ذكره في الدر المختار 27 

حلق شعر الرأس بعد الوضوء: 

ذهب الحنفية والمالكية في المذهب والشافعية والحنابلة إلى أن حلق شعر 
الرأس بعد الوضوء لا يؤثر في الوضوء. 

قال في الدر المختار: ولا يعاد الوضوء بحلق رأسه. 

قال ابن نجيم الحنفي له : لأن المسح على شعر الرأس ليس بدلاً عن 
المسح عن البشرة؛ لأنه يجوز مع القدرة على مسح البشرة ولو كان بدلاً م 
يجز.ولا يعاد بل المحل بذلك. 

وقال القراني نقل عن صاحب الطراز من المالكية: لا يعرف في هذه 
المسألة مخالف إلا ابن جرير الطبري ‏ حيث ألحقه بخلع الخف بعد مسحه ‏ 
قال: لأن الفرض قد سقط أولاً فزوال الشعر لا يوجبه ى) إذا غسل وجهه أو 
تيمم ثم قطع أنفه؛ ولأن الصحابة ينه كانوا يحلقون بمنى ثم ينزلون 
لطواف الإفاضة وم ينقل عن أحدٍ منهم إعادة مسح رأسه؛ ولأنه لا يعاد 
الغسل للجنابة وهي أولى؛ لأن منابت الشعر لم تغسل قبل الحلق وهي من 
)١(‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير )١54 /١(‏ وبلغة السالك على الشرح الصغير 
(71/1). 





والخف فرع فإذا زال رجع إلى الأصل.أه 

وقد حكى الدسوقي قولاً عند المالكية بوجوب إعادة مسح الرأس بعد 
الحلق قال الدسوقي: وهو ضعيف. 

ونقل البهوتي عن ابن رجب أن الإمام أحمد استحب أنه إذا حلق رأسه 


0) 


أن يمسه بالماء ولم يوجبه. 

تكرار مسح الرأس ثلاثاً في الوضوء: 

ذهب الحنفية والمالكية والإمام أحمد في المشهور عنه وهو وجه لبعض 
أصحاب الشافعي إلى أن مسح الرأس يكون مرة واحدة؛ ولأنه بالتكرار 
يصير غسلاً والمأمور به المسح. 

قال الحنابلة: لا يستحب تكرار مسح الرأس؛ لأن أكثر من وصف 
وضوء النبي ب ذكر أنه مسح رأسه مرة واحدة» وحكايتهم لوضوء النبي 
ية إخبار عن الدوام؛ ولا يداوم إلا على الأفضل الأكمل؛ ولأنه مسح في 
طهارة» فلم يستحب تكراره؛ كالمسح في التيمم» والمسح على الجبيرة وسائر 
المسح. 

قال أبو داود #ل: أحاديث عثان الصحاح كلها تدل على أن مسح 
الرأس مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً ثلاثاء وقالوا فيها: ومسح برأسه»ء ولم 
یذکروا عدداً کا ذكروه في غيره. 
)١( -‏ كشاف القناع )٠٠١ /١(‏ والبحر الرائق )١١/١(‏ والدر المختار )7١7/١(‏ والذخيرة 


(۲/1) ومنح الجليل )۸١ /١(‏ وحاشية الدسوقي )٠٤١١١٠٤١ /١(‏ ومغني المحتاج 
(1/ ). 





وكذا قال ابن المنذر له :إن الثابت عن النبي دفي المسح مرة واحدة. 
ا اواو ل لك حي ل 
الإسباغ؛ ولأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل إذ حقيقة حققة 


الغسل جريان الماء. 
وقد بالغ أبو عبيد خله فقال: لا نعلم أحداً من السلف استحب تثليث 
مسح الرأس إلا إبراهيم التيمي. 


قال الحافظ ابن حجر #له: وفي) قال نظرء فقد نقل ابن أبي شيبة وابن 
المنذر عن أنس وعطاء وغيرهماء وقد روى أبو داود من وجهين صحح 
أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثان تثليث مسح الرأس والزيادة من 
الثقة مقبولة. 

وذهب الإمام الشافعي وأحمد ني رواية نصرها أبو الخطاب وابن 
الجوزي إلى أنه يسن تثليث مسح الرأس. 

قال الإمام الشافعي جل :وات لو م ع رس انا وَوَاحِدَةٌرئة. 

قال الإمام النووي جل : مذهبا المشهور الذي نص عليه الشافعي خاش 
في كتبه وقطع به جماهير الأصحاب أنه يستحب مسح الرأس ثلاثاً كما 
يستحب تطهير باقي الأعضاء. ثم قال: واحتج الشافعي والأصحاب رحمهم 
الله بأحاديث وأقيسة: 

أحدها: : (وهو الذي اعتمده الشافعي) حديث عفان خينعك أن النبي 

:3 توَضَاتََانًا ثانا رواه مسلم ”''ووجه الدلالة منه قوله: توضا يشهل 
المسح والغسل وقد منع البيهقي وغيره الدلالة من هذا؛ لأنها رواية مطلقة 


(۱) رواه مسلم (۲۳۰). 





وجاءت الروايات الثابتة في الصحيح المفسرة بأن غسل الأعضاء ثلاثاً ثلاثاً 
ومسح الرأس مرة فصرحوا بالثلاث في غير الرأس وقالوا في الراس ويج 
برأسه ولم يذكروا عدداً ثم قالوا بعده: ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً وجاءت في 
روايات في الصحيح ثم غسل يديه ثلاثاً ثم مسح برأسه مرة ثم غسل رجليه 
ثلاثاً ثلاثاً فلم يبق فيه دلالة. 

الحديث الثاني: «عن عثمان خث أنه توضا فمسح على رأسه ثلا 
وقال: رأيت رسول الله يَكَِةِ توضأ هكذا»”''رواه أبو داود بإسناد حسن وقد 
ذكر أيضاً الشيخ أبو عمرو بن الصلاح أنه حديث حسن وربما ارتفع من 
الحسن إلى الصحة بشواهده وكثرة طرقه. فإن البيهقي وغيره رووه من طرق 
كثيرة غير طريق أب داود. 

الحديث الثالث: «عن علي ا د 
رأيت رسول الله ية فعل» رواه البيهقي من طرق وقال: أكثر الرواة روه عن 
على فنك دون ذكر التكرار. قال: وأحسن ما روي عن على لفنعك فيه ما 


)١(‏ رواه أبو داود (/!1 ٠١ 2٠١‏ والبيهقي في الكبرى /١(‏ *77) وقال الشيخ الألباني ند في 
صحيح أبي داود (/9): حسن صحيح. وقال في تمام المنة (41) قد صح من حديث عثمان 
خن أن النبي بيا مسح رأسه ثلاثاً أخرجه أبو داود بسندين حسنين وله إسناد ثالث 
حسن أيضاً وقد تكلمت على هذه الأسانيد بشيء من التفصيل في صحيح أبي داود 
(رقم ۹٥‏ ۹۸) وقد قال الحافظ في الفتح: وقد روى أبو داود من وجهين صحح أحدها 
ابن خزيمة وغيره في حديث عثان تثليث مسح الرأس والزيادة من الثقة مقبولة» وذكر في 
التلخيص أن ابن الجوزي مال في (كشف المشكل) إلى تصحيح التكرار. 

ا ل ل 
سنة ومن شأنها أن تفعل أحياناً وهو اختيار الصنعاني في سبل السلام أه جلة. 





رواه عنه ابنه الحسن بن على د 
ثلاثاً وقال:هكذا رأيت رسول الله يكللةِيتوضأ» ”'' وإسناده حسن. 

زا اة ا کا اعا الان ف کان کیو واد 
ولأنه إيراد أصل على أصل» فسن تكراره كالوجه. ثم قال:أما أدلة القائلين 
بمسحة واحدة فأجاب أصحابنا عنها بأجوبة كثيرة أحسنها: أنه نقل عن 
رواتها المسح ثلاثاً وواحدة كما سبق فوجب الجمع بينهما فيقال الواحدة لبيان 
الجواز والثنتان لبيان الجواز وزيادة الفضيلة على الواحدة» والثلاث للكمال 
والفضيلة» ويؤيد هذا أنه روي الوضوء على أوجه كثيرة» فروي على هذه 
الأوجه المذكورة» وروي غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين» وروي 
على غير ذلك» وهذا يدل على التوسعة وأنه لا حرج كيف توضأ على أحد 
هذه الأوجه» ولم يقل أحد من العلماء:يُستحبُ غسلٌ بعض الأعضاء ثلاثاً 
وبعضها مرتين مع أن حديثه هكذا في الصحيحين» ديم رداك a‏ 
سوى الثلاث ببيان الجواز فإنه لو واظب يك على الثلاث لظن أنه واجبٌ 
فبين في أوقات الجواز بدون ذلك وكرر ببيانه في أوقات وعلى أوجه ليستقر 
معرفته ولا ختلاف الحاضرين الذين لم يحضروا الوقت الآخر. 

فإن قبل: فإذا كان الثلاث أفضل فكيف تركه في أوقات؟ فالجواب ما 
قدمناه آنه قصد ب البیان» وهو واجب عليه يك فثوابه فيه أكثرء وكان البيان 
بالفعل آكد وأقوى في النفوس وأوضح من القول. 

وأما أبي داود وغيره فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أنه قال: الأحاديث الصحاح وهذا حديث حسن غير داخل في قوله. 


.)57 /١( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 





والثاني: أن عموم إطلاقه مخحصوص با ذكرناه من الأحاديث الحسان 


وغيرها. 

وأما الجواب عن قياسهم على التيمم ومسح الخف فهو أنهم| رخصة؛ 
فناسب تخفيفها؛ والرأس أصل؛ فإلحاقه بباقي أعضاء الوضوء أولى» وأما 
قولهم تكراره يؤدي إلى غسله» فلا نسلمه»ء لأن الغسل جريان الماء على 
العضوء وهذا لا يحصل بتكرار المسح ثلاث وقد أجمع العلماء على أن الجنب 
لو مسح بدنه بالماء وكرر ذلك لا ترتفع جنابته بل يشترط جري الماء على 
الأعضاء. "اه 

الشعور المضفورة: 

قال المالكية: ما ضفر من الشعر بنفسه لا ينقض في الوضوء مطلقاً 
سواء كان لرجل أو امرأة اشتد أم لا.بخلاف الغسل فإنه يجب فيه نققض 
ما ضفر بنفسه إذا اشتد الضفر وما ضفر بخيوط كثيرة أي ثلاثة فأكثر في 
كل ضفيرة فيجب نقضه مطلقاً في وضوء وغسل سواء اشتد الضفر أم 
لاء وما ضفر بأقل من ثلاثة يجب نقضه إن اشتد وإن لم يشتد فلايجب 


وه ٠‏ 
نقصهةه. 


() الاحتيار /١(‏ ۷) واهداية )١ /١(‏ والدر المختار /١(‏ 7١؟)‏ وبداية المجتهد /١(‏ 87) 
والتاج والإكليل )771١/١(‏ وموهب الجليل /١(‏ 07) وأحكام القرآن لابن العربي 
(/ ۷( والمجموع )20١ /565 /١(‏ وشرح المملى على المنهاج /١(‏ “01) وفتح الباري 
۳١۳/۳۱۲ /۱(‏ ) والأم )۲١/١(‏ والمغني )١١١/٠١۹/١(‏ وكشاف القناع 
١/٠١ /1(‏ ح)والإنصاف )١177/١(‏ والتحقيق لابن الجوزي )١١7/١(‏ وسبل 
السلام /١(‏ "ا4) ونبل الأوطار )١95/١(‏ وتفسير القرطبي (7/ )57١‏ والأوسط 
)2917/94/١(‏ وشرح مسلم (7/ 47) ومعونة آولی النھی (۱/ ۲۹۱/ ۲۹۸). 





0 


قال الدسوقي: وَالحَاصِلٌ أَنَّ ما ضُفِرَ يوط اة يب كد نَقَضْهُ مُطَلَّقَا 
اشتد آم لا في وُصُوءِ أو عُسْلٍ وما صُفْرَ كَل منها يِب َفْضّْهُإِنْ اشتَدَ في 
الْوُضُوءِ وَالْحُْلٍ وَإِنْ م يَْتَدٌ كا يبُ تَقَضْهُ لا في الْوُضُوءِ وََاني الْمْسْلٍ 
وما ضفر بيو لا بق في الْوْصوء مُطْلًا اهمد م لا ينض مض في الْعْسْلٍ إن 
اشْتَدَ وَإِلَا قَا. 


المسح على العمامة والخمار: 

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى عدم جواز المسح على العمامة ولا 
الخمار لقوله تعالى: #وامسحوا روسكم 4 اللاقة :*]. والعامة ليست برأس» 
وحقيقته - أي المسح - تقتضي إمساسه الماء ومباشرته» وماسح العامة غير 
ماسح برأسه فلا تجزئه صلاته إذا صلى بها؛ ولأنه عضو طهارته المسح فلم 
يجز المسح على حائل دونه كالوجه واليد في التيمم فإنه مجمع عليه» ولأنه 
عضو لا تلحق الشقة في إيصال الماء إليه غالباً فلم يجز المسح على حائل 
منفصل عنه كاليد في القفاز والوجه في البرقع والنقاب. 

وذهب الإمام أحمد إلى جواز المسح على العمامة والخمار واحتج على 
ذلك بالأخبار الثابتة عنه بء منها حديث المغيرة بن شعبة خ#فث أن النبي 
اة : 5١‏ َوَضَأوَمسَحَ على الخَُْنِ وَالْمَة م" وفي مسلم أن النبي كَكِ: «مسَحَّ 
على الین واتار ¢ 

قال الإمام أحمد: هو من خسة وجوه عن النبي يا ولأنه حائل في محل 
ورد الشرع بمسحه» فجاز المسح على حائله كالقدمين» والآية لا تنفي ما 
ذكرء فإن النبي با مبين لكلام الله مفسر له وقد مسح على العامة وأمر 
)١(‏ رواه الترمذي )٠٠١(‏ وقال حسن صحيح وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
(۲) رواه مسلم (۲۷۵). 





اعا ر و ستل ال الى أ باق 
واحتجوا على ذلك أيضاً بفعل أبي بكر وعمر قالوا: لولم ب يثبت الحديث عن 
لبي يفيه لوجب به لقول البي يلهاقتددوا بالذين من بعدي أبي بكر 
وعمر» ولقوله :إن بطع الَاسُ َب بكْرِوَعْمَرَ ققَذ َْشَدُواا ولقوله: «عَلَيْك5ْ 
بستټي وة سَئَةِ الحُلفَاءِ الرَّاشِدِينَ المْدِيينَ من بَعْدِي) وقالوا و 
مثل هؤلاء فرض مسح الرأس وهو مذكور في كتاب الله فلولا بيان النبي ككل 
لهم ذلك وإجازته ما تركوا ظاهر الكتاب والسنة. 

وقالوا: وليس في اعتلال من اعتل بأن النبي كَكةِ حسر العمامة عن 
رأسه ومسح رأسه دفعاً لما قلناء لأن المسح على العمامة ليس بفرض لا 
يجزئ غيره» ولكن المتطهر بالخيار» إن شاء مسح برأسه وإن شاء على 
عمامته» كالماسح على الخفين المتطهر بالخيار» إن شاء غسل رجليه وإن شاء 
مسح على خفيه. 

وليس في إنكار مَنْ أنكر المسح على العامة حجة لأن أحداً لا يحيط 
بجميع السنن ولعل الذي أنكر ذلك لو علم بالسنة لرجع إليها بل غير جائز 
أن يظن مسلم ليس من آهل العلم غير ذلك» فكيف مَنْ كان من أهل العلم؟ 
ولا يجوز أن يظن بالقوم غير ذلك» وكا لا يضر إنكار مَنْ أنكر المسح على 
الخفين» كذلك لا يوهن تخلف من تخلف عن القول بإباحة المسح على 
العامة. 

إلا أن الحنابلة شرطوا لجواز المسح على العامة أن تكون ساترة لجميع 
الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. كمقدم الرأس والأذنين وشبههما من 
جوانب الرأس فإنه يعفى عنه. فإن كانت تحت العامة قلنسوة يظهر بعضهاء 
فالظاهر جواز المسح عليهاء لأنهها صارا كالعامة الواحدة. 





ومن شروط جواز المسح عليها أيضاً: أن تكون على صفة عماكم 
المسلمين بأن يكون تحت الحنك منها شىئى. لأن هذا عماكم العرب» 
وهي أكثر ستراً من غيرها ويشق نزعهاء فيجوز المسح عليهاء سواء 
كان ها ذؤابة أو لم يكن وسواء كانت صغيرة أم كبيرة. وإن لم يكن 
تحت الحنك منها شئ ولا لها ذؤابة لم يجز المسح عليهاء لأنها على صفة 
عمائم أهل الذمة ولا يشق نزعها. وإذا كان بعض الرأس مكشوفاً ما 
جرت العادة بكشفه استحب أن يمسح عليه مع العامة نص عليه 
الإمام همد لأن النبي بيا مسح على عبامته وناصيته في حديث المغيرة 

وهل الجمع بينهما واجب؟ وجهان عند الحنابلة: 

ثم إنه إن نزع العامة بعد المسح عليها بطلت طهارته نص عليه 
الإمام أحمدء ولا يجورٌ للمرأة إن لبسث عمامة المسحٌ عليها ولو لبستها 
لضرورة على الصحيح من المذهب. إلا أن المالكية قالوا: إن خيف ضرر 
بسبب نزع العامة من على الرأس ولم يمكنه حلها يجوز المسح عليها وإن 
قدر على مسح بعض الرأس مباشرة مسحه وكمل على العمامة وجوباً 
على المعتمد.“ 


)١۷ /۳( وأحكام القرآن للجصاص‎ )١91 /١( والبحر الرائق‎ )401/ /١( رد المحتار‎ )١( 
وحاشية الدسوقي‎ )7١1/١( ومواهب الجليل‎ )55 /١( والموطأ‎ )١١/١( والاستذكار‎ 
)575/1( والأم‎ )”5/١( وبداية المجتهد‎ )51/7/578/١( والأوسط‎ ))7/1( 
)۳۸۷ /۳۸١ /۱( والمغني‎ )۱۷١/١( ومغني المحتاج‎ )٤٦1/٤٦٤ /١( والمجموع‎ 
)١57 /7( وشرح مسلم للنووي‎ )7”59/١( وفتح الباري‎ )180 /١( والإنصاف‎ 
.)0 5 /١( والفتاوى الكبرى‎ )١71١/١( والتحقيق لابن الجوزي‎ 





وقال الحنفية كما قال في البحر الرائق لابن نجيم'"': ولو مسحت على 
خمارها ونفذت البلة إلى رأسها حتى ابتل قدر الربع منه يجوز إذا كان الخمار 
جديدأء لأن ثقوب الجديد لم يسد بالاستعمال فتنفذ البلة» أما إذا لم يكن 
جديدا لا يجوز لانسداد ثقوبه. 

الفرض الرابع غسل الرجلين: 

ذهب حمهور الفقهاء: (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن غسل 
الرجلين الظاهرتين السليمتين غير المستورتين بخف أو جبيرة إلى الكعبين مرة 
واحدة من أركان الوضوء لقوله تعالى: #يتأيا ألذَح ءَامَنُوَاإدًا كُمَيُمَ إِلَ الصَلوو 
اواو جوک واییکم إلى رافق وأنسحوا رموس وَأَنْمْلَكُمْ إل الْكَعَبينِ 4 القالقة :*] 
أخذاً بقراءة النصب بمعنى اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا 
برءوسكم دون الخفض وهاتان القراءتان قد نزل بها القرآن جميعاً ونقلتهم| الأمة 
تلقياً من رسول الله ية ولا يختلف أهل اللغة أن كل واحدة من القراءتين محتملة 
للمسح بعطفها على الرأس ويحتمل أن يراد بها الغسل بعطفها على المغسول من 
الأعضاء وذلك لأن قوله: و«وَأبِمْلَحكُمَ » بالنصب يجوز أن يكون مراده فاغسلوا 
أرجلكم ويحتمل أن يكون معطوفاً على الرأس فيراد بها المسح فإن اللفظ لما 
وقف الموقف الذي ذكرناه من احتماله لكل واحد من المعينين مع اتفاق الجميع 
على أن المراد أحدهما صار في حكم المجمل المفتقر إلى البيان فمهم| ورد فيه من 
البيان عن الرسول يَكيْهِ من فعل أو قول علمنا أنه مراد الله تعالى وقد ورد البيان 
عن الرسول با بالغسل قولاً فأما وروده من جهة الفعل فهو ماثبت بالنقل 
المستفيض المتواتر أن النبي بي غسل رجليه في الوضوء ولم تختلف الأمة فيه؛ 


.)1 998/1١ )1١( 





فصار فعله ذلك وارداً مورد البيان» وفعله إذا ورد على وجه البيان فهو على 
الوجوب فثبت أن ذلك هو مراد الله تعالى بالآية. 


وأما من جهة القول فما روى جابر وأبو هريرة وعائشة وعبد الله بن 
عمرء وغيرهم نه أن النبي َي رأى قوماً تلوح أعقابهم لم يصبها الماء 
فقال: «وَْلَ ِأَْقَابٍ من التار نوا الوصو و توضاً النبي ياء مرة مرة 
فغسل رجليه وقال: اعلا SS SO‏ 
«ويْلٌ لِأأَعْقَابٍ من النَّارا وعيد لا يجوز أن د يستحق إلا بترك الفرض فهذا 
يوجب استيعاب الرّجل بالطهارة» ويبطل قول من يجيز الاقتصار على 
البعض وقوله يَكلهِ: «أَسْبِعُوا الْوْضُوءَ» وقوله بعد غسل الرجلين: «هذا 
وضوء مَنْ لا يقبلٌ اله له صلا إلا به» يوجب استيعابها بالغسلء لأن 
الور اي لل حي ج ا اال لزع وال ا ي 
ذلك. وني الخبر الآخر أن الله تعالى لا يقبل الصلاة إلا بخسلها. 

وأيضاً: فلو كان المسح جائزاً لما خلا اء من بيانه؛ إذ كان مراد الله 
تعالى في المسح كهو في الخسل» فكان يجب أن يكون مسحه في وزن غسله» 
فلما لم يرد المسح حسب وروده في الخسل ثبت أن المسح غير مراد. 

وأيضاً: فإن القراءتين في إحداهما الخسل وفي الأخرى المسح لاحتاه) 
للمعنيين فلو وردت آيتان إحداهما توجب الغسل والأخرى المسح لما جاز 
ترك الغسل إلى المسح؛ لأن الغسل زيادة فعل وقد اقتضاه الأمر بالغسل فكان 
)١(‏ البخاري (50: 2151039 157) ومسلم (35150 03541 15147). 


(1) رواه ابن ماجه (470) وضعفه الحافظ في الفتح (1/ 777) والدراية /١(‏ 0؟) وضعفه 
الألباني في الإرداء .)۸٥(‏ 





يكون حينئذ يجب استعالهما على أعمهما حكماً وأكثرهما فائدة وهو الخسل» 


لأنه يأتي على المسح» والمسح لا ينتظم الغسل. 

وأيضاً: لا حدد الرجلين بقوله تعالى: وڪم إل لمن 4 كما 
قال: «وَآيْدِيَكُج إِلَ ألْمَرا مَرَاِفِقِ 4 دل على استيعاب الجميع كما دل ذكر الأبدي إلى 
المرافق على استيعابي| بالغسل. 

وأيضاً: لما احتملت الآية الغسل والمسح استعملناها على الوجوب في 
الحالين الغسل في حال ظهور الرّجِلِين والمسح في حال لبس الخفين. 

وقال الإمام البيهقي جلة: بعد قول التبي إلا: «ُعَيَمْسِلُ تَدَمَبْهِإلى 
الْكَعْبَيْنِ كما أَمَرَهُ الله تعالی» قال: وني هذا دلالة أن الله تعالى أمر 

قال النووي جل : والأحاديث في المسألة كثيرة ج قال أصحاينا: 
ولأنه) عضوان حدودان فكان واجبه) الغسل كال 

وقال أيضاً: أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين ولم يخالف في 
ذلك من يعتمد به كذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره. 

وقال ابن المنذر: وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من 
لاخف عليه غسل القدمين إلى الكعبين. 

وقال الإمام الكاساني له : قد ثبت بالتواتر أن النبي ية غسل رجليه 
في الوضوء. لا يجحده مسلم» فكان قوله وفعله بيان المراد بالآية» بت 
بالدلائل المتصلة» والمنفصلة أن الأرجل في الآية معطوفة على المغسول لا على 
اللمسوح» فكان وظيفتها الغسل لا المسح.أه 
(۱) رواه مسلم (۸۳۲) من حدیث عمرو بن عتبة دون قوله ى] أمر الله تعالى ؤرواه ابن 

خزيمة في صحيحه بذكرها (۱/ )۸٥‏ والبيهقي في الکبری (۱/ .)۷١‏ 





وقال عبد الرحمن ابن أبي ليلى: ا على غسل 
القدمين. 
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وقال الماوردي: غسل الرجلين في الوضوء مجمع عليه بنص الكتاب 
والسنة وفرضه| عند كافة الفقهاء الغسل دون المسح "© 

وجب عند جمهور الفقهاء إدخال الكعبين في غسل الرجلين» ولم 
يخالفهم في ذلك إلا زفر والكلام في النعلين نحو الكلام في المرفقين والكعبان 
هما العظ ان الناتئان في أسفل الساق.“ 

ثانياً: الفرائض المختلف فيها في الوضوء: 

١‏ النية: ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن النية 
فرض من فروض الوضوء وشرط من شرائطه لقوله تعالى: #وما لوا إل 


مي ىه 


لعَبْدُوأ أنه عخِلصِينَ له ألينَ * [8 : ه]. 

والإخلاص: هو عمل القلب وهو النية والأمر به يقتضي الوجوب 
لقول النبي يكِ: «إنا الأعَالٌ بالات" لأن لفظةٌ «إنما» للحصرء وليس 
المراد صورة العمل» فإنها توجد بلا نية» وإنا المراد أن حكم العمل لايثبت 
إلا بنية 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص (759/7, 07) ورد المحتار (۱/ )۲٠۲‏ والاستذكار 
)١11١8/1(‏ والبدائع(١/1/151”)‏ والأوس ط(١/١5/51١5)والتاج‏ 
والإكليل )۲١١ /١(‏ وحاشية الدسوقي )٠٤١ /١(‏ والمجموع )4/0/4177/١(‏ وشرح 
مسلم (۳/ )٠١ ٤‏ وفتح الباري (۱/ )۳۲١‏ وأحكام القرآن لابن العربي (۲/ )۱۷١ /۷١‏ 
والحاوي )٠٤۸ /١(‏ ونيل الأوتار )١18 /١(‏ والمغني )١71/178/1(‏ وبداية المجتهد 
(۳/۱) والأم للشافعي (۱/ ۲۷) والتحقیق (۱/ .)١١۳‏ 

(۲) المراجع السابق. 

(۳) رواه البخاري(۱). 






ودليل آخر وهو قول النبي 5يا «وَِمً لکل امْرِئ ماتوَّى"''وهذالم 
ينو الوضوء فلا يكون له. 

قالوا: والمراد بالحديث لا يكون العمل شرعياً يتعلق به ثواب وعقاب 
إلا بنية ولأن الوضوء طهارة من حدث تستباح به الصلاة فلم يصح بلا نية 
كالتيمم» ولأن الوضوء عبادة ذات أركان فوجبت فيها النية كالصلاة» 
وينوي المتوضئ رفع الحدث. أو استباحة مفتقر إلى طهر كالصلاة والطواف 
ومس المصحف_ أو أداء فرض الوضوء. 

وذهب الحنفية إلى أن النية في الوضوء سنة واستدلوا على ذلك بقوله 
تعالى: «يتامهًا ليت ءَامَنْوَإدًا ُمَشُمَ إِلَ الصَلؤة مَأَعْسِلوا وجوه وَأيْرِيَكْمَ إل الْمَرَافقٍ 
وَأمَسَحُوأ روسك وَأَنْمْلَحكُمْ إِلَ الْكَعْبي 04ل : *1]. فأمر بالغسل والمسح 
مطلقاً عن شرط النية ولا يجوز تقيد المطلق إلا بدليل. 

والآية تقضي بجواز الصلاة بوجود الغسل سواء قارنته النية أولم 
تقارنه؛ وذلك لأن الغسل اسم شرعي مفهوم المعنى في اللغة وهو إمرار الماء 
على العضو وليس هو عبارة عن النية؛ فمن شرط فيه النية فهو زائد في 
النص. 

وقوله تعالى: ١‏ يتما اين مُأ لا تَتَرباألصَصَلَؤءَوَآسْرَ شكرئ حَقَّ موأ ما 


فو لو ولا جبًا لا عاری سيل حى تيلوا 14ا15 : .]٤۳‏ 

قال الكاساني: نهى الجنب عن قربان الصلاة إذا لم يكن عابر سبيل إلى 
غاية الاغتسال مطلقاً عن شرط النية؛ فيقتضي انتهاء حكم النهي عند 
الاغتسال المطلق» وعنده لا ينتهى إلا عند اغتسال مقرون بالنية. وهذا 
خلاف الكتاب» ولأن الامو بالوضيوء الحصول الطهارة لقوله تعالى في آخر 


000 رواه البخاري .)١(‏ 





الآية: «ولكن يُرِيدُ لَطْهَرَكُم 4 [الكقة yy‏ 000 
على اعمال طهر في عل قبل للطارة ونا مطهر ا روى عن الني 1 
ناء ر لای بجشي وقال تعال: زاین السا ما هوا 
[لإقئزة :4] والطهور اسم للطاهر في نفسه المطهر لغيره؛ والمحل قابل على ما 
عرف» وبه تبين أن الطهارة عمل الماء : خلقة وفعل اللسان فضل في الباب» 
حتى لو سال عليه المطر أجزأه عن الوضوء والخسل فلا يشترط هه النية إذ 
اشتراطها لاعتبار الفعل الاختياري» وبه تبين أن اللازم للوضوء معنى 
الطهارة» ومعنى العبادة فيه من الزوائد» فإن اتصلت به النية يقع عبادة» وإن 
لم يتصل به لا يقع عبادة لكنه يقع وسيلة إلى إقامة الصلاة لحصول الطهارة 
كالسعي إلى الجمعة.أه 

قال ابن رشد: وسبب اختلافهم ‏ أي الحنفية مع الجمهور ‏ تردد 
الوضوء بين أن يكون عبادة محضة. أعني: غير معقوله المعنى» وإنم| يقصد بها 
القرنة ققطء كالضلاة وغيرهاء وبين أن يكن غيادة مققو له الي كت 
النجاسة. فا: 0 
المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية» والوضوء فيه شبه من العبادتين» ولذلك 
وقع الخلاف فيه وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة والفقه أن ينظر بأمها هو أقوى 
شبهاً فیلحق به( 


)0 ردالمحتار(۳۲۲/۱) والبدائع 0 ۸/۸/) وأحكمم الققرآن للجصاص 
/۳۳١‏ ۳۳۷) وحاشية الدسوقي )٠١١ /١(‏ وبداية المجتهد )77/١(‏ والمجموع 
)۳۷١ /1(‏ ومغخني المحتاج )٠٤١ /١(‏ وكفاية الأخيار )٠١(‏ والمغني )٠١١ /١(‏ 
وکشاف القناع (۱/ )۸٥‏ ومنار السبیل (۱/ )۳٤‏ وتفسیر ابن کثیر (۲/ )۲٤‏ وتفسير 
القرطبي (۳/ )١۷‏ وأحكام القرآن لابن العربي (۲/ .)٥١‏ 





٣‏ الموالاة: 

الموالاة: هى غسل الأعضاء على سبيل التعاقب بحيث لا يجف العضو 
الأول قبل الشروع في الثاني. 

وقد اختلف العلماء في حكم الموالاة في الوضوء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذهب الإمام مالك والشافعي في القديم وأحمد في المشهور 
عنه إلى وجوب الموالاة مطلقا 

واحتجوا على ذلك أن لبي يك رای رجا يصلي وني هر دمو نمه 
قد ر الدر هَم لم يْصبهَا ءاره الي بلا أن تعد الوضوء وَالصَّكدة() ولو 
م تبت المو الاة لأجزأه غسل اللمعة. ولأنها عبادة يفسدها الحدث» 
فاشترطت الموالاة كالصلاة. والآية دلت على وجوب الغسلء والنبى يك 
بين كيفيته» وفسر مجمله بفعله وأمره» فإنه لم يتوضاً إلا متوالياًء وأمر تارك 
الموالاة بإعادة الوضوء. 

القول الثاني: ذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد في رواية 
إلى أن الموالاة في الوضوء سنة لظاهر الآية؛ ولأن المأمور به غسل الأعضاء 
فكيفها غسل جاز ولأنها إحدى الطهارتين فلم تجب الموالاة فيه كالغسل. 

واحتجوا أيضا با ثبت عنهيكةٍ أنه كان يتوضأ في أول طهوره ويؤخر 
غسل رجليه إلى آخر الطهر”" 

القول الثالث: الوجوب مع الذكر ومع القدرة» ساقطة مع النسيان» 
ومع الذكر عند العذر مثل عدم تمام الماء مالم يتفاحش التفاوت» وهو 

ع . 

المشهور من مذهب الإمام مالك وهو قول في مذهب الإمام أحمد. 
000 رواه أبو دواد .)١176(‏ وصححه الألبان في صحيح أب داود .)١51(‏ 
0( رواه البخاري (/761) ومسلم (711). 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية جله: هذا القول هو الأظهر والأشبه 
بأصول الشريعة وبأصول مذهب أحمد وغيره» وذلك أن أدلة الوجوب لا 
تتناول إلا المفرط» لا تتناول العاجز عن الموالاة. 7 

۳-الترتيب: 

اختلف الفقهاء في حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء هل هو واجب أم 
سنة؟ على قولين: 

القول الأول: ذهب الحنفية والمالكية في المشهور والمزني وابن المنذر وأبو 
نصر البندنيجي من الشافعية والإمام أحمد في رواية إلى أن الترتيب سنة 
مؤكدة من سئن الوضوء وليس واجباً من واجباته فلو غسل ذراعيه أو 
رجليه قبل أن يغسل وجهه أو قَدّمَ غْسْلَ رجليه قبل عسل يديه أو مَسّحَ 


رأسَه قبل غُسْلٍِ وجهه عمداً أو غير عمدٍ فذلك يجزئه إذا أراد بذلك الوضوء 


الصلاة. 

وحجتهم أن الواو في الآية لا تقتة تقتضي الترتيب فكيف| غسل المتوضئ 
أعضاءه كان مغلا للأمر. 

ولأن ابن عباس فك روى أن النبي بلا «توضاً فغسل وجهه ثم يديه 
ثم رجلیه ٹم مسح راسه». 


)١(‏ مجموع الفتاوى (١؟/‏ 1757/170) ورد المحتار /١(‏ 40 7) والبدائع /١(‏ 47) وروضة 
الطالبين (1/ )7١5‏ وشرح مسلم )1١8/7(‏ وحاشية الدسوقي )١57/١(‏ وبداية 
المجتهد )78/١(‏ والمغني /١(‏ 175) ونيل الأوطار )7١7/١(‏ ومنا السبيل /١(‏ 5 7) 
وتفسير القرطبي (۳/ 47/4). 

(۲) ذكره ابن الجوزي في التحقيق )١717/١(‏ وقال لا يصح. وضعفه النووي في الملجبموع 
(208/1 وقال الصنعاني في سبل السلام /١(‏ 1/1) لا تعرف له طريق صحيحة حتى 
يتم به الاستدلال. 





ولأنها طهارة فلم يجب فيها ترتيب كالجنابة» وكتقديم اليمين على 
الشمال» والمرفق على الكعبء ولأنه لو اغتسل المحدث دفعة واحدة ارتفع 
حدثه؛ فدل على أن الترتيب لا يجب. 

وقال الإمام مالك: يستحب لن نكس وضوءه ول يُصَلٌ أن يستأنف 
الوضوء على نسق الآية ثم يصلي» فإن صلى ثم ذكر ذلك لم نأمره بإعادة 
الصلاة لكنه يستحب له استئناف الوضوء على النسق لما يستقبل ولا يكون 
ذلك واجباً عليه. 

القول الثاني: ذهب الشافعية والحنابلة في المذهب والمالكية في قول إلى 
أن الترتيب في أعضاء الوضوء فرص فلو نكس وضوءه عامداً أو ناسياً ل 
يجزته ولا تجزته صلاته حتى يكون وضوءه على نسق الآية. 

واحتجوا على ذلك بالآية قالوا: وفيها دلالتان: 

إحداهما: أن الله تعالى ذكر ممسوحاً بين مغسولات وعادة العرب إذا ذكرت 
أشياء متجانسة وغير متجانسة جمعت المتجانسة على نسق ثم عطفت غيرها لا 
يخالفون ذلك إلا لفائدة فلو لم يكن الترتيب واجباً لما قطع النظر عن نظيره. 

فإن قيل: فائدته استحباب الترتيب فا لجواب من وجهين: 

أحدهما: أن الأمر للوجوب على المختار وهو مذهب جمهور الفقهاء. 

والثاني: أن الأية بيان للوضوء الواجب لا للمسنون فليس فيها شئ من 
سنن الوضوء. 

الدلالة الثانية: أن مذهب العرب إذا ذكرت أشياء وعطفت بعضها على 
بعض تبتدئ الأقرب فالأقرب لا يخالف ذلك إلا المقصود؛ فل] بدأ سبحانه 
بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين دل على الأمر بالترتيب وإلا لقال 
فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أيديكم وأرجلكم. 






واحتجوا أيضاً من السنة بالأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات 
من الصحابة في صفة وضوء النبي بيه فكلهم وصفوه مرتباً مع كثرتهم 
وكثرة المواطن التي رأوه فيها وكثرة اختلافهم في صفاته مرة ومرتين وثلاث 
وغير ذلك ولم يثبت فيه مبع اختلاف أنواعه صفة غير مرتبة» وضعفوا 
الحديث الوارد في ذلك وفعله كي بيان للوضوء المأمور به ولو جاز ترك 
الترتيب لتركه في بعض الأحوال لبيان الجواز كما ترك التكرار في أوقات» 
ولأن الوضوء عبادة تشتمل على أفعال مغايرة يرتبط بعضها ببعض فوجب 
فيها الترتيب كالصلاة والح © 

؟-الدلك: 

الدلك لغة: مصدر دلك»يقال: دلكت الشىء دلكأمن باب قتل: 
مرسته بيدك»ودلكت النعل بالأرض: مسحتها ا 

وني الاصطلاح: فقد عرفه المالكية بأنه إمرار اليد على العضو إمراراً 
متوسطاً ولول تزل الأوساخ ولو بعد صب الماء قبل جفافه. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم الدلك هل هو فرض أم سنة؟ 

فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية في قول إلى أن 
الدلك سنة من سنن الوضوء؛ فلا يجب عليه إلا إمرار الماء على يده؛ لأن اسم 


)02( ردالمحتار (۱/ )۲٤٤‏ والبدائع )4١/١(‏ والبحر الرائق )۲۸/١(‏ وأحكام القرآن 
للجصاص (۳/ )۳۷١‏ والاستذكار )٠٤١ /٠٤١١ /١(‏ وبداية المجتهد /١(‏ ۳۸) وحاشية 
الدسوقي )١11١ /١(‏ ومواهب الجليل )١6١ /١(‏ وتفسير القرطبي (774//7/ 579) 
والمجموع )208/0٠ 5 /١(‏ وكفاية الأخيار (57) ومغني المحتاج (111/1) والمغني 
(177/1) والأنصاف )١178/١(‏ ومجموع الفتاوى )107//7١(‏ وما بعدها. وتفسير 
ابن كثير (7/ 717) والتحقيق لابن الجوزي .)١75 /١(‏ 








الغسل يقع على إجراء الماء على الموضع من غير دلك والدليل على ذلك أنه لو كان 
على بدنه نجاسة فوالى بين صب الماء عليه حتى أزا ها سمي بذلك غسلاً وإن م 
يدلكه بيده فلم| كان الاسم يقع عليه مع عدم الدلك لأجل إمرار الماء عليه وقال الله 
تعالى: دَأمِْنُا4 فهو متى أجرى الماء على الموضع فقد فعل مقتضى الآية وموجبها. 

وذهب المالكية في المشهور من المذهب والمزني من الشافعية إلى أن 
الدلك فرض من فرائض الوضوء. 

قال الحطاب: وقد اختلف في الدلك: هل هو واجب أو لا؟ على ثلاثة أقوال: 

المشهور الوجوب وهو قول مالك في «المدونة» بناء على أنه شرطٌ في 
حصول مسمى الغسل. 

قال ابن يونس: لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة مضت : «وادلكي 
جسدك بيدكِ».20. والأمر على الوجوب لأن علته إيصال الماء إلى جسده على 
وجه يسمى غسلاً وقد فرق أهل اللغة بين الغسل والانغياس. 

والثاني: نفي وجوبه لابن عبد الحكم بناء على صدق اسم الغسل بدونه. 

والثالث: أنه واجب لا لنفسه بل لتحقيق إيصال الماء فإن تحقق إيصال 
الماء لطول مكث أجزأه. وعزاه اللخمي لأبي الفرج وذكر ابن ناجي أن ابن 
رشد عزاه له وعزا ابن عرفة القول الثاني لأبي الفرج وابن عبد الحكم.) 





)١171/١( والنفراوي في الفواكه الدواني‎ )75١8//١( ذكره الحطاب في مواهب الجليل‎ )١( 
ولم يعزه إلى مصدر ولم أعثر عليه.‎ )۲۸ 7177 /١( والقاضي عبد الوهاب في المعونة‎ 

(۲) مواهب الجلیل (۲۱۸/۱) وأحكام القرآن للجصاص (”/ 7775) والبحر الرائق 
)١ /1(‏ ورد المحتار )۲٤۹ /١(‏ وحاشية الطحطاوي )٤١ /١(‏ والذخيرة (۱/ )٠۹‏ 
وبلغة السالك /١1(‏ 738) والفواكه الدواني )177/١(‏ وحاشية الدسوقي )١57/١(‏ 
وشرح مسلم للنووي (۳/ ۸۸) ومغني المحتاج ٠ /١(‏ وكشاف القناع .)١161 /١(‏ 





أولاً: التسمية في أول الوضوء: 

ذهب الإمام أحمد في رواية إلى وجوب التسمية في الوضوء مع الذكرء 
Na‏ ؟ لقول النبي يَكٍ: : «الآصَلاةٌ يَنْ لآ 
وُصُوءَ له وَلاَوْصُوءَ يَنْ م يَذْكُراسْمَ م لل عليه وإذا ذكرها في أثناء 
الوضوء أتى مها حيث ذكرها. 

وذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والإمام أحمد في الرواية الثانية 
عنه إلى أن التسمية في الوضوء سنة من سننه وليست واجبة؛لما رواه النسائي 
بإسناد جيد عن أنس بن مالك خؤفك قال: «طَلَبَ بَمْضُ أَصْحَابٍ النبي يكل 
وَضُوءًا فقال رسول الله يكلة: هل مع أحَدٍ مِنْكُمْ اء؟ وضع يهني لاء 
وَيَقُولُ: : توضؤوا يِسْم الله - أي قائلين بسم الله- كيت الاء برج من بن 
اوو حتى توضؤوا من عِنْدِ جرهم قال ابت قلت لأس گم ثُرَاهُمْ؟ 
قال: نَحُوًا من سَبْعِينَ).0") 

وقد ضعفوا الحديث الوارد في وجوب التسمية: 

قال ابن المنذر حجلة: ليس في هذا الباب خبر ثابت يوجب إبطال وضوء 
مَنْ لم يذكر اسم الله عليه» فالاحتياط أن يسمي الله من أراد الوضوء 
sS‏ 

قالوا: ولأنها طهارة لا تفتقر إلى التسمية كالطهارة من النجاسة. 
ولأن المطلوب من المتوضئ هو الطهارة» وترك التسمية لا يقدخ فيها؛ 
)١(‏ رواه الترمذي )7١05(‏ وابن ماجه (/79) من حديث سعيد بن زيد يهدعك وحسنه الألباني 


طلخ في الإرواء (81). ْ/ 
(؟) رواه النسائي (۷۸) وقال الألباني له : صحيح الإسناد. 





ولأنها عبادة لا تجب فيها التسمية كسائر العبادات؛ ولأن 7 عدم 
الوجوب. 

أما المالكية فقال صاحب «الطراز»: استحسنها مالك جل مرة وأنكرها 
مرة وقال أهو يذبح؟ ما علمت أحدأيفعل ذلك» ونقل ابن شاس عنه 
التخبر» وعن ابن زياد الكراهة. 

قال الدسوقي: المشهور من المذهب أن التسمية من فضائل الوضوء 
ا 

ثانيا: غسل اليدين إلى الرسغين 

ذهب الفقهاء إلى ات ليدين الطاهرتين إلى الرسغين في ابتداء 
الوضوء لفعل النبي يَكةذلكء. فقد روى عثمان بن عفان خإنعك في صفة 
وضوء النبي يك نقال :دعا اء افرع على كف كات بِرَارٍَقَسَلَههَا نم 
أل ب وين في الإنَاءِ» ” » وروي ذلك أيضاً عن عبد الله بن زيد وعلي بن أي 
ا هن ودر 

قال ابن قدامة لم : وليس ذلك بواجب عند غير القيام من النوم» 
بغير خلاف نعلمه. فأما عند القيام من نوم الليل فاختلفت الرواية في 


وجوبه» فروى عن أحمد وجوبه وهو الظاهرء واختيار أبي بكر وهو 


(١)رد‏ المحتار (1901/1) والبدائع )۸١ /١(‏ والذخيرة )۲۸١ /١(‏ وكفاية الطالب 
( وحاشية الدسوقي )١7/١(‏ والأوسط )777/7717/١(‏ ونيل الأوطار 
(0 و9ووالروض المربع /١(‏ 57) والمغني )١1737/١1(‏ ومغني المحتاج (17//1) 
والتحقيق )٠٠١ /١(‏ ومنار السبيل )۳۳/١(‏ وعون المعبود )۱١۷/١(‏ والمجموع 
(607/۱). 

(۲)رواه البخاري )۱٥۹(‏ ومسلم (۲۰). 





مذهب ابن عمر وأبي هريرة والحسن البصري ي؟.لقول النبي يكلك: | «إذا 
اق أحدكم من تومه َليَْسِل يده قبل هلاني وَضونو فإن 
أَحَدَكُمْ لا يڏري ين بَا نَتثْ يَذَهُ) منفق عليه 279 اول لفط حسم :فلا 
يَغْمِس يَدَهُ في الِْنَاءِ حتى يَغْسِلَهًا َلانًا»» وأمره ية يقتضى الوجوب ونهيه 
يفن التخري: وروق آذ ذلك حب وین بواج ويه قال عدار 
ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر؛ 
لأن الله تعالى قال: ادا فشر إل الصلوة غي لوأ وجوهكم > [لاهة : +]. الآبة 
نال يدي أجلم و سما لاك من حرم ولأن القيام من النوم 
داخل في عموم الآية» وقد أمر بالوضوء من غير غسل الكفين في أوله. 
والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به؛ ولأنه قائم من نوم» فأشبه 
القائم من نوم النهار» والحديث محمول على الاستحباب. لتعليله ب| 
يقتضي ذلكء وهو قوله: «فإنه لا يدري أين بات يده» وطريان الشك 
على يقين الطهارة لا يؤثر فيهاء ى)| لو تيقن الطهارة وشك في الحدث 
فيدل ذلك على آنه آراد الندب .° 

ثالثاً: المضمضة: 

رابعاً: الاستنشاق: 

خامساً: الاستنثار: 


.)717( ومسلم‎ )١150( رواه البخاري‎ )١( 

(0) المغني مع الشرح )1776177/1١(‏ وكشاف القناع(١/5١٠)‏ والروض المربع 
(57/1) وأحكام القرآن لابن العربي (۲/ )٥۸‏ والتناج والإكليل )۲٤١ /١(‏ وحاشية 
الدسوقي )٠١١/١(‏ والخلاصة الفقهية )١ /١(‏ والبداد ئح )۸٦/١(‏ والمجموع 
)٤٠١ /(‏ ومغني المحتاج /١1(‏ 159) وتفسير ابن كثير (7/ 5 1). 





اختلف النقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق والاستنثار على أربعة 
أقوال: 

القول الأول: ذهب المالكية والشافعية وأحمد في رواية إلى أن المضمضة 
و ل والغسل لقوله تعالى: «يتآيبا ألسَت حَامَنُوَادًا 
فُمَثُمَ إِلَ الصَلؤة مَأَعْسِئوأ وجوه وَأَيْرِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ 4 القلقذ : *]. 

فالوجه عند العرب: ما حصلت به المواجهة وداخل الفم والأنف ليس 
من الوجه. 

وذكرهما من الفطرة يدل على مخالفتههم| لسائر الوضوء. 

ولقوله يَكهِ للأعراي: ١تَوَضَّأْ‏ كا أَمَرَكَ الله 27 

قال الإمام النووي غ.: هذا الحديث من أحسن الأدلة؛ لأن هذا 
الأعرابي صلى ثلاث مرات فلم يحسنهاء فعلم النبي ب حينئذ أنه لا يعرف 
الصلاة التي تفعل بحضرة الناس وتشاهد أعمالها فعلّمه واجباتها وواجبات 
الوضوء فقال النبي با تَوَضّأك أَمَرَكَ لله وم يذكر له سنن الصلاة 
والوضوء لثلا يكثر عليه فلا يضبطهاء فلو كانت المضمضة واجبة لعلّمه 
إياهاء فإنه مما يخفى» لا سيما في حق هذا الرجل الذي خفيت عليه الصلاة 
التي تشاهد فكيف الوضوء الذي يخفى.'") 


.)0151( رواه أبوداود (811) والترمذي (07) وحسنه والنسائي في الكبرى‎ )١( 
وصححه الألباني‎ )۲۷ ٤ /۱( وابن خزيمة في صحيحه‎ )۳۸١ /۲( والبيهقي في الکبری‎ 
.)۷٩۷( في صحيح سنن ابي داود‎ 

(۲) حاشية الدسوقي (۱/ ۹۷) وجواهر الإکلیل (۱/ ۲۳) والمجموع (۲/ )۳۸١/۳۸۱‏ 
والمغني (۱/ )۱٤۳‏ والإنصاف (۱/ )٠٥۳‏ وتفسیر ابن کشر )۳١/۳(‏ وشرح مسلم 
۷/) والإافصاح (۱/ )٦٤‏ وفتح الباري (۱/ .)۳۱١‏ 





ا . الح 
ك الفقه المزعر على المذاهب الأربعة |2 





القول الغاني: ذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية إلى أنهم| واجبتان في 
الطهارة الكبرى ‏ الغسل ‏ وسنة في الصغرى ‏ الوضوء ‏ ؛ لأن الواجب في 
باب الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس» وداخخل الأنف والفم 
ليس من جملتهاء أما ما سوى الوجه فظاهرء وكذا الوجه. لأنه اسم لما يواجه 
به الإنسان عادة» والفم لا يواجه به بكل حال؛ فلا يجب غسله. 

ولأن الكبرى يجب فيها غسل كل. ما أمكن من البدن كبواطن الشعور 
الكثيفة ولا يمسح فيها على الحوائل فوجتبا فيها بخلاف الصغرى. 

ولأن الله تعالى قال: لوَإسَكُْمَ جنا هرأ 4 [للاقة ]٠:‏ أي: طهروا 
أبدانكم فيجب غسل ما يمكن غسله من غير حرج ظاهراً كان أو باطناً. © 

القول الثالث: ذهب الحنابلة في المشهور عنهم إلى أن المضمضة 
والاستنشاق واجبتان في الطهارتين الصغرى والكبرى ل أي اليل 
والوضوة. خلا روو أن رسسول الله يَللِةِ قال: : «المضْمَصَةٌ 
وَالِاسْيِنَْاقُ ِنَ الوصو الَّذِيْ َب ِن" ولأن كل من وصف وضوء النبي 
يكل مستقصياً ذكر أنه تهضمض واستنشق» ومداومته عليههما تدل على 
ا ا ی ا کی ا ری و ادر عد 


(۱) أحكام القرآن للجصاص (۳/ )۳٤١‏ والبدائع /١(‏ 89) ومراقي الفلاح (۳۲) وعمدة 
القاري (/18) والمغني )١57/1(‏ والإنصاف /١(‏ 191) والإفصاح )14/١(‏ 
والبحر الرائق .)٤۸ /١(‏ 

(؟) زواه الدارقطني /١(‏ 85) وصوب إرساله ورواه البيهقي في الكبرى /١(‏ 51) وابن 
ا جوزي في التحقيق (۱/ )٠٤ ٤‏ وني العلل المتناهية (۱/ ۳۳۷/ ۳۳۸) وقال الدارقطني: 
تفرد به عاصم ‏ أي ابن يوسف ‏ المبارك ووهم فيه والصواب عن ابن جريج عن سليمان 
بن موس مرسلاً وأحسب عاصياً حديث به من حفظه فاختلط عليه.اه ثم أخرجه 
مرسلاً وقال: والمرسل أصح» هكذا رواه السفيانان وغيرهما. نصب الراية .)81//١(‏ 





كتاب الله وكونبهما من الفطرة لا ينفى وجوبهاء لاشتمال الفطرة على الواجب 
E‏ 

القول الرابع: : ذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن الاستنشاق واجب في 
الوضوء والغسل دون المضمضة لقول النبي وَك: «من تَوَضَّأ لسر وني 
رواية «إذاتَوَضّاً أحدكم ليجل في افو اء م متیر . )۳( 

وعن آي هريرة ك مرفوعا: «من رضأ فَلْيَستَنشق»* وعن ابن 
عباس مرفوعاً: «اسْدَئيك وا مَرَّئَيْنِ َالِعَتَيْنِ أو ثَلدَئً). *) 

يه 
غا و بخلاف الم" 

سادساً: مسح الأذنين: 

ا ا اليد 
من سنن الوضوء فلو ترك المتوضئ مسح الأذنين جاز؛ لما روى أن النسي 25 
قال للأعرابي: «تَوَضَا كم أَمَرَكَ الله" وليس فيا أمر الله مسح الأذنين 
ويستحب أن يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنههما فظاهرهما ما يلي الرأسء 
وباطنهما ما يلٍ الوجه لما روى المقدام بن معد يكرب خيعك : «أَنْ الي كله 


() المغني (1/ 5 )١5‏ والإنصاف )١1517/1(‏ والإفصاح /١(‏ 10) والمجموع (؟/ (AY‏ 

(۲) رواه البخاري )١51(‏ ومسلم .)018/71١7/1١(‏ 

(۳) رواه البخاري )١77(‏ ومسلم (۱/ ۲۱۲). 

.)۲۱۲ /۱( رواه مسلم‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲۲۸/۱) وأبو داود )٠١١(‏ وابن ماج )٤٠١۸(‏ وصححه 
الألباني. 

(5) المغني (۱/ )٠٤١۳‏ والإنصاف (۱/ )٠١١‏ والمجموع (۲/ ۳۸۲). 

(۷) سبق تخر ګه. 


ك الفقه الميسر على اانه لاريم يك 





مسح برأ اتب قاور جما انها آذك إضبتنه إصبع توق ضما أيه )00 

وذهب الحابلة و ابن مسلمة والأبيري من الالكية إلى وجوب مسح 
الأذنين ظاهرهما وباطنهما لأنبها من الرأس لقول النبي بلاة: :لادان من 
الرأس». ( 

ثم إن المالكية والشافعية والحنابلة وأبو حنيفة في رواية عنه قالوا: يسن 
أن يأخذ لأذنيه ماء جديد غير الذي مسح به رأسه؛ لحديث عبد الله بسن زيد 
خي أنه رأى النبي ككه: «يَتَوَضْأ َأَحَلّ لِأَدئيْد مَاءَ لاف الماءِ الذي أكحدّ 
رَأسو0”؟؛ ولأنه عضو يتميز عن الرأس في الاسم والخلقة فلا يتبعه في 
الطهارة كسائر الأعضاء. 

وذهب الحنفية إلى أن أن السنة عندهم أن يمسح الأذنين بماء الرأس؛ لما 
روى عن النبي كَل: الْأَدنَانِ من الرَّأْسٍ» ومعلوم أنه ما أراد بيان الخلقة» بل 
بيان الحكم؛ فواجب إذا كان كذلك أن تمسحا معه بہاء واحد کا یمسح سائر 
أبعاض الرأس» إلا أنه لا ينوب المسح عليهما عن مسح الرأس؛ لأن دليل 
مسح الرأس ثبت بدليل مقطوع به. 


)١(‏ رواه أبو داود (١؟1١)‏ وابن الجارود في المتتقى (4/) وحسنه النووي في المجموع 
(58/1؟) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)١١5(‏ 

(۲) رواه أبو داود )١175(‏ وابن ماجه (47 4 55 4» 45 4) وص ححه الألباني في صحيح 
الجامع (71/54). 

(") رواه الحاكم /١(‏ 507 '5517) والبيهقي /١(‏ 16) وقال: إسناده صحيح» وحسنه 
التؤوي في اللمجتموع 0118/19 ولكن أعبل التبيخ الألبان ولد هده اللفظة الااوهي 
«َأَحَد لذبو اء خادف لاء الذي أَحَد رأ سو بالشذوذ والصواب ومسح برأسه بماء 
غير فضل يديه كا في الضعيفة (؟/ 2515 ۳/ .)٤٥‏ 





قال ابن عابدين حل نقلاً عن «الخلاصة»: ولو أخذ لأذنيه ماء جديداً 
فهو حسن» وذكره منلا مسكين رواية عن أبي حنيفة. قال في «البحر): 
فاشتقيد منه أن الخلاف بيننا وبين الشافعي في آنه إذا م يأحذ ماء جديداً 
للم ية هل يكون مقأ للسنة؟ فعندنا نعم وعنده لا. أمالو 
أخذ ماء جديداً مع بقاء البلة فإنه يكون مقياً للسنة اتفاقا ^ 

سابعا: مسح كل الرأس 

قد سبق بيان أن مسح جميع الرأس فرض عند الإمام مالك وأ حمدفي 
المشهور عنه. 

وذهب الحنفية والشافعية إلى أن من سنن الوضوء مسح جميع الرأس 
واستدل الحنفية عل ذلك بنما رواه عبد الله بين زبي جاع أن الي 195: 
«مَسَعوَأْسَهبيَدَيْهِ 5 تَيْهها أَقْبَلَ هتا وََدبَرَه”" وبما ورد أن النبي 6: 
«نَوَضَاً وَمَسَحَ رَ رَأْصَهُ كُلَه © قالوا: «إنه ل مَس مسَح بِنَاصِييَهِ)”'" فيكون 
مسح الربع فرضاً ومسح الجميع سنة.ونصوا على أن المتوضىئ إذا داوم 
على ترك استيعاب كل الرأس بالمسح بلا عذر يأثم» قالوا: وكأنه لظهور 
رغبته عن السنة. 


)١(‏ رد المحتار (۱/ )۲٤۳‏ وأحكام القرآن للجصاص (۳/ 0١‏ والبدائع /١(‏ ۹۷) والبحر 
الراتق )۲۸/١(‏ وبداية المجتهد )١ /١(‏ وحاشية الدسوقي )٠١۹ /١(‏ والأوسط 
)٤٠١ /1(‏ ومواهب الجليل )۲٤۸/١(‏ و المجموع )٤١١ ٤1۸ /١(‏ وكفاية الأخيار 
() والمخني (۱/ )٠۳١‏ وكشاف القناع )٠٠١ /١(‏ ومنار السبيل (۱/ .)١۳‏ 

(۲) رواه ومسلم )۲۷٤(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 

(۳) رواه ابن خزيمة في صحیحه (۱/ ۸۱). 

.)۲۳۵( رواه البخاري (۱۸۵) ومسلم‎ )٤( 





وقال الشافعية: يسن للمتوضئ مسح كل الرأس لبا وخروجا 
من خلاف مَنْ أوجبه. 

قال القرطبي: أجمع العلماء على أن من مسح رأسه كله فقد أحسن 
وف ا 

ثامناً: تخليل اللحية: وقد سبق بيانه. 

تاسعاً: تخليل أصابع اليدين والرجلين: 

ذهب الفقهاء إلى أن إيصال الماء بين أصابع اليدين والرجلين بالتخليل 
وغيره من متمهات الوضوء فهو فرض في الوضوء والغسل عند جمهور 
الفقهاء؛ لقوله تعالى: «فاعسلوأو جوم وایریکم إلى المرافق وأمسحواأ برءوسم 

وركم إل ألْكَمَبيْن € [للاهذ : +]. أما التخليل بعد دخول الماء الأصابع فقد 

ذهب المالكية في ا عندهم إلى وجوب التخليل في أصابع اليدين 
واستحبابه في أصابع الرجلين. قالوا: إنما وجب تخليل أصابع اليدين دون 
أصابع الرجلين على المشهور؛ لعدم شدة التصاقها بخلاف أصابع الرجلين 
شدة التصاقها. 

وني القول الأخر عندهم: يجب التخليل في أصابع اليدين والرجلين. 

واستدلوا على الوجوب بما روى أن النبي بي قال للقيط بن صبرة 
جني اأسْبغ الْوْضُوء وَحَذّلٍ الصَابعٌ».”" وبما رواه ابن عباس نشد أن 


)١(‏ تفسير القرطبي (۳/ )٤٥۹‏ والاختيار )۸/١(‏ والبدائع )۹١ /١(‏ وردالمحتار 
)۲٤۳/۱(‏ والهندية )۷/١(‏ وشرح الزرقاني )٦۹ /١(‏ والتاج والإکلیل )۲٠۲/۱(‏ 
ومغني المحتاج )٠۷٤ /١(‏ والمجموع )٤٥۸ /١(‏ وتحفة الأحوذي (۱/ .)٠١١‏ 
(۲) رواه بو داود )۱٤١(‏ والترمذي (۷۸۱)وقال: حسن صحیح» وابن ماجه )٤٤۸(‏ وآحمدفي 
المسند /٤(‏ ۲۱۱) وابن خزيمة في صحیحه (۱/ ۰۷۸ ۸۷) وابن حبان في صحیحه (۳/ ۳۳۲ 
۸ وابن الجارود في المنتقی (۸۰) وصححه الألبانی في صحيح أبي داود (۱۲۹). 





2 


النبي يك قال: «إذا تَوَحَ أت ملل ين أصَابع ب يديك و ِجْلَيْكَ). 0 
وذهب حمهور الفقهاء الحنفية والشافعة والحنابلة إلى أن تخليل الأصابع 
في الوضوء سنة وصرح الحنفية بأنه سئة مؤكدة» ويرى ال حنابلة أن التخليل في 
أصابع الرجلين آكد» وعللوا استحباب التخليل بأنه أبلغ في إزالة الدرن 
والوسخ بين الأصابع؛ لما روى المستورد بن شداد يفتك قال : «رأيت النبي 
َل إذا توَضَّأَ دَلَكَ أَصَابعَ رِجَْيْهِ بخِنْصرو)»” » ولم يقولوا بوجوب التخليل 
لوجود الصارف وهو تعليم الأعرابي ول يثبت فيه أن النبي كل علمه 
التخليل» وللأخبار التي حكي فيها وضوء النبي يل فإن التخليل لم يذكر 
فيها؛ ولأن آية الوضوء وردت مطلقة عن التخليل. © 
عاشراً: التثليث فى أعضاء الوضوء: 
ذهب الفقهاء إلى أن تثليث غسل الأعضاء في الوضوء سنة لما ثبت أن 
النبى عَلةِ: َّصا ئانّا دن٥“‏ كما في حديث عثمان بن عفان خفلعك وغيره 
)١(‏ رواه الترمذي (74) وابن ماجه (51 5) وأحمد /١(‏ 75817) والحاكم )79١/١(‏ وقال 
(۲) رواه أبو داود )١5/(‏ والترمذي )5٠(‏ وابن ماجه (57 5) وأحمد (7179/5) وصححه 
الألبان في صحيح أبي داود (115). 
(") البداء ل ل ا ا يد ق )١/1١(‏ والطندية 
TG GS Oy‏ 
والمجموع )٤۸۷ /١(‏ وإعانة الطالبين )٤۹ /١(‏ وكفاية الأخيار (1۹) والمغني 
۳۲/۷0( وكشاف القناع )٠١١١٠٠١ /١۱(‏ واللإنصاف )١١١/١‏ ونيل الأوطار 
(٠۹۱ /1(‏ وتحفة الأحوذي )٠١۳ /١(‏ وعون المعبود .)٠١١ /١(‏ 
(5) رواه البخاري )١159(‏ ومسلم ( °( 





لیس بواج لاروی ابن عباس خت ان الي ا تو رارت" ر 
روى عبد الله بن زيد حينعك أن النبي كَلِ: تو ا تين مرن 0 


قال الإمام النووي جله: رر یی 
الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث سنة " 

الحادي عشر: الاستياك: وقد سبق بيانه في سئن الفطرة. 

الثاني عشر: التيامن: 

استحب أهل العلم تقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء لما روت 

عن هم ا 6 و ے3 و2 و 

عائشة «ننا قالت: «كان النبي يك بُمْحِبْهُ التّيحُنُ في تتَعْلهِ وَكَرَجُلِهِ وَطُهُورِهِ 
وفي َأَنِهِ كُلّوا. )4( 

قال الإمام النووي : أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار 
من اليدين والرجلين في الوضوء سنة لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه. 

ثم قال: واعلم أن الابتداء باليسار وإن كان مجزياً فهو مكروه نص 
عليه الشافعي وهو ظاهر وقد ثبت في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما 
بأسانيد حميدة عن أبي هريرة خف : «أن رسول الله كَكِ قال: إذا لَبِسْتُمْ أو 
توضأتم» فابدؤوا بميامنكم»”' فهذا نص في الأمر بتقديم اليمين وتخالفته 


.)١01/( رواه البخاري‎ )١( 

2 رواه البخاري .)۱٥۸(‏ 

(۳) شرح مسلم (۳/ ۸۷» 47) والبدائع (۱/ 4۳) والبحر الرائق (۲۲/۱) ورد المحتار 
(1/ ۲۳۹) وحاشية الدسوقي )١15 /١(‏ ومغني المحتاج )١177 /١1(‏ وكفاية الأخيار 
)۷١(‏ وإعانة الطالبين )٥١ /١(‏ ومجموع الفتاوى )١١١/۲١(‏ وكشاف القناع 
»2 ومطالب أولي النهى (۱/ ۹۷). 

(5) رواه البخاري )١174(‏ ومسلم (71). 

(©) رواه أبو داود )5١5١(‏ وأحمد في المسند (7/ 5 70) وابن خزيمة في صحيحة )1١ /١(‏ 





تكون مكروهة» ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن 
وهو الأذنان والكفان والخدان بل يطهران دفعة واحدة» فإن تعذر ذلك كما 
في حق الأقطع ونحوه قدم اليمين والله أعلم. ^ 

وقال ابن الهرام نه :إن التيامن سنة لثبوت مواظبته يكل فير واحد 
ممن حكى وضوءه لا ص رحوا بتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين 
والرجلين وذلك يفيد المواظبة؛ لأنهم إنما يحكون وضوءه الذي هو دأبه 
وعادته فيكون سنة. ٩‏ 

الثالث عشر: إطالة الغرة والتحجيل: 

اختلف الفقهاء في حكم إطالة الغرة والتحجيل» فذهب الشافعية 
والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أنه يسن في الوضوء إطالة الغرة 
والتحجيل» بأن يتجاوز المتوضئ موضع الفرض في غسل الوجه واليدين 
والرجلين. 

وجعل الحنفية إطالة الغرة والتحجيل من باب آداب الوضوء. 

والأصل في ذلك قول النبي يَكلِِ: إن أمتي يدعون يوم القيامة 
غراً حجُلين من آثار الوضوء. فْمَنْ استطاع منكم أن يطيل عُرته فليفعل»“ 


وابن حبان في صحيحة (7/ )77/١‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع (/01/1. 

(۱) شرح مسلم (۳/ 375) والمجموع .)551/١(‏ 

(۲) فتح القدیر (۱/ ۲۳) ورد المحتار (۱/ )۲٤۷‏ والبدائع )۹٤ /١(‏ والبحر الرائق /١(‏ ۲۸) 
وحاشية الدسوقي )٠١۳ /١(‏ والمغخني )٠١۳ /١(‏ وفتح الباري )٠١ /١(‏ ونيل 
الأوطار .)7١17 /١1(‏ 

(") رواه البخاري )١17(‏ ومسلم (555). 





ومعنى: «غْراً ُحَجلِين) بيض الوجوء واليدين والرجلين» كالفرس الأغرّ: 
وهو الذي في وجهه بياض» وال محجل: وهو الذي قوائمه بيض. 

قال الإإمام النووي #ل#: اعلم أن هذه الأحاديث مصرحة باستحباب 
تطويل الغرة والتحجيل: أما تطويل الغرة فقال أصحابنا: هو غسل شىء من 
مقدم الرأس وما ارز الو اتف غل ات اذى قت 2 ا ان 
كال الوجه» وأما تطويل التحجيل: فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين 
وهذا مستحب بلا خلاف بين أصحابنا. 

واختلفوا في قدر المسمتحب على أوجه: 

أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقف. 

والثاني: يستحب إلى نصف العضد والساق. 

والثالث: يستحب إلى المنكبين والركبتين» وأحاديث الباب تقتضي هذا 
کل( 

وذهب المالكية والإمام أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن القيم إلى أنه لا يندب إطالة الغرة» وهي الزيادة في غسل أعضاء 


الوضوء على محل الفرض. 
وقال المالكية: بل يكره؛ لأنه من الغلو في الدين» وإنما يندب دوام 
الطهارة والتجديد. 


قال الدسوقي: ويسمى ذلك إطالة الغرة» كما حمل عليه قوله كَلِِ: «مَنْ 
- 00 0 


استطاع أَنْ يُطِيلَ غرٌ َهُ كَلَْفْعَلُ» فقد حملوا الإطالة على الدوام» والغرة على 
الوضوء. 


.)١٠١ /۳( وشرح مسلم‎ )٤۹١ ٤۸۸ /۱( المجموع‎ )١( 





قال: 11 E‏ 
على إدامة الوضوء» وإطالة الغرة بالمعنى الأول هو المكروه عند مالك» 
وإطالة الغرة بالمعنى الثان مطلوب عنده. وحينئذ لا يكون الحديث السابق 
معارضا لما ذكره من الكراهة ^ 

الرابع عشر: الدعاء بعد الوضوء: 

ذهب الفقهاء إلى مشروعية الدعاء بعد الوضوء فقد نص الشافعية 
والحنابلة على أنه يسن أن يقول المتوضئع عقب فراغه من الوضوء وهو 
مستقبل القبلة وقد رفع يديه وبصره إلى السماء: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ اللهم اجعلني من 
التوابين واجعلني من المتطهرين؛ لقوله كلا «ماِدْكُمْ من أَحَدٍ يَتوَضَآً 
يلع (أو تيغ الْوَضُوء كم يفو يقول: شد أن ا لَه إلا الله وَأ بدا 
عبد الله وَرَسُولُهُ إلا فحت له أَبْوَاتُ اج المانِيةٌ ذل من اھا ای“ 
م يقول المتوضى: «اللهم اجعَلْيِي من التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي من 
المتَطهرِينَ» ,002 

E‏ : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا نت 
أستغفرك وأتوب إليك؛ لقول النبي كَه: امن َوَضَافقال: سبْحَانَكَ الل 


2 52 رع 


وَبحَمد بِحَمْدِك أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلا أنت أستَعْفرك وَأ ُو ليك كيب في رق 


() حاشية الدسوقي )١717/١(‏ والتاج والإكليل )7517/١(‏ ورد المحتار )707/١(‏ وفتح 
القدير )7””/1١(‏ ومغني المحتاج /١(‏ /10) والإنصاف )١118/١(‏ والاختيارات (77) 
وکشاف القناع (۱/ )٠٠۹ ۰۱٠٦‏ وفتح الباري (۱/ .)۲۸١‏ 

(۲) رواه مسلم .)۲۳٤(‏ 

() زادها الترمذي (00) وصححها الشيخ الألباني لم في صحيح الجامع (/11571). 





به صاحبه من تعاطي مبطل. 

وقال الحنفية والمالكية والشافعية: يسن أن يقول بعد الوضوء: وصلي 
الله وسلم على محمد وآل محمد. 

قال البهوي خله: والحكمة في متم الوضوء والصلاة وغيرهما 
بالاستغفار كما أشار إليه ابن رجب في تفسير سورة النصر أن العباد 
مقصرون عن القيام بحقوق الله كا ينبغي وعن أدائها على الوجه اللائق 
بجلاله وعظمته وإن| يؤدونها على قدر ما يطيقونه» فالعارف يعرف أن قدر 
الحق أعلا وأجل من ذلك فهو يستحي من عمله ويستغفر من تقصيره فيه کا 
يستغفر غيره من ذنوبه وغفلانه. 

قال: والاستغفار يرد مجرداً ومقروناً بالتوبة» فإن ورد مجرداً دخل فيه 
طلب وقاية شر الذنب الماضي بالدعاء والندم عليه» ووقاية شر الذنب 
المتوقع بالعزم على الإقلاع عنه. وهذا الاستغفار الذي يمنع الإصرار 
والعقوبة. وإن ورد مقروناً بالتوبة اختص بالنوع الأول فإن لم يصحبه الندم 


)١(‏ رواه النسائي )44٠09(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 707) وقال: صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي ورواه الطبراني في الأوسط (7/ )١77‏ وقال الهيثمي في المجمع 
(1/ ۲۹) رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. لكن رجح النسائي 
وقفه على أبي سعيد الخدري قال الألباني في الصحيحة (ه/ ۳۳۲): ولا شك أن 
الوقف أصح إسناداًء لكن قال الحافظ ابن حجر: مثله لا يقال من قبل الرأي فله 

قال الشيخ الألباني: والخلاصة أن الحديث صحيح بمجموع طرقه المرفوعة؛ والموقوف لا 
يخالفه» لأنه لا يقال بمجرد الرأي ى] تقدم عن الحافظ. 





على الذنب الماضي بل كان سؤالاً مجرداً فهو دعاء حضء وإن صحبه ندم فهو 
توبة» والعزم على الإقلاع من تمام التوبة.'") 

الخامس عشر: صلاة ركعتين عقب الوضوء: 

استحب العلماء أن يصلي المتوضئ ع ركعتين بعد الوضوء؛ لول 
النبي عَلكةٌ: CE EE‏ قوم فيصل 
رَكْعَتَينِ مُقْبِلٌ عَلَيْهها قله و رجهو زلا وت له اگ 0 وبحديث 
عثران خضت في وصف وضوءه وَل قال: «رأيت رَسُولَ الله 5 د عا 


نحو وَصُويِي هذا نْمّ قال رسول الله يكّ: من تَوَضّاً نحو وُضُونِي 
هذا ثم قام كرَكَعَ كينلا حدث يهم نَْسَهُ غُفِرَ له ما تَقَدمَ من 


4 )۳( 
دسه). 

چ 

ا 


قال النووي #: فيه أي الحديث -استحباب صلاة ركعتين فأكثر 
2 م 3 0( 
عقب كل وضوء وهو سنة مؤكدة. 


)١(‏ كشاف القناع )٠١921١8/١(‏ ورد المحتار /١(‏ 101) وتبين الحقائق /١(‏ ۷) والبحر 
الرائق 7١ /١(‏ وحاشية البناني على الزرقاني /١(‏ “1/7) وشرح مختصر خليل )11757/١(‏ 
وحاشية العدوي )١500 /١(‏ والمجموع )0117/١(‏ وشرح مسلم (۳/ ۹۸) ومغني 
المحتاج )۱۸١ /١(‏ وحاشية الجمل )٤٤١ /١(‏ والمغني )18١/١(‏ ومجموع الفتاوى 
(93/15)) ومطالب أولي النهى .)١١١ /١(‏ 

(۳) رواه مسلم .)۲۳٤(‏ 

رواه البخاري )١69(‏ ومسلم (577). 

() شرح مسلم (۳/ ۸۸) وحاشية الطحطاوي )١ /١(‏ وفتحالقدير(١/5؟5)‏ 
ومغني المحتاج )٠ /١(‏ وطرح التثريب (7/ 56) وشرح منتهى الإرادات 
)۲١۸ ۰۲۰۰ /۱(‏ ومطالب اولي النهى )٥۷۹ /١(‏ وفتح الباري )۳٠۳/۱(‏ وعون 
المعبود .)١75/1١(‏ 





ا 3 7 
ا الفقه الميسر على المذاهب الأربعة ol‏ 





ولحديث آي هريرة لت أن الب وك قال لبلال عند صلا الف ر: 
ابا بال دي بأجى عَمل وت في الإشلام َي سمعت ةف تَْليِكَ بين 
يدي في الجن قال: :ما عَعِأْتُ عملا أَْجَى عِئْدٍ عِنْدِي أن ل أنَطَهَز لَهُورًا في سَاعَةٍ 
َيِل أ و تبار إلا صَلَيتُ بدَلِكَ الطّهُورِ ما گيب لي اَن صب“ 


.)5560/( ومسلم‎ )٠١٠١9/( رواه البخاري‎ )١( 





نواقض الوضوء: 


قد ذكر الفقهاء نواقض الوضوء وقد اتة تفقوا على بعضها واختلفواني 
البعض الأخر وذلك على التفصيل الأتي: 

أولا: الخارج من السبيلين: 
البول من الذكرء وكذلك المرأة أي من دبرها وفرجها ‏ وخ روج المني؛ 
وخروج الريح من الدبر وزوال العقل بأي وجه زال العقل» أحداث ينقض 
كل واحد منها الطهارة» ويوجب الوضوء ."2 وذلك لقول الله تعالى: أو جاه 
سد نكم يالب € الاقذ : *] إلا أن الإمام مالك له لا يرى النقض بالنادر: 
ل 

ثانياً: خروج النجاسة من غير السبيلين: 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن النجاسات الخارجة من غير السبيلين 
ناقضة للوضوء» لكن الإمام أحمد ئة قال: إذا كان الخارج فاحشاً كثيراًء أما 
إذا كان الخارج يسيراً فعلى روايتين: 

إحداهما: ينقض. 

والثانية: لا ينقض وهى الصواب. 
(١)الإجماع‏ (19). 
() بداية المجتهد )٥۸/١(‏ والشرح الصغير /١(‏ 45) وحاشية ية الدسوقي /١(‏ 180) 


والبدائع )٠١١/١(‏ وردالمحتار )۲٠١ /١(‏ وروضة الطالبين )۲۲١/١(‏ والمغخني 
(۱/ ۲۶) والإفصاح (۱/ .)۷١‏ 


روم ٠‏ 0 
2 الفقه الميسر على المذاهب الأربعة أك 
م بيسر على المذاهب الا رد انك 





قال البهوتي: وأما كون القليل من ذلك لا ينقض فلمفهوم قول ابن 
عباس في الدم: إن كان فاحشا فعليه الإعادةء قال أحمد: عدة من الصحابة 
تكلموا فيه وابن عمر عثر بثرة فخرج الدم فصلى وم يتوضأء وابن أبي أوى 
عصر دملاً وذكر غيرهما ولم يعلم هم خالف من الصحابة فكان إجاعا."“ 

وذهب المالكية والشافعية وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن خروج هذه 
الأشياء غير ناقضة للوضوء. 

قال النووي #ل#: سواء قل ذلك أو كثرء وإنما يلزم تطهير الموضع الذي 
أصابته النجاسة الخارجة من سائر البدن» ويبقى الوضوء إلا إذا انتقض 
بسبب أخر؛ ولأن الأصل أن لا نقض حتى يثبت بالشرع ولم يثبت» والقياس 
متنع في هذا الباب؛ لأن علة النقض غير معقولة. 

قال النووي: قال أبو بكر ابن المنذر خله: لا وضوء في شيء من ذلك؛ 
لأني لا أعلم مع من أوجب الوضوء فيه حجة. 

قال النووي: هذا كلام ابن المنذر الذي لا شك في إتقانه وتحقيقه وكثرة 
إطلاعه على السنة ومعرفته بالدلائل الصحيحة وعدم تعصبه.أه'" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية <: والأظهر أنه لا يجب الوضوء من 
مس الذكر ولا النساء ولا خروج النجاسات من غير السبيلين ولا القهقهة 
ولا غسل الميت فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح بل الأدلة الراجحة 
تدل على عدم الوجوب لكن الاستحباب متوجه ظاهر؛فيستحب أن 
يتوضاً. 


.)١75 /١( كشاف القناع‎ )١( 
.)٠١ /۲( المجموع‎ )۲( 





الوضوءً مِنْ س النساءِ ولا مِنْ النجاساتِ الخارجة من غير السبيلين» فإنه لم 
ينقل أحد بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك مع العلم بأن الناس كانوا لا 
يزالون يحتجمون ويتقيئون وتُجرحون في الجهاد وغير ذلكء وقد قَطْعّ عِرْقٌ 
بعض أصحابه ليّخْرِجَ منه الدمّ وهو الفصاد ول يَنْقِلُ عنه مسلم أنه أمر 
أصحابه بالتوضوء من ذلك. 20 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۰/ (۱۹۲/۲٦۰/۲۳۸ /۲۰١ ۰/۲۲۲ /۲۱ ۰/۹۲٦ ۰٥۲۰‏ والبدائع 
)٠١١/١(‏ واهداية(١/5١)‏ والبحر الراكق )””/١(‏ ورد المحتار 675٠ /١(‏ 751) 
والتلقين )٤١ /١(‏ وحاشية الدسوقي )۱۹١ /١(‏ وبلغة السالك )۹٤ /١(‏ وكفاية 
الأخيار )۷١(‏ وا مغني (۱/ )۲۲١‏ والتحقيق (۱/ )٠٤١١‏ ونيل الأوطار )۲٠١ /١(‏ ومنار 
السبيل /١(‏ 5 5) وعون المعبود )77١ /١(‏ وأذكر هنا كلاماً مها لابن رشد / في بداية 
المجتهد ٠ .)5١ 0۸ /١(‏ 

قال ته : اختلف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد من النجس على 
ثلاثة مذاهب: فاعتبر قوم في ذلك الخارجَ وحده من أي موضع خرج وهو أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري وأحمد وجماعة ولهم من الصحابة السلف فقالوا: كل نجاسة تسيل من 
الجسد وتخرج منه يجب منها الوضوء كالدم والرعاف الكثير والفصد والحجامة والقيء 
إلا البلغم عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة: إنه إذا ملا الفم ففيه الوضوء. ولم يعتبر أحد من 
هؤلاء اليسير من الدم إلا مجاهد» واعتبر قوم آخرون المخرجين الذكر والدبر» فقالوا: كل 
ما خرج من هذين السبيلين فهو ناقض للوضوء من أي شيء خرج من دم أو حصاة أو 
بلخم وعلى أي وجه خرج كان خروجه على سبيل الصحة أو على سبيل المرض» وممن 
قال بهذا القول الشافعي وأصحابه» ومحمد بن عبد الحكم من أصحاب مالك. 

واعتبر قوم آخرون الخارج والمخرج وصفة الخروج فقالوا:كل ما خرج من السبيلين مما هو 
معتاد خروجه وهو البول والغائط والمذي» والودي والريح إذا كان خروجه على وجه 





الصحة فهو ينقض الوضوء. فلم يروا في الدم والحصاة والدود وضوءا ولا في السلس» 
وممن قال بهذا القول مالك وكل أصحابه. 

والسبب في اختلافهم: أنه لما أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من 
غائط وبول وريح ومذي لظاهر الكتاب ولتظاهر الآثار بذلك. تطرق إلى ذلك ثلاثة 


احتمالاات: 
أحدها: أن يكون الحكم إن علق بأعيان هذه الأشياء فقط المتفق عليها على مارآه مالك 
له تعالى. 


الاحتمال الثاني: أن يكون الحكم إنما علق بهذه من جهة أنه أنجاس خارجة من البدن لكون 
الوضوء طهارة» والطهارة إنم| يؤثر فيها الننجس. ۰ 

والاحتمال الثالث: أن يكون الحكم أيضاً نما علق بها من جهة أنها خارجة من هذين السبيلين؛ 
فيكون على هذين القولين الأخيرين ورود الأمر بالوضوء من تلك الأحداث المجمع 
عليها إنا هو من باب الخاص أريد به العام ويكون عند مالك وأصحابه إنما هو من باب 
الخاص المحمول على خصوصه؛ فالشافعي وأبو حنيفة اتفقا على أن الأمر بها هو من باب 
الخاص أريد به العام» واختلفا أي عام هو الذي قصد به؟.فمالك يرجح مذهبه بأن 
الأصل هو أن يحمل الخاص على خصوصه حتى يدل الدليل على غير ذلك» والشافعي 
محتج بأن المراد به المخرج لا الخارج باتفاقهم على إيجاب الوضوء من الريح الذي يخرج 
من أسفل» وعدم إيجاب الوضوء منه إذا خرج من فوق وكلاهما ذات واحدة» والفرق 
بينهم| اختلاف المخرجين» فكان هذا تنبيهاً على أن الحكم للمخرج وهو ضعيف؛ لأن 
الريحين مختلفان في الصفة والرائحة» وأبو حنيفة يحتج لأن المقصود بذلك هو الخارج 
النجس لكون النجاسة مؤثرة في الطهارة» وهذه الطهارة وإن كانت طهارة حكمية فإن 
فيها شبهاً من الطهارة المعنوية» أعني طهارة النجس» وبحديث ثوبان: «أن رسول الله كك 
قاء فأفطر فتوضأ» وب روي عن عمر وابن عمر ب من إيجاب الوضوء من الرعاف.ويم| 
روي من آمره َة المستحاضة بالوضوء لكل صلاة» فكان المفهوم من هذا كله عند أبي 
حنيفة الخارج النجسء وإنا اتفق الشافعي وأبو حنيفة على إيجاب الوضوء من الأحداث 
المتفق عليها وإن خرجت على جهة المرض لأمره بيا بالوضوء عند كل صلاة 





النوم: وهو فترة طبيعية تحدث للإنسان بلا اختيار منه تمنع الحواس 
الظاهرة والباطنة عن العمل مع سلامتها واستعمال العقل مع قيامه فيعجز 
العبد عن أداء الحقوق. 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن نو لعب اليش ی 
ينقض الوضوء؛ لقول النبي يةِ: «الْعْنُ كاك السو(" قَمَنْ نَم ليِيَوَضَأ».”" 

ثم اختلفوا فيمن نام على حالة من أحوال المصلين. 

فقال أبو حنيفة خلّه.: لا ينقض وإن طال إذا كان على حالة من أحوال 
الصلاة» فأما إذا وقع على جنبه واضطجع انتقض وضوءه. 

قال أبو بكر الجصاص خله: إن ال موجب للوضوء هو النوم المعتاد الذي 
يجوز أن يقال فيه إنه قام من النوم» ومن نام قاعداً أو ساجدا أو راكعاً لا يقال 
إنه قام من النوم وإن| يطلق ذلك في نوم المضطجع. 

ثم قال: وقد اتفق السلف وسائر فقهاء الأمصار على نفي إيجاب 
الوضوء على من نام قاعداً غير مستند إلى بيء روى عطاء عن ابن عباس أن 
رسول الله يكِِ: «أخرٌ صَلاةً العِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ حتىَ تام الناس ثم اسْتَيْقَظوا 


المستحاضة» والاستحاضة مرض. وأما مالك فرأى أن المرض له هاهنا تأثير في الرخصة 
قياساً أيضاً على ما روي أيضاً من أن المستحاضة لم تؤمر بالغسل فقط» وذلك أن حديث 
فاطمة بنت أبي حبيش هذا هو متفق علي صحته» ويختلف في هذه الزيادة فيه» أعني الأمر 
بالوضوء لكل صلاة» ولكن صححها أبو عمر بن عبد البر» قياساً على من يغلبه الدم من 
جرح ولا ينقطع» مثل ما روي أن عمر ت صلى وجرحه يثغب دماً أه عجلة. 

)١(‏ «السّه»: حلقة الدبر «والوكاء»: الخيط الذي يربط به فم القربة» فجعل اليقظة للعين مثل 
الوكاء للقربة» فإذا نامت العين استطلق ذلك الوكاء وكان منه الحدث. 

(۲) سيأتي تخرججه. 
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فَجَاءَهُ عُمّرٌ فَمَالَ: الْصَّلاوِمَا رَسُوْل الله ل صل لكك 
و وروي عن أنس قال: «كنا نجيء إلى مسجد رسول الله يك ننتظر 
الصلاة فوتا مَنْ تعس ويتا من نام ولا نيد وضوءأ».”"" 

وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء في ذلك ني غير ذلك الموضعء وروى أبو 
يوسف عن محمد بن عبد الله عن عطاء عن ابن عباس عن رسول الله اء أنه 
ا (إنّ لَسْتُ كَأَحَدِكٌْ إِنّهُ 


تتام عي ي ولا يتام قلي َو اح حدَئّت لَعَلَّمَئْهُ) 0 وهذا الشديك بندل غل أن 


النوم في نفسه ليس بحدث وإن إيجاب الوضوء فيه إن) هو لما عسى أن يكون 
فيه من الحدث الذي لا يشعر به وهو الغالب في حال النائم وقد روى عن 
النبي يك أنه قال: «العين وكَاءٌ السَّهِ فإذا نَامَتْ الْعَيْنُ اسْتَطْلَقٌ الوا“ فلى) 
كان الأغلب في النوم الذي يستثقل فيه النائم وجود الحدث فيه حكم له 
بحكم الحدث هذا هو في النوم المعتاد الذي يضع النائم جنبه على الأرض 
ويكون في المضطجع من غير علم منه بها يكون منه فإذا كان جالساً أو على 
حال من أحوال الصلاة لغير ضرورة مثل القيام والركوع والسجود لم 
تنتقض طهارته؛ لأن هذه الأحوال يكون الإنسان فيها متحفظاً وإن كان منه 


حدث علم 5 


)١(‏ صحيح: وسيأتي تخريجه. 

(۲) صحیح: وسيأتي تخريجه. 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ إن الثابت في الصحيحين لفظ: «تَنَامُ عَينَاي و ولا يتام قل » رواه 
البخاري )۱۱٤١۷(‏ ومسلم (۷۳۸). 

(؟) حسن: وسيأق تخريجه. 

0 أحکام القرآن (۳/ ۳۲۲» ۳۳۳) والبدائع (۱/ ۱۲۳٠ء )١717‏ ورد المحتار (۱/ .)۲٠۷‏ 





أما عند المالكية فإن لهم طريقين في اعتبار النوم ناقضاً. 

الأول: العبرة بصفة النوم لا ببيئة النائم من اضطجاع أو قيام أو 
غيرهماء فمتى کان النوم ثقيلاً: نقض» سواء أكان النائم مضطجعاً أم ساجدا 
أم جالساً أم قائأء وعلامة النوم الثقيل هو ما لا يشعر صاحبه بالأصوات 
المرتفعة القريبة منه أو كان بيده شيء فسقط ولم يشعر به. 

وإن كان النوم غير ثقيل بأن سمع الأصوات المرتفعة القريبة منه أو 
شعر بسقوط ما كان بيده أو شعر بسيلان ريقه» فلا نقض بحال حينئز؛ لخفته 
وهذه طريقة اللخمي. 

الثاني: اعتبر بعضهم صفة النوم مع الثقل» وصفة النائم مع النوم غير 
الثقيل» فأما النوم الثقيل فيجب منه الوضوء على أي حال» وأما غير الثقيل 
فيجب الوضوء في الاضطجاع والسجود ولا يجب في القيام والجلوس» قال 
الصاوي: وعزا في «التوضيح>» هذه الطريقة لعبد الحق وغيره» ولكن الطريقة 
الأولى هي الأشهرء وهي طريقة ابن مرزوق.٠“‏ 

وأما الشافعية: فالصحيح عندهم الذي نص عليه الإمام الشافعي في 

وقال النووي: وهو الصحيح من حيث المذهب والدليل.أنه إن نام 
مكنا مِفَعَدَّه من الأرض أو نحوها لم يتتقض وإن لم يكن ممكناً انتقض على أي 
هيئة كان في الصلاة وغيرها. وقليل النوم وكشيره سواء عندهم جمعاً بين 
الأحاديث الواردة في ذلك» منها حديث علي فف أن النبي بي قال: 


.0/4 /١( والإفصاح‎ )147/1( 





«العينان وكَاءٌ السَّهِ ن مقا وحديث صفوان خيفك مرفوعا: 
«وَلَكِنْ من غَايْطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْم)” لوخد اح لحك : كان أَضْحَاتُ 
رسول الله يك يََامُونَ نم يُصَلُونَ ولا يَتَوَضَنُونَ) وني رواية: «حتى تَخْفِقَّ 
رُعُوسَُهُم) 7" وعن أنس قال: أقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي حاجة 
فقام النبي كككله: ایو حتی ا قوم او غص الوم فم لاه وفي رواية: 
احتى نَم صاب نم جاء قصل م ee aE‏ “ وعن ابن 
عمر خيدعك أن رسول اللديكلة: «شغِلَ لَْلَةَ عن العشاءٍ تَأَخَّرَهَا حتى رَقَدْنا في 
اجنم اشتيقط ثم ونام استَقَظ ثم حرج عليَْاا وعن ابسن عساس: 
«أَعَْمَ رسول الهلا لَه باِْشَاءِ حتى رَكَدَ اناس وَاسْتَيْقَظُوا وَرَكَدُوا 
وَامَْيْقَظُواه'”© روى البخخاري في صحيحه هذين الحديثين بهذا اللفظ 
وظاهرهما أئهم صلوا بذلك الوضوء. 

قال النووي جل : وروى مالك والشافعي بإسناد الصحيح أن ابن عمر 
خوذعك : «كَانَّ يتام وهو جَالِسٌ د م بُصَلٌ وََايتوَضّأًا ولأن النائم غير الممكن 
يخرج منه الريح غالباً فأقام الشرع هذا الظاهر مقام اليقين كما أقام شهادة 
الشاهدين التي تفيد الظن مقام اليقين في شغل الذمة. وأماعن الحديث 


(۱) رواه بو داود (۲۰۳) وابن ماجه )٤۷۷(‏ وغير هما وحسنه النووي في المجموع (۲/ ۲۳) 
والألباني في الإرواء .)١٤۸/١(‏ 

(7) رواه الترمذي.(45) وقال: حسن صحیح» والنسائي )۱٥۸(‏ وأحمند )۲٤۰ ۲۳۹ /٤(‏ 
وابن خزيمة في صحيحه /١(‏ "217 18) وحسنه الألباني في الإرواء .)١5/ /1١(‏ 

(؟) رواه مسلم (۳۷۲) وأبو داود (۲۰۰). ٠‏ 
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() رواه البخاري (40 6) ومسلم (174). 








ل عو ا ليه للجمع بين 
الأحاديث الصحيحة. 

وقال النووي: قال الشافعي في «الأم» والأصحاب: لا ينتقض الوضوء 
اا وهو انه وهذا لا خلاف» فيه ودليله من الأحاديث حديث ابن 
عباس خاش قال: : ام رول اله کا ی ني بُصَلْ في اللَلٍ َقُفْتُ إلى جنيو 
ايسر فَجَعلني في شق اَن فَجَعَلْتُ ذا أَعْمَيْتُ يح بشحمة أي قصل 
إخْدّى عَشرَة رةه رواه مسلم 7" 1 

قال الشافعي والأصحاب: والفرق بين النوم والنعاس أن النوم فيه 
غلبة على العقل وسقوط حاسة البصر وغيرهاء والنعاس لا يغلب على العقل 
وإنما تفتر فيه الحواس بغير سقوط."" 

أما الحنابلة: فالنوم ينقسم عندهم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: نوم المضطجع: فينقض الوضوء يسيره و كثيره» وهذا قول كل 
من يقول بنقض النوم. ٍ 

والثاني: نوم القاعد: إن كان كثيراً نقض رواية واحدة» وإن كان يسيراً م 

واستدلوا على ذلك بعموم حديث: «الْمَيْنُ وكَاءُ السّهِ ف قْمَنْنَامَ 
كَلْينَوَضَأ وقول صفوان بن عسال خإشعنه :کان رسول اف کارا ذا کنا 
سرا أن لا نزع خفَاقتا ئة يام وَلَاِِنَ إلا من جَنَابٍَ وَلَكِنْ من عَائط 
وَبَوْلِ وَنَوْم؛ قالوا: ل ل : «(كان 





.)7/572)١( 


(۲) المجموع (۲/ ۰۱۷ ۲۷) وشرح مسلم )٦٦ /٤(‏ وطرح التثريب ۲ )٤‏ ومغتي المحتاج 
)١١6 /1(‏ وكفاية الأخيار (/1/) والإفصاح /١(‏ 75). 





أصْحَابُ رسول اله يفون ثهمُصلُون ولابجوَطعونَ وليس فبه بيان 
كثرة ولا قلة» فإن النائم يخفق رأسه من يسير النوم؛ فهو يقين في اليسير» 
فيعمل به» وما زاد عليه فهو محتمل لا يترك له العموم المتيقن» ولأن نققص 
الوضوء بالنوم يعلل بإفضائه إلى الحدث» ومع الكثرة والغلبة يفضي إليه ولا 
يحس بخروجه منه» بخلاف اليسير» ولا يصح قياس الكثير على اليسير 
لاختلافهما في الإفضاء إلى الحدث. 

وعن الإمام أحمد : أنه لا ينقض» وعنه: لا ينقض نوم الجالس ولو كان 
كثيراً واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وحكي عنه لا ينقض غير نوم 
المضطجع. 

الثالث: ما عدا هاتين الحالتين وهو نوم القائم والراكع والساجد فورد 
عن أحمد في جميع ذلك روايات. 

أحدهما: ينقض وهو المذهب. لأنه لم يرد في تخصيصه من عموم 
أحاديث النقض نصء ولا هو في معنى المنصوص» لكون القاعد متحفظا 
لاعتهاده بمحل الحدث إلى الأر ضء والراكع والساجد ينفرج محل الحدث 
منهما. 

والثانية: لا ينقض إلا إذا كثر. 

قال في «الإنصاف»: الصحيح من المذهب أن نوم القائم كنوم الجالس 
فلا ينقض الكثير منه نص عليه. 

قال في المغني: : الظاهر عن أحمد التسوية بين الجالس والقائم لأنها 
يشتبهان في الانخفاض واجتماع المخرج. وربا كان القائم أبعد من الحدث 
لعدم التمكن من الاستثقال في النوم» فإنه لو استثقل لسقط. 

قال في الإنصاف: وعليه جمهور الأصحاب. 





أما نوم الراكع والساجد: إذا كان يسيراً فالمذهب أنه ينقض وعنه: أن 
نوم الراكع والساجد لا ينقض يسيره وعليه جمهور الأصحاب وعنه: لا 
ينقض نوم القائم والراكع وينقض نوم الساجد"" 
مس الذكر: 
اتفق الفقهاء على أن من مَسّ فرجه بغير يده من أعضائه أنه لا ينقض 


وضوؤه. 

ثم اختلفوا إذا مسه بباطن كفه على ثلاثة مذاهب. 

المذهب الأول: ذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية اختارها شيخ 
الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر بل يستحب فقط 
لحديث طلق بن علي قال: «قَدِمْنَا على تب الله 4ل جا َجَاءَرَجْلُ كَنّهُبَدَوِيُ 
فقال: يا نَبِيّ الله ما تَرَى في مس لجل دكره د ما يتَوَضّأهوفي رواية: : «في 
الصَّلاوَا فقال له النبي يكلله: «وَمَلُ هُوَ إلا لا مْضنةٌ مِنْكَ أَوْ َال بَضْعَةٌ منْكَ» 7" 

قالوا: ول عدو فذه كان كوا نر مويله كم عبن ليق أن ايده أ 
رجله. 

وقالوا: لكن يستحب خروجاً من الخلاف. " 


010( المغني (777/1/ 715) وكشاف القناع )١١15/١(‏ والإنصاف )٠٠١/١9194/١(‏ 
ومنار السبيل /١(‏ 56). 

)۲( رواه آبو داود (۱۸۱/ )۱۸١‏ والترمذي )۸٥(‏ والنسائي )١70(‏ وابن ماجه (14/17) 
وآحمد /٤(‏ ۲۲) وابن حبان في صحیحه (۳/ )٤٠١‏ وغيرهم وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (/151). 

)۳( البحر الرائق /١(‏ 55) وفتح القدير(١/‏ 00) وحاشية شية الطحطاوي )5١/١(‏ ورد 
اللحتار )۲۷۸/١(‏ والمغني (۲۲۸/۱) والإنصاف (۱/ )۲٠۲‏ والاختيارات (۲۸) 
والمبسوط .)55/١(‏ 
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المذهب الثاني: ذهب الشافعية والحنابلة في المذهب والمالكية في الأشهر 
- كما سيأ مفصلاً - إلى أن من مس فرجه بيده انتقض وضوءه؛ لما روت 
بسرة بنت صفوان غا أن النبي بي قال: امن م مس د کر 5 كليتوَضّأ. )00 

وبحديث أي هريرة خث أن النبي بلا قال: «إدا َْصًی أَحَذْكُمْ بول 
رجه ولیس بيتها سر ولا جِجَابٌ لوصا.۰ 

SS‏ : اا جل مَس 


َرَّجَهُ فَْيتَوَضَأ وَآبّا انرا د 5 مَسَِّتْ فَرجَهَا فَلْبَتَوَضَأ». ۳( 
ا رو ا ت قات معت رشو ل الله كله يقول: من مَس 
رجه قَلْيسَوَصاً». )4( 


وقالوا: إن حديث طلق لو صح لكان حديث أبي هريرة ومن معه 
مقدماً عليه؛ لأن طلقاً قدم المدينة وهم يبنون المسجد فذكر الحديث وفيه 
قصة مس الذكر وأبو هريرة أسلم عام خيبر بعد ذلك بست سنين وإنم| يؤخذ 
بالأحدث فالأحدث من أمره کل 

وقالوا: إن حديث طلق مبتق على الأصلء وحديث بسرة ناقل والناقل 
مقدم» لأن أحكام الشارع ناقلة عا كانوا عليه. 


)١(‏ رواه أبو داود )١180(‏ والترمذي (87) والنسائي (/551) وابن ماجه (5!/4) وأحمد 
)٠05/7(‏ وغيرهم وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود .)١177(‏ 

(؟) رواه الشافعي في مسنده (۱/ ۱۲) وآحمد (۲/ )۳۳١۳‏ والدارقطني )٤١ /١(‏ والبيهقي في الكبرى 
)17١/1(‏ وابن حبان في صحيحه (1/ )4٠١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (757). 

(*) رواه الإمام أحمد (7/ 75077) والدارقطني )١57/1(‏ وابن الجارود في المنتقى )۱۸/١(‏ 
والبيهقي في الكبرى /١(‏ 177) وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (717/76). 

(4) رواه ابن ماجه )58١(‏ والبيهقي في الكبرى )١7٠١ /١(‏ وابن أبي شيبة )16١ /١(‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (1005) وهو مروي أيضاً من حديث أب أيوب. 





وقالوا: إن رواة النقض أكثر وأحاديثه أشهرء فإنه من رواية بسرة وأم 
حبيبة وأبي هريرة وزيد بن خالد مونم جميعاً. 

وأيضاً: فإنه قد ثبت الفرق بين الذّكّر وسائر المسد في النظر والحس 
فنبت عن رسول الله يكلنه: «أنه نهى أَنْ يمس الرَّجُلٌ ذَكرَهُ بيمِينِهه فدل على أن 
الك لا ركه ساف ا HE E‏ 
بمنزلة الأنف والفخذ والرجلء فلو كان كا قال المانعون إنه بمنزلة الإبهام 
واليد والرجل لم ينه عن مسه باليمين ولأن قياس الذكر أيضاً على سائر البدن 
لا يستقيم» لأنه تتعلق به أحكام ينفرد بها من وجوب الغسل بإيلاجه والحد 
والمهر وغير ذلك. 

وقالوا أيضاً: إن حديث طلق محمول على المس فوق حائل» لأنه قال 
سألته عن مس الذكر في الصلاة» والظاهر أن الإنسان لا يمس الذكر في 
الصلاة بلا حائل. 

ولا فرق عند الشافعية والحنابلة في قول بين أن يمسه عامداً أو غير 
عامد. 

وفي رواية عن الإمام أحمد وهو قول للمالكية لا ينتقض الوضوء إلا 
بمسه قاصدا مسه. 

قال أحمد بن الحسين: قيل لأحمد: الوضوء من مس الذكر؟ فقال: هكذا 
- وقبض على يده يعني إذا قبض عليه.37) 


)١(‏ المجموع (7/ 50/ 20) والمغني (۲۲۸/۱/ ۲۳۰) والإنصاف (۱/ )۲٠۲‏ وحاشية ابن 
القيم على سنن أبي داود )7١5/717/١(‏ ومغني المحتاج /١(‏ 70) والإفصاح 
(0 والأوسط لأبن المنذر )١15 /١1(‏ وما بعدها.والإستذكار )55١ /١(‏ والكافي 
لأبن عبد البر (۱/ )١١‏ والإفصاح (۱/ ۷۹). 
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المذهب الثالث: مذهب المالكية.قال ابن عبد البر .: واضطرب قول 
مالك في إيجاب الوضوء منه أي من مس الذكر ‏ واختلف مذهبه فيه 
والذي تقرر عليه المذهب عند أهل المغرب من أصحابه - أنه من مس ذكره 
أمره بالوضوء مالم يُصّلِء فإن صَلَّ أمره بالإعادة في الوقت» فإن خرج 
الوقت فلا إعادة عليه. 

واختلف أصحابه وأتباعه على أربعة أقوال: 

فمنهم من لم ير على من مس ذكره وضوءا ولا على من صلى بعد أن 
مسه إعادة صلاته في وقت ولا غيره ومن ذهب إلى هذا سحنون والعتقي. 

ورأى الإعادة في الوقت ابن القاسم وأشهب ورواية عن ابن وهب. 

ومنهم من رأى الوضوء عليه واجبأ ورأى الإعادة على من صلى بعد 
أن مسه الوقت وبعده منهم أصبغ بن الفرج وعيسى بن دينار» وهو مذهب 
ابن عمر؛ لأنه أعاد منه صلاة الصبح بعد طلوع الشمس وهو قول 
الشافعي .وأما إسماعيل ابن إسحاق وأصحابه البغداديون المالكييون كابن 
كبير وابن المنتاب» وأبي الفرج الآببري فإنهم اعتبروا في مسه وجود اللذة 
كلامس النساء عندهم فإن التذ الذي مس ذكره وجب عليه الوضوءء وإن 
صلى - وقد مسه - قبل أن يتوضأً أعاد الصلاة أبداً وإن خرج الوقت. وإن لم 
يلتذ بمسه فلا شيء عليه» وهذا قول رابعٌ ومن ذهب إلى هذا سَوٌّى بين باطن 
الكف وظاهرها 

وقال المالكية والشافعية: لا ينتقض لسه إلا بباطن الكف لأن ظاهر 
الكف ليس بآلة اللمس فأشبه ما لومسه بفخذه. 


)١١7 /١( والکافي‎ )٤۳۳ /٦/۳۰۰ /۱( ومواهب الجلیل‎ ۰ /۲٤۹/۱( الاستذكار‎ )١( 
.)577/576 /١( وبداية المجتهد‎ 





وقال اختابلة : لا فرق بين ظاهر الكف وباطنه لقول النبي يَك: ذا 
أمْصَى أَحَدُّكُمْ بيد دو إل رجو ولیس بیتها ب وا ات ن اوا 
کم رده والإقضاء اللمس م غ معان ره جوم مي ب ی به 
الأحكام المتعلقة على مطلق اليد» فأشبه باطن الكف. ”) 


مس الدبر: 

قال النووي #ل: مس الدبر ناقض للوضوء عندنا على الصحيح وهو 
رواية عن أحمد وقال مالك وأبو حنيفة وداود وأحمد في رواية: لا ينقض. 

ولا ينقض مس فرج البهيمة عندنا وبه قال العلماء كافة. ”© 

مس المرأة فرجها: ظ 

e‏ إذامست 
فرجها انتقض وضوؤها كالرجل؛ لحديث: أي امرأ ست فَرَجَها 
َلتَتوَضَّأه. )۳( 

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الثانية عنه): لا ينتقض 
وضوءها؛ لأن الحديث المشهور في مس الذكرء وليس مس المرأة فرجها في 
معناه» لكونه لا يدعو إلى خروج خارج فلم ينقض. '*) 

قال ابن عبد البر خل.: واختلف عن مالك في مس المرأة فرجها فروي 
عنه أنها في ذلك كالرجل على ما ذكرنا من اختلاف أحوال الرجل في ذلك 


.)٠٤١ /۲( والمجموع‎ )۲۳١ /۱( والمغني‎ )۲٤۹/۱( الاستذكار‎ )۱( 

.)۲١۲ /۱( والمغني‎ )۲٤۹ /۱( والاستذكار‎ )١١/۲( المجموع‎ )۲( 

(۳) صحيح: سبق تخريجه. 

(4) القوانين الفقهية )١7 /١(‏ والمجموع (1/ 00) والمغني (177/1) والإنصاف 
(1°/۲°۹/۱(. 





وعليها الوضوء وهو الأشهر» وروي عنه أنه خفف ذلك ولم وچب منه 
وضوءاً إلا أن تلطف وفسر الألطاف بالالتذاذوقال إسماعيل بن أبي أويس: 
سألت مالك بن أنس عن المرأة إذا مست فرجها أعليها الوضوء؟ قال مالك: 
إذا ألطفت وجب عليها الوضوء.فقلت له: ما ألطفت؟ قال: تدخل يدها بين 
الشفرتين 27 


من مس فرج غيره: 

ذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن من مس فرج غيره ينتقض وضوء 
اللامس وإن كان الملموس صغيراً أو كبيراً» حياً أو ميتاً.لأن مس ذكر غيره 
معصية وأدعى إلى الشهوة وخروج الخارج وحاجة الإنسان تدعو إلى مس 
ذكر نفسه فإذا انتقض بمس ذكر نفسه فبمس ذكر غيره أولى» وهذا تنبيه يقدم 
على الدليل. 

٠‏ وذهب الحنفية إلى أنه لا ينقض الوضوء مطلقاً بمس ذكر الغير“ 

وقال المالكية: إذا مس ذكر الغير فإن حكمه في ذلك حكم الملامس إن 
قصد اللذة أو وجدها نقضء وإلا فلا هذا المذهب عندهم., لكن أطلق 
القرافي في «الذخيرة» عدم النقض ولم يفصل" 


(1) الكافي (11/1). ظ 

)۲( البسوط )11/١1(‏ والإستذكار (155/1) والفتاوى الهندية (17/1) والمجموع 
)٤۷ /٠١ 0‏ ومغني المحتاج )١ /١(‏ وال مغني )۲۳١ /١(‏ والكاني )٤٥ /١(‏ وكشاف 
القناع )١١۸ /١(‏ والإفصاح .)۷۸/١(‏ 

(۳) مواهب الجليل (۲۹۹/۱) والذخيرة )۲٠١ /١(‏ والشمر الراني )١ /١(‏ والشرح 
الكبير )١١١./١(‏ والفواكه الرواني )١١١/١(‏ وحاشية العدوي )۱۷١/١(‏ وشرح 
ختصر خلیل (۱/ )٠١۷‏ ومنح الجلیل (۱/ .)١١١‏ 





لمس النساء: 

ذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد ني رواية إلى أن لمس النساء لا ينقض 
الوضوء مطلقاً إلا أن يباشرها مباشرة بالغة وينتهي إلى ما دون الإيلاج؛ 
ريق عائشة لضا قالت: دكنت نام بين بدي النبي يور جلي في قي 
فإذا أَرَادَ أن يَسْجُدٌ غمزنى ر ا 

وعنها أنه يَكِِ: «قَبَلَ يَعْض نِسَائْهِ مائ نم تحرج إلى الصَّاة وم يكوَضّأ». 0 

ولا روى أبو أمامة خاتك قال:بَيكًا رسول الله اني اجب وَنَسْنٌ 
فود ف إِذ جاء رَجُلُ فقال: یا رَه سول الله إني أَصَبْتٌ حدًا تَأَقِمْهُعل. 
گت عنه رسول اله م َا فقال ا ا 
عل َسَكَتَ عنه وَأَقِمَتْ يمت الصَلاءٌ فلا انصرف لبي الله ا قال أبو أَمَامَة 
َب لجل وَسُولٌ اله کیا حين انْصرَفه وأتبعت وَسُول اه ھارب 
يَرْدُ على الرَّجُلِ فَلَحِقَ الرَجُلُ رَ سول الله يك فقال يا رَسُولٌ الله إني 
حًا نة علٌ. قال أبو مامه ا عت 
من بيك ايس قد َو يت 6 حْسَدْتَ الْؤْضُوءَ؟ قال: بَلَ يا رَصُولٌ الله. قال: 
م َهِدْتَ الصَّلَاةمَعنًا؟ فقال: : نعم یا رول الله. قال: فقال له رسول الله 
د فإن هقد عَمَرَ لك حَدَّكَ أو قال َنْبكَ»”"؛ ولأن لادان بيني الات 


..)0117( رواه البخاري (717/0) ومسلم‎ )١( 

() رواه أبو داود )١74(‏ والتزمذي (87) والنسائي )1٠١ 5 /١(‏ وابن ماجه (207) وأحمد 
۰/۷ ۰ وغيرهم وقال الحافظ في التلخيص (7/ 1115): إسناده قوي وص ححه اببن 
عبد البر والزيلعي في نصب الراية )۸١ /١(‏ وكذا صححه الألباني في صحيح أبي داود 
(156). 

(*) رواه مسلم (1750؟). 





المرأة ولأن مس أحد الزوجين صاحبه بما يكثر وجوده فلو جعل حدثاً لوقع 
الناس في الحرج. 

وأما آية: ولمس السا 4 [الكقة : *4] فد نقل عن ابن عباس أن المراد 
من اللمس: هو الجماع. وهو ترجمان القرآن. 

ولأن الوجوب من الشرع وم يره بهذا شرع ولااهوفي معنى ما ورد 
الشرع به.0© 

وذهب الشافعية والإمام أحمد في رواية إلى أن لمس النساء بلا حائكل 
ينقض الوضوء بكل حال» سواء كان لشهوة أو لغير شهوة؛ لقوله تعالى: وأو 
مَس اسا ) تة : ٠؛]‏ وحقيقة اللمس ملاقاة البشرتين» قال الله تعالى خبراً 
عن الجن أنهم قالوا: اسسا َة 4 [لة :۸] وقال الشاعر: «لَسشث بكفُي 
كفه اَغِي الغِتّى» وقراها ابن مسعود: «أو كسم يدن 0.4 

وذهب المالكية والإمام أحمد ني المشهور عنه إلى أن اللمس إن كان 
لشهوة نقض وإلا فلا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية له حيث قال 
: 

فأما تعليق النقض بمجرد اللمس فهذا خلاف الأصول» وخلاف 
إجماع الصحابة» وخلاف الآثار وليس مع قائله نص ولا قياس»ء فإن كان 
اللمس في قوله تعالى: لأَوْلمَسَممّ انس 4 [لكئة : م4] إذا أريد به اللمس باليد 
والقبلة ونحو ذلك كما قاله ابن عمر وغيره ‏ فقد علم أنه حيث ذكر مثشل 
)١(‏ بدائع الصنائع (۱۲۱۰۱۱۹/۱) ورد المحتار (۱/ ۰۲۷۷ ۲۷۸) والمغني (۱/ .)۲٤۹‏ 
(۲) المجموع (۲/ )١‏ والمهذب )۲١/١(‏ والمغني .)٠٠١ /١(‏ 





ل ا 
الاعتكاف : ولا تبش روهرک وانشر عا كمون في أَلْمسَدجِدٌ 4 [البقة : 140] ومباشرة 


الحتكف لغير شهوة لا تحرم عليه بخلاف امباشرة لشهوة 

وكذلك المحرم ‏ الذي هو أشد لو باشر المرأة لغير شهوة لم يحرم عليه 
ولم يجب عليه به دم. 

وكذلك قوله: 9 رطقت ومن لان تسوه © [الاجنقاق :1 وقوله: (لا 
جا جاح لیک إن طفع السا ما کم کم سو هنَّ 4 [القة : 5م1] فإنه لو مسها مسيساً خالياً من 
GS GG as‏ تنتشر به حرمة المصاهرة 
باتفاق العلماء» بخلاف ما لو مس المرأة لشهوة ولم يخلى بها ولم يطأها: ففي 
استقرار المهر بذلك نزاع معروف بين العلماء في مذهب أحمد وغيره. 

فمن زعم أن قوله: لأوْلسَمم اينم 4 [للكقة : 4] يتناول اللمس وإن لم 
يكن لشهوة ‏ فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن» بل وعن لغة الناس في 
عرفهم» فإنه إذا ذكر المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة علم أنه مس 
الشهوة؛ كا أنه إذا ذكر الوطء المقرون بين الرجل والمرأة علم أنه الوطء 
بالفرج لا بالقدم. 

وأيضاً: فإنه لا يقول: إن الحكم معلق بمس النساء مطلقاً بل بصنف 
من النساء وهو ما كان مظنة للشهوة ‏ كذوات المحارم والصغار _فلا ينقض 
بها. فقد ترك ما دعاه من الظاهر واشترط شرطاً لا أصل له بنص ولا قياس» 
فإن الأصول المنصوصة تفرق بين اللمس لشهوة والمس لغير شهوةء لا تفريق 
بين أن يكون الملموس مظنة الشهوة أو لا يكون. وهذا هو المس المؤثر في 
العبادات كلهاء كالإحرام والاعتكاف والصيام وغير ذلك وإذا كان هذا 
القول لا يدل على ظاهر اللفظء ولا القياسء لم يكن له أصل في الشرع. 





وقياس أصول الشريعة د اا ااانه عل 
اللمس» إن أريد به الجاع كا ني قوله تعالى: لون ونين قل أن سوه * 
[البعق : مم] ونظائره كثيرة» وفي السنن أن النبي كَكِل: «قَبَلَ بَعْض نِسَا ټو ثم صل 
ولم يتوضأ» لكن تكلم فيه. 

وأيضاً: فمن المعلوم أن مس الناس نساءهم مما تعم به البلوى. 
ولا يزال الرجل يمس امرأته؛ فلو كاذ هذا مما ينقض الوؤضوء لكان 
النبي يَكِِ بينه لأمته؛ ولكان مشهوراً بين الصحابة» ولم ينقل أحد أن 
أحداً من الصحابة كان يتوضاً بمجرد ملاقاة يده لامرأته أو غيرهاء 
ولا نقل أحد في ذلك حديثاً عن النبي يك فعلم أن ذلك قول باطل 
والله أعلم أه. 0 

وقال ابن عبد البر: الذي ذهب إليه مالك وأصحابه في اشتراط اللذة 
ووجود الشهوة عند الملامسة أصح إن شاء الله؛ لأن الصحابة لم يأت عنهم 
في معنى الملامسة إلا قولان: 

أحدهما: الجاع نفسه. 

والآخر: ما دون الجماع من دواعي الجماع وما يشبهه. 

ومعلوم في قول القائلين هو ما دون الجاع أنهم أراذوا ما ليس بجماع 
ولم يريدوا اللطمة ولا قبلة الرجل ابنته رحمة ولا اللمس لغير لذة. 

ولمالم يجز أن يقال: إن اللمس أريد به اللطم وما شاكلة ل يق 
إلا أن يكون اللمس ما وقخ فيه اللذة والشهوة؛ لأنه لا حلاف فقيمن 


(1) مجموع الفتاوى (91/ 590): 





کک 
ج 





لطم امرأته أو داوى جرحها ولاني المرأة ترضع أولادها أنه لا 
وضوء على واحد من هؤلاء فكذلك من قصد إلى اللمسر ولميلتذني 
< )1( 

تقبيل الرجل المرأة: 

ذهب الإمام مالك والشافعي إلى أن الرجبل إذا قبّل امرأة انتقض 
وضوءه سواء كانت تحل له أو لا تحل إلتذ بذلك أو لم يلتذ إلا أن تكون القبلة 
رحمة كقبلة الرجل الطفلة من بناته. 

وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى أن الرجل إذا قبل لشهوة انتقض 
وضوءه وإن قبل لغير شهوة لم ينتقض. 

قال الإمام أحمد: المدنيون والكوفيون ما زالوا يقولون: إن القبلة من 
اللمس تنقض الوضوءء حتى كان بأخرة وصار فيهم أبو حنيفة» فقالوا: لا 
تنقض الوضوء ويأخذون بحديث عروة. 

وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد في رواية ثابتة عنه كما يقول ابن 
قدامة إلى أن الرجل إذا قبل المرأة لشهوة أو لغير شهوة أن لا وضوء عليه؛لما 
رواه عروة عن عائشة فنا أن النبي يكلله: قافا ثم حرج إلى 
الصّلَاةٍ ول يتوَضَّأه '"؛ ا الوجوب من الشرع ولم يرد بهذا شرع ولا هو 
ل 1 


.)760/1١( الاستذكار‎ )١( 

(۲) صحیح: تقدم 

() الاستذكار )٠٠٠١ /١(‏ والشرح الصغير (44/1) والأوسط ( )17١ 0118/١‏ والبدائع 
/1١‏ ۰ ) والمغني )5591758/١(‏ والإفصاح (۱/ ۷۹). 





وأما تقبيل الرجل ابنته أو أمه: 

فقد قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا 
وضوء على الرجل إذا قبل أمه أو ابنته أو أخته إكراماً ل هن وبراً عند قدوم من 
سفر أو مس بعضٌ بدنه بعضّ بدنها عند مناولة شيء إن ناوها إلا ما ذكر من 
أحد قولي الشافعي فإن بعض المصريين من أصحابه حكى عنه ني المسألة 
قولين: 

أحدهما: إيجاب الوضوء منه. 

والآخر: كقول سائر أهل العلم ولم أجد هذه المسألة في كتبه المصرية 
التي قرأناها على الربيع ولست أدري أيثبت ذلك عن الشافعي آم لا لأن 
الذي حكاه لم يذكر أنه سمعه منه» ولو ثبت ذلك عنه لكان قوله الذي يوافق 
فيه ان 00 وسائر أهل العلم أولى به. 

ثبت أن النبي َة صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص -فقد 

e‏ كان رسول الله يك مُصَلْ وهو حَاِلٌُ أُمَامَة مه بنْتَ رَينَبَ 
نت رسول اله ل ولأ الْعَاصٍ بن الرّيعِ فإذا قام عمَلَهَا وإذا جد 
وَضِعَهًا) 00 

قال أبو بكر: في حمل رسول الله ية أمامة بنت أبي العاص دليل على 
صحة قول عوام أهل العلم إذ معلوم متعارف أن من حمل صبية صغيرة لا 
يكاد يخلو أن يمس بدنه بدنها والله أعلم مع إيجاب الطهارة من ذلك فرض 
والفرائض لا يجوز إيجابها إلا بحجة ولا زال الناس في القديم والمحديث 
يتعارفون أن يعانق الرجل أمه وجدته ويقبل ابنته في حال الصغر قبلة الرحمة 


.) 557 ( رواه البخاري ( 515) ومسلم‎ )١( 





ولا يرون ذلك ينقض الطهارة ولا يوجب وضوءاً عندهم ولو كان ذلك 
حدثا ينقض الطهارة ويوجب الوضوء لتكلم فيه أهل العلم كما تكلموا في 
ملامسة الرجل امرأته وقبلته إياها أه ”7 

أكل لحوم الجزور ‏ الإبل: 

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في المذهب والإمام أحمد ني رواية 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من أكل لحم جزور لا يجب عليه 

لحديث جابر حَينّعك أنه قال: «كان خر الارن ن من رسول الله يا ترك 
اورا e pS‏ 
فلأن لم ينتقض بغيره أولى. ل 

ولحديث: «الْوْضُوءٌ با يد وَلَيْسَ يما يَدْخُل). 5 

قال الكاساني: اك أن الحدث هو خروج النجس حقيقة 
أو ما هو سبب المخروج وم يوجد.) 


.)١181 031٠ /١( الأوسط‎ )١( 

(7) رواه أبو داود ( )١97‏ والترمذي )6١(‏ والنسائي ٠١8/١(‏ ) وابن ماجة /٤(‏ ۲۷۸) وابن 
حبان في صحيحه )١١715(‏ وابن خزيمة في صحيحه )58/1١(‏ وابن الجارود في المنتقى 
(5؟) والبيهقي )١60 /١(‏ وغيرهم وصححه الألباني في صحيح أبي داود (/ا/ا1). 

(*) رواه الدارقطني )١15١ /١(‏ مرفوعا ورواه البيهقي ( )751١ /١‏ موقوفاً عن ابن عباس 
وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف جداً وفيه شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف قال 
ابن عدي: الأصل في هذا الحديث أنه موقوف. وقال البيهقي: لا يثبت مرفوعاً. ورواه 
سعيد بن منصور من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عنه ورواه الطبراني من حديث أبي 
أمامة قال الحافظ ابن حجر: وإسناده أضعف من الأول. تلخيص الحبير .)١10/(‏ 

)٤(‏ بدائع الصنائع )١١٠١٠١١ /١(‏ والمجموع (۲/ ۹٦ء )۷١‏ والمهذب )۲٤ /١(‏ وروضة 
الطالبين /١(‏ ۷۲) وكفاية الأخيار )١١ /١(‏ والإنصاف .)۲٠١/١(‏ 





وذهب الحنابلة في المذهب وهو اختيار النووي والبيهقي وابن المنذر 
وابن خزيمة من الشافعية إلى وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل. 

قال النووي: هذا هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل وهو الذي 
أعتقد رجحانه فإن فيه حديثين صحيحين ليس عنهما جواب شاف وقد 
اختاره جماعة من محقيقي أصحابنا المحدثين. ١١‏ 


الحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي كَكِْ: "قال يا رسول الله: 
أَتَوَضَأ من وم الإبل؟ قال: نعم». 0 

وعن البراء ين عازب قال: 'سُيْلَ رَسُولُ الله يا عَنِ الْوْضُوءِ مِنْ وم 
اليل مََالَ: اَوَضَُّوا مِنْهَاا وَسَكْلَ عَنْ وم الْمَتَم تَقَالَ: لاصوا 
مها 

قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه: فيه حديثئان صحيحان عن النبي 
اة حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. 

قال ابن قدامة: وحديثهم عن ابن عباس لا أصل له؛ وإنما هو من قول 
ابن عباس موقوفاً عليه ولو صح لوجب تقديم حديثنا عليه» لكونه أصح 


.)50 /5( وشرج مسلم‎ )/7 /١( وروضة الطالبين‎ )١ المجموع (؟/‎ )١( 

(؟) رواه مسلم ( .)26١‏ 

() رواه أبو داود )۱۸٤١(‏ والترمذي (۸۱) وابن ماجة )٤۹٤(‏ وأحمد /٤(‏ ۳۰۲۳) وابن حبان 
في صحیحه (۳/ )۳٠١‏ وصححه الألباني ني صحيح سنن الترمذي .)١59(‏ 

قال أبو حاتم ابن حبان جه بعد آن ذكر حديث البراء هذا: ني سؤال السائل عن الوضوء من 
لحوم الإبل وعن الصلاة في أعطانها وتفريق النبي يَكٍِ بين الجوابين أرى البيان أنه أراد 
الوضوء المفروض للصلاة دون غسل اليدين ولو كان ذلك غسل اليدين من الغمر 
لاستوى فيه لحوم الإبل والغنم جميعاً وقد كان ترك الوضوء مما مسته النار وبقي 
المسلمون عليه مدة ثم نسخ ذلك وبقي لحوم الإبل مستثنى من جملة ما أبيح بعد الحظر. 





منه وأخصء والخاص يقدم على العام» وحديث جابر لا يعارض حديثنا 
أيضاً لصحته وخصوصه. فإن قيل: فحديث جابر متأخرء فيكون ناسخاً 
قلنا: لا يصح النسخ به لوجوه أربعة: 

أحدها: أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء مما 
مست النار أو مقارن له» بدليل نه قرن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل بالنهي 
عن الوضوء من لحوم الغنم» وهي مما مست النارء فإما أن يكون النسخ 
حصل بهذا النهي وإما أن يكون بشيء قبله فإن كان به» والأمر بالوضوء من 
لحوم الإبل مقارن لنسخ الوضوء مما غيرت النار» فكيف يجوز أن يكون 
منسوخاً به؟ ومن شروط النسخ تأخر الناسخ» وإن كان الناسخ قبله. ل يجز 
أن ينسخ با قبله. 

والثاني: أن أكل حوم الإبل إنها نقض لكونه من لحوم الإبل لا لكونه 
مما مست النار» ولهذا ينقض وإن كان نيئأ فنسخ إحدى الجهتين لا يثبت به 
نسخ اللهة الأخرىء كما لو حرمت المرأة للرضاع ولكونها ربيبة» فنسخ 
التحريم بالرضاع لم يكن نسخاً لتحريم الربيبة. 

والثالث: أن خبرهم عام وخبرنا خاصء والعام لا ينسخ به الخاص» 
لأن من شروط النسخ» تعذر الجمع» والجمع بين الخاص والعام ممكن 
بتنزيل العام على ما عدا محل التخصيص. 

والرابع: أن خبرنا صحيح مستفيض ثبت له قوة الصحة والاستفاضة 
والخصوصء وخبرهم ضعيف لعدم هذه الوجوه الثلاثة فيه» فلا يجوز أن 
یکن اسا لم 

فإن قيل: الأمر بالوضوء في خبركم يحتمل الاستحباب» فنحمله عليه 
ويحتمل أنه أراد بالوضوء قبل الطعام وبعده غسل اليدين» لأن الوضوء إذا 





الفقه الميسر على المذاهب الاربعة |2 





أضيف إلى الطعام اقتضی غسل الید» كا كان َة يأمر بالوضوء قبل الطعام 
وبعده» وخص ذلك بلحم الإبل لأن فيه من الحرارة والزهومة ما ليس في 

قلنا: أما الأول فمخالف للظاهر من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن مقتضى الأمر الوجوب. 

والثاني: أن النبي بيه سئل عن حكم هذا اللحم» فأجاب بالأمر 
بالوضوء منه» فلا يجوز حمله على غير الوجوب؛ لأنه يكون تلبيساً على 
السائل لا جواباً. 

والثالث: أنه بيا قرنه بالنهي عن الوضوء من لحوم الخنم والمراد بالنهي 
هاهنا نفي الإيجاب لا التحريم» فيتعين حمل الأمر على الإيجاب ليحصل 
الفرق. 

وأما الثاني: فلا يصح لوجوه أربعة: 

أحدها: أنه يلزم منه حمل الأمر على الاستحباب فإن غسل اليد بمفرده 
غير واجبء. وقد بينا فساده. 

والثاني: أن الوضوء إذا جاء على لسان الشارع وجب حمله على 
الموضوع الشرعي دون اللغوي؛ لأن الظاهر منه أنه إن يتكلم بموضعاته. 

والثالث: أنه خرج جواباً لسؤال السائل عن حكم الوضوء من حومها 
والصلاة في مباركهاء فلا يفهم من ذلك سوى الوضوء المراد للصلاة. 

والرابع حرا سير دارو رو ل اح كان تيد 
اليد منهما مستحب وهذا قال: ١مَنْ‏ بَاتَ وني يَدِهِ ربح عَْمَرِ عَم فَأَصَابَهُ شَيْءٌ قلا 


)١(‏ قال ابن الأثير ني النهاية (/ 117 37): الغمر بالتحريك: الدسم والزهومة من اللحمء 
كالوضر من السمن. 














E BG EE‏ ناذه الزهومة فأمر يسير لا يقتتضى 
التفريق» والله أعلم. 

ثم لابد من دليل نصرف به اللفظ عن ظاهره» وجب أن يكون الدليل 
له من القوة بقدر قوة الظواهر المتروكة وأقوى منها وليس لهم دليل؛ 
وقياسهم فاسد فإنه طردي لا معنى فيه» وانتفاء الحكم في سائر المأكولات 
لانتفاء المقتضى لا لكونه مأكولا فلا أثر لكونه مأك ولا ووجوده كعدمه. 

ومن العجب أن مخالفينا في هذه المسألة أوجبوا الوضوء بأحاديث 
ضعيفة تخالف الأصولء فأبو حنيفة أوجبه بالقهقهة في الصلاة دون خارجها 
بحديث من مراسيل أبي العالية» ومالك والشافعي أوجباه بمس الذكر 
بحديث مختلف فيه معارض بمثله دون مس بقية الأعضاء. وتركوا هذا 
الحديث الصحيح الذي لا معارض له مع بعده عن التأويل وقوة الدلالة فيه 
لمخالفته لقياس طردي. ”") 

الوضوء من غسل الميت: 

ذهب الحنابلة في المذهب إلى وجوب الوضوء من غسل ال ميت أي إذا 
كان الإنسان متوضئاً ثم غسل ميتاً اتتقض وضوءه سواء كان المغسول صغيراً 
أو كبيرأء ذكراً أو أنثى» مسلا أو كافرا؛ لأن الغالب فيه أنه لا يسلم أن تقع يده 
على فرج الميت» فكان مظنة ذلك قائ) مقام حقيقته كا أقيم النوم مقام الحدث. 


)۳۲۹۷( وابن ماجه‎ )۲۰۳ /٤( والنسائي في الکبری‎ )۱۸٠۰ »۱۸٥۹( رواه الترمذي‎ )١( 
وصححه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه (7577) من حديث أبي هريرة والسيدة فاطمة‎ 

)٠١١ /١( وكشاف القناع‎ )۷١/١( وتنقيح التحقيق‎ )۲٤٤ ١۲٤١ /۱( المخني‎ )( 
.)۱٤١ ١۱۳۸ /۱( والانصاف (۲۱۹/۱) والوسط‎ 





Ng NOG 
قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وجوب الوضوء على من غسل ميتِ؛‎ 
ولآن الوجوب من الشرع» ولم يرد في هذا نص» ولا هو في معنى المنصوص‎ 
عليه؛ فيبقى على الأصل؛ ولأنه غسل آدمى فأشبه غسل الحى» ولكن‎ 
الاستحباب متوجه ظاهر فيستحب أن يتوضاً.‎ 

وقال ابن قدامة: وما روي عن أحمد يحمل على الاستحباب دون 
الإيجاب فإن كلامه يقتضى نفى الوجوب. ”2 ولكن الاستحباب متوجه 

القهقهة في الصلاة: 

ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن القهقهة في 
الصلاة ليست حدثاً ينقض الوضوء؛ لأنها لا تنة ر تنقض الوضوء خارج الصلاة 
فلا تنقضه داخلها؛ ولأنها ليست خارجا نجساًء بل هو صوت كالكلام 
والبكاء» ولأن الوجوب من الشارع ولم ينص من الشارع في هذا إيجاب 

ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الوضوء من القهقهة مستحب في 
أحد القولين في مذهب أحمد والحديث المأثور في أمر الذين قهقهوا بالوضوء 
وجهه أنهم أذنبوا بالضحك ومستحب لكل من أذنب ذنباً أن يتوضأ ويصلٍ 
ركعتين كما جاء في السنن عن أبي بكر خؤفعك أن النبي كَكدِ قال: «مَا مِنْ مسا 
)١(‏ المغني )۲١١/١(‏ والبدائع )٠١ /١(‏ وحاشية الطحطاوي )٠١ /١(‏ والفتاوى لشيخ 


الإسلام )٥۲١/۲١(‏ وبداية المجتهد /١(‏ 1۷) الاستذكار )۱۷١ /١(‏ وكشاف القناع 
(۱/ ۱۲۹ ۳۰( والإفصاح (۱/ ۸۱) والإنصاف (۱/ .)۲۱٠١ ۰۲۱١‏ 





ق 


ا مت ين نّم يَسْتَفْفْرُ للِدَلِكَ الذّنْب» إل عَقَر 


واه ا 

وذكر الحنفية في جملة الأحداث التي تنقض الوضوء القهقهة في الصلاة 
إذا حدثت من مصل بالغ يقظان في صلاة كاملة ذات ركوع وسجود سواء 
كان متوضثاً أم متيماً أم مغتسلاً في الصحيح وسواء كانت القهقهة عمد أم 
سهواأ لما روى أبو العالية أن رسول الله يك: گان بلي بأضْحَابه مَجَاءَ 
صرِيرٌ فى في بر ليد قوم كامرا رون لله كل الّذِينَ ضَحِكُوا أَنّْ 
يُعِيدُوا الْوْضُوءَ وَالصَّكاة».” 

والقققهة مايكون منموعا رانف والشحاف ما شيعه عدون 
جيرانه» والتبسم ما لاا صوت فيه ولو بدت أسنانه. 

قالوا: القهقهة تبطل الوضوء والصلاة معاء والضحك يبطل الصلاة 
خاصة. والتبسم لا يبطل شيئًا. 

وعلى ذلك فلا يبطل وضوء صبي ونائم بالقهقهة في الصلاة على 
الأصح عندهم كما لا ينقض وضوء من قهقه خارج الصلاة» أو من كان في 
صلاة غير كاملة كصلاة الجنازة وسجود التلاوة. 


)١(‏ رواه أبو داود )١1511(‏ والترمذي )7٠١56405(‏ وابن ماجه (1790) وغيرهم 
وصححه الألباني في صحيح أب داود (11747). 

(؟) مجموع الفتاوى /7١1(‏ 757) والثمر الداني )١187 /١(‏ والمنهج القويم )575/١(‏ والكافي 
لابن عبد البر )١1/1(‏ والمحاوي الكبير )5١ 50507 /١(‏ والمغني )171/١(‏ 
والإفصاح /١(‏ 87) وكشاف القناع .)١731/1(‏ 

(۳) رواه الدارقطني ١ 2159231537” 255 /١1(‏ والبيهقي في الكبرى )١577/١(‏ وقال: 
هذا حديث مرسل ومراسيل أب العالية ليست بشيء كان لا يبالي عمن يأخذ حديثه. 





يجب الوضوء بها عقوبة وزجراً؛ لأن القصود بالصلاة إظهار النشوع 
والخضوع والتعظيم لله تعالى» والقهقهة تنافي ذلك فناسب انتقاض 
وضوثه زجراً له. والراجح أها ليست حدثاً وإلا لاستوى فيها البالغ 
وغيره. 

قال ابن عابدين خ<4: ورجح في «البحر» القول الثاني لموافقته القياس؛ 
لأنها ليست خارجاً نجساً بل هي صوت كالكلام والبكاءء وللوافقته 
الأحاديث المروية فيهاء إذ ليس فيها إلا الأمر بإعادة الوضوء والصلاةء ولا 
يلزم منه كونه حدثاً. 

وفائدة الخلاف في القولين تظهر في جواز مس المصحف وكتابة القرآن» 
فمن جعلها حدثاً منع كسائر الأحداث؛ ومن أوجب الوضوء عقوبة وزجراً 
جوز مس المصحف وكتابة القرآن. ^ 

الردة: 

الردة: وهي الإتيان بها يخرج من الإسلام إما نطقاً أو اعتقاداً أو شكاً 
ينقل عن الإسلام - حدث حكمي تنقض الوضوء عند الحنابلة وعند 
المالكية في المشهور فلو ارتد إنسان والعياذ بالله ثم عاود إسلامه ورجع إلى 
دين الحق فليس له الصلاة حتى يتوضأء وإن كان متوضأ قبل ردته ولم ينقض 
وضوءه بأسباب أخرىء لقوله تعالى: ومد أو لَك وَل َي ِن كين 
آرت خبط عى 4 [القذ : 1*٠‏ والطهارة عمل. 

ونقل ابن القاسم استحباب الوضوء في هذه ا حالة. 


.)١717/١( وبدائع الصنائع‎ )57 /١1( والبحر الرائق‎ )71/0 /١1( رد المحتار‎ )١( 





وم يعد الحنفية ولا الشافعية الردة من أسباب الحدث فلا ينقض 
الوضوء بها عندهم لقوله تعالى: ومن يرل دم نک ڪن دِيِيْوء فِيَمَتّ وَهُوَ كال 
أوكيكَ حَبِطت أَعْمَئهُمْ في لديا والْأِخِرَ : 07] فشرط الحبوط الموت على 
ذلك ٩‏ 


ولا ينقض الوضوء الكذب والغيبة والرفث والقذف وغيرها. 

قال ابن المنذر جله: أجمع من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن 
القذف وقول الزور والكذب والغبية لا توجب طهارة ولا تنقض 
وضوءاء وقد روينا عن غير واحد من الأوائل: أنهم أمروا بالوضوء من 
العلام اريت , وذلك | سحات ا ی او ا ا 
توجب وضوءاً في شيء من الكلام وقد ثبت أن رسول الله َك قال: «من 
حَلَفَ باللاتٍ وَالْمَرَى قَلْيَقَلُ: لا إِلَة إلا الله». 3 وم يأمرني ذلك 


)۳( 
بو صو ء. 


الشك في الحدث: 
ذهب حمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه إن تيقن الطهارة 
وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تي تيقن منها 


بع رذ ا ا ا 
كان محدثاً فشك ويلغى الشك. 


(۱) جواهر اللإکلیل (۲۱/۱) والحطاب (۱/ ۲۹۹/ )٠١‏ والخلاصة الفقهية (۱/ ۱۹) 
والقوانين الفقهية (۲۲) والمجموع (۲/ ۷۷) ونباية المحتاج )٠١ /١(‏ والمخني )۲۲٠/۱(‏ 
والاختیارات(۲۹). 

(؟) أخرجه البخاري )٤۸٦٠(‏ ومسلم(٥).‏ 

.)۲۷۷ /١( المغني‎ )۳( 
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لا روى عبد الله بن زيد ظفنعك قال: «شكِيّ إلى النبي يك الرَجُلٌ يِل 
إليه أنه كيد يَدُ الشّيْءَ في الصَّلَاةٍ؟ قال: لا يضرف حتى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يد 
ريا متفق 3 عليه 00 


ولمسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا: ا 
بَطْنِهِ شيئا َأَشْكَلَ عليه أَكَرّحَ منه مَيْء آَم ا؟ فلا يخرُجَنَّ ع من المْسْجِدٍ حتنى 
يَسْمَعَ صَوْنًا أو يد رِيجا2.”" 

وإذا تيقن الطهارة والحدث معاً ولم يعلم الآخر منهماء مثل من 
تيقن أنه كان في وقت الظهر متطهراً مرة ومحدثاً أخرى ولا يعلم أيهم| 
كان بعد صاحبهء فإنه يرجع إلى حاله قبل الزوال عند الحنابلة» وهو 
اللأصح عند الشافعيةء وذكر بعض الحنفية فعلى ذلك فإن كان قبلههما 
محدثاً فهو الآن متطهرء لأنه تيقن الطهارة وشك في تأخر الحدث 
عنها والأصل عدم تأخره» وإن كان قبله)| متطهراً فهو الآن ٍث 
لأنه تيقن الحدث وشك في تأخر الطهارة عنه. والأصل عدم 
تأخرهاء فإن لم يعلم ما قبله) لزمه الوضوء لتعارض الاحتمالين من 
غير مرجع. 

والمشهور عند الحنفية أنه لو تيقنهما وشك في السابق فهو متطهر.'”" 


(۱) أخرجه البخاري (177) ومسلم (1175). 

(؟) رواه مسلم(1/5؟). 

(۳) رد المختار (۱/ ۱۸۳) والبدائع )٠١١ /١(‏ وحاشية القليوبي (۱/ ۳۸/۳۷) وروضة 
الطالبين /١(‏ ۷۷) والمغني (۲۰۸/۱/ )۲١۹‏ ومغني المحتاج (۱/ ۳۹) وختصر اختلاف 
العلماء )١61 /١(‏ والإفصاح /١(‏ 87). 





أما المالكية فقد صرحوا بنقض الوضوء فيمن شك هل أحدث أم لا؟ 
فإن أيقن بالوضوء ثم شك فلم يدر أأحدث بعد الوضوء أم لا؟ فليعد 
وضوءه إلا أن يكون الشك مستتكحا (© 

قال الحطاب: هذا إذا شك قبل الصلاة» أما إذا صلى ثم شكء هل 
أحدث أم لا؟ ففيه قولان: 

والشك الموجب للوضوء له ثلاثة صور: 

١‏ - أن يشك في الناقض من حدث أو سبب بعد علمه بتقديم طهره. 

- وأن يشك في الطهر بعد علمه بالناقض فلا يدري هل توضأ بعده 
أم لا؟ 

*- وأن يعلم كلا من الطهر والحدث ولكن شك في السابق منهما. 

والصور الثلاث موجبة للوضوء." 


كهر كقر كهر كهر كهر 


)١(‏ الشك المستنكح هو الذي يأتي كل يوم ولو مرة. 
)١(‏ مواهب الجليل )7٠١ /١(‏ وجواهر الإكليل )١١/١(‏ والخلاصة الفقهية(١9/1١)‏ 
والإفصاح /١(‏ 87) والذخيرة )75١18 /711//١1(‏ والكاني .)17"/1١7 /١(‏ 





باب المسك علق الثفين | 


المسح لغة: إمرار اليد على الشيء بسطاً. 


0) 


مخصوص 


مشروعيي المسح على الخمين: 

ثبتت مشروعية المسح على الخفين بالسنة النبوية المطهرة وبالإجماع. 

أما السنة: 

١‏ روا ا ع جر ن د ا ال : «أنه بَالَ ثم 
َ سح عل شه يي تَفْعَلُ هذا؟ فقال: نعم» رأيت رَسُولٌ الله يكل 
ل َم َوَضَاَ و وَمَسَحَ م على خی قال الأعمش: قال إبراهيم النخعي: 

میم علا اديت د امام جرمر دند مرول اهاي ی اوک 
تعالى: تاا الت موادا منم إل اللو ایلوا وجوه وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقٍ 
وَأمسَحوأ رمو سك وَأرْجْلَحكُمْ إل الْكَعْبَيْنِ 4 القافقة :*] والتي قيل إنها ناسخة 

3 - ما روي عن علي خلت أنه قال: «لو كان الدّينُ بالرّأي لَكَانَ أسْفَلُ 

اح اول اشح من غلا وقد ربت رشو لله ل بسح سح على ظَاهِرِ 
اين" وهناك ك أدلة أخرى ستأتي إن شاء الله. 


.)٤١١ /١( القاموس المحيط مادة (مسح) والتعريفات للجرجاني والدر المختار‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۲۷۲). 

(") رواه أبو داود )١17(‏ والدارقطني )7١ 5 /١(‏ والبيهقي في الكبرى (۱/ ۲۹۲) وغيرهم 
وصححه الألباني في صحيح أب داود. 





أما الإجماع: 

فقد قال النووي #: مع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على 
الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرهاء حتى يجوز للمرأة الملازمة 
بيتها والزمن الذي لا يمشي» وإنا أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم. 
وقد روي عن مالك رحمه الله تعالى روايات فيه والمشهور من مذهبه كمذهب 
الجمهور وقد روى المسح على الخفين خلائق ق لا بحصون من الصحابة. 

و : ااحدثني م سَبْعُونَ من أَضْحَابٍ الله يله أنّهُ 
کا ن يَمْسَحُ على الخُفَنِ). )1( 

قال القرطبي #: وأما مالك فا روى عنه من اللإنكار فهو منكر لا 
يصح والصحيح ما قاله عند موته لابن نافع قال: إني كنت آخذ في خاصة 
نفسي بالطهور ولا أرى من مسح مقصرا فيا يجب عليه. وعلى هذا حمل أحمد 
بن حنبل ما رواه ابن وهب عنه أنه قال: لا أمسح في حضر ولا في سفرء قال: 
أمرهم أن يمسحوا خفافهم وخلع هو وتوضأ وقال: حُبّب إِلّ الوضوء. 
ونحوه عن أبي أيوبء وقال أحمد #* فمن ترك ذلك على نحو ما تركه ابن 
عمر وأبو أيوب ومالك لم أنكره عليه» وصلينا خلفه ولم نعبه إلا أن يترك 
ذلك ولا يراه كا صنع أهل البدع فلا يصلي خلفه والله أعلم. '" 

وقال ابن عبد البر <له: لا أعلم أحداً من فقهاء المسلمين روي عنه إنكار 
المسح إلا مالكاً والرويات الصحاح عنه بخلاف ذلك موطئه يشهد 
على الخفين في الحضر والسفر على ذلك جيع أصحابه وجيع أهل السنة. " 
1ه 0 


0 الاستذكار (۲۱۸/۱). 


الميسر على المذاهب الأربعة ]2 





أ أفضل غسل الرجلين أم المسح على الخفين: 

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد إلى أن 
الغسل أفضل من المسح, لأن المفترض في كتاب الله تعالى هو الغسل والمسح 
رخصة فالغاسل لرجليه مود لما افترض الله عليه والماسح على خفيه فاعل لما 
أبيح له. 

وذهب الحنابلة في المذهب إلى أن المسح أفضل لأنه رخصة من الشارع 
فإن النبي يَكلِِ قال: (إنَّ اليب أَنْ تُؤَْى رُحَصّهُ كم نب أَنْ تُؤْتَى 
رائ ولأن فيه خالفة أهل البدع. 

وعن الإمام أحمد: أا سواء في الفضيلة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : وفصل الخطاب أن الأفضل في حق 
كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه» فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسله) 
ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه» كا كان عليه الصلاة والسلام يغسل 
قدميه إذا كانتا مكشوفتين ويمسح قدميه إذا كان لابساً للخف." 

مدة المسح على الخطين: 

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المسح على 
الخفين مؤقت بيوم وليلة في الحضر وثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء لما رواه 
مسلم عن علي بن أبي طالب خاش أنه قال: ١جَعَلَ‏ رسول الله بك اة أنّامٍ 


(۱) رواه ابن حبان في موارد الظمآن (۱/ ۲۲۸) والبيهقي في الکبری (7/ )١5٠‏ وغيرهما 
من حديث ابن عمر ب وصححه الألباني في صحيح الجامع (1845). 

(۲) رد المحتار )٤٤١ /١(‏ والشرح الصغير (۱/ )٠٠١‏ وشرح مسلم )١١١/۳(‏ والمغني 
)۳٣۰ /۱(‏ والانصاف (۱/ ۱۹۹) والأوسط (۱/ )٤۷۹‏ والفتاو ی الکبری /٤(‏ ۳۹۰) 
والاختيارات الفقهية .)١7 /١(‏ 





وَلَياِيَهنَ للْمُسَافِرِ و وما وي ”قال الدووي خله فنب. - أي هذا 
الحديث - الحجة البينة والدلالة الواضحة لمذهب الجمهور أن المسح على 
الخفين مؤقت بثلاثة أيام في السفر وبيوم وليلة في الحضرء وهذا مذهب أبي 
حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم. 0 

وبما روا عوف بن مالك الأشجعي : «أن رسول الله يك مر المح على 
الحَمَْنِ في عَرْوَةِ بُو د نه ََامِوََياِيِنَ لِمْسَافر وَيَوْموَكَبةٌ ِْمُقِيم9”رواء 
الإماء اد وقالة هو جود ديت ف الم ل التفين لق قران 
وهي آخر غزوة غزاها النبي يلاء وهو آخر فعله.9» 

وذهب المالكية إلى أنه يجوز المسح على الخفين من غير توقيت بزمان فلا 
ينزعه) إلا لموجب الغسل» ويندب للمكلف نزعها في كل أسبوع مرة يوم 
الجمعة» ولم يرد الغسل لطاء فإذا نزعهم| لسبب أولغيره وجب غسل الرجلين 

واحتجوا على ذلك بها رواه أبي بن عمارة قال: قلت: يا رَسُولَ الله مسح 
على الفَيْن؟ قال: «نعم» قال: يَوْمًا؟ قال: ايَوْمَا' قال: وَيَوْمَين؟ قال: 
«وَيوْمَيْنِ قال: وَتَلَانَة؟ قال: «نعم وما شِْتَ!» ولأنه مسح في طهارة فلم 


.)51/5( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) شرح مسلم (7/ .)١55‏ 

(*) رواه الإمام أحمد (717/7) وابن أبي شبيه )١ /١(‏ والبيهقي في الكبرى /١(‏ 7175) 
وصححه الألبانٍ في الإرواء .)٠١7(‏ 

(4؛) رد المحتار (1/ 507) والبدائع /78/١1(‏ 99) والإفصاح /١(‏ 48) والمغني. (7557/1) 
ومغني المحتاج /١(‏ 55). 

)0( رواه أبو داود )۱٥۸(‏ والبیهقي في الکبری (۱/ ۲۷۸) وابن ابي شیبه )1717/١1(‏ وضعفه 
الألباني في ضعيف أي داود (۲۸)وقال النووي: ضعيف باتفاق أهل الحديث. 





يتوقف كمسح الرأس في الوضوء. والمسح على الجبائر ولأن التوقيت لا يؤثر 
في نقض الطهارة. إنا الناقض للطهارة الحدث من البول والغائط والجنابة؛ 
ولأن التوقبت ينافي أصول الطهارات فإنها دائرة مع أسبابها لا مع أزمانها 
وإذا تقابلت الأخبار بقي معنا النظر. 

قال النووي جله: وقال مالك في المشهور عنه يمسح بلا توقيت» وهو 
قول قديم ضعيف للشافعي» واحتجوا بحديث أبي عمارة (بكسر العين) في 
ترك التوقيتء رواه أبو داود وغيره وهو حديث ضعيف باتفاق أهل 
الحديث. 

وقال أبو بكر الجصاص لله : وأما حديث أبي عمارة...لو ثبت كان 
قوله «وما شئت» على أنه يمسح بالثلاث ما شاء وغير جائز الاعتراض على 
أخبار التوقيت بمثل هذه الأخبار الشاذة المحتملة للمعاني مع استفاضة 
الرواية عن النبي يك بالتوقيت فإن قيل: لما جاز المسح وجب أن يكون غير 
مؤقت كمسح الرأس. قيل له: لا حَظ للنظر مع الأثر فإن كانت أخبار 
التوقيت ثابتة فالنظر معها ساقط وإن كانت غير ثابتة فلا كلام حينكذ ينبغي 
أن يكون رفعها. وأيضاً فإن الفرق بينهها ظاهر من طريق النظر» وهو أن مسح 
الرأس هو المفروض في نفسه وليس ببدل عن غيره والمسح على الخفين بدل 
عن الغسل مع إمكانه من غير ضرورة فلم يجز إثباته بدلا إلا في المقدار الذي 


ورد به التوقيت. 7" 





)؟5/١( وجواهر الإكليل‎ )2٠١7/١( أحكام القرآن (7/ 0ه ”) والشرح الصغير‎ )١( 
والإفصاح‎ )١50 /7( والمغني (7”57/1) وشرح مسلم‎ )7”377*/١( والذخيرة‎ 
.)4۸4/1( 





وقال ابن قدامة خلّه: يحتمل أنه يمسح ما شاء إذ نزعه| عند انتهاء مدته 
ثم لبسههماء ويحتمل أنه قال: «وما شئت» من اليوم واليومين والثلاثة» ويحتمل 
أنه منسوخ بأحاديثنا لأنها متأخرة لكون حديث عوف في غزوة تبوك» وليس 
بينها وبين وفاة رسول الله يَكِةِ إلا شيء يسير وقياسهم ينتقض بالتيمم.”) 

شروط المسح على الخطين: 

ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل» 
ل حت علد N CE‏ 
«كان رسول الله له کی يمنا إذا كنا سَفَرً نلا تح فقا كاه يام لاهن 
إلامن جَتَاَِ». 7" 

قال المافظ بن حجر : «المسح على الخفين خاص بالوضوء لا 
مدخل للغسل فيه بإجماع». '" 

كما أنهم ذهبوا إلى جواز المسح على النفين من الحدث الأصغر لكن 
بشروط معينة» وهذه SES‏ شروطٍ متفق عليهاء 
وشروط مختلفب فيهاء اث شترطها بعضهم ول د يشترطها البعض الآخر. 

أولاً: الشروط المتفق عليها. 

أ- أن يلبس الخفين على طهارة لحديث المغيرة بن شعبة قال: 2 
النبي يِه في سَمَرء كَأَْوَيْتُ لِأنعَ َيه فقال: «دَعْهُمَ إن أَدْحَلْمُهَُا طَاهِرَتيْنِ 
مَس لبي 5 


.)۳٠١ /١( المغني‎ 2000 

(۲) رواه الترمذي (1"010/41) والنسائي (117) وابن ماجه (478) والبيهقي في الكبرى 
۷ والإمام مد (۲۳۹/6/ )۲٤۰‏ وحسنه الألبانی ني صحیح ابن ماجه (۳۸۷). 

.)٣٠١ /۱( والمغني‎ )۳۷١ /١( فتح الباري‎ )۳( 

.)۳٠١ /۱( والمغني‎ )۳۷١ /١( فتح الباري‎ )٤( 





إلا أنهم قد اختلفوا في بعض جزئيات هذا الشرط. 
فذهب جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أنه 
يشترط أن يلبس الخفين جميعاً على طهارة كاملة فلو غسل رجلاً ثم لبس 
خفها ثم غسل الأخرى ولبس خفها. كر الع اندم تكله يعد طهارة 
كاملة لحديث المغيرة السابق «دَعْهمَا فَإِن ونيا طَاهِرَتَيْنِ) فجعل العلة 
وجود الطهارة فيهما جميعاً وقت إدخالماء ولم توجد طهارته| وقدلبس 
الأول. ولأن ما اعتبرت له الطهارة اعتبر له كالما كالصلاة ومس المصحف. 
ولأن الأول خف ملبوس قبل رفع الحدث فلم يجز المسح عليه | لو لبسه 
e‏ 
وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية وجماعة من أصحاب الإمام مالك 
منهم مطرف وغيره إلى جواز الصورة السابقة. 
وقال الحنفية إن من شروط جواز المسح أن يكون لابس الخفين على 
طهارة كاملة عند الحدث بعد اللبس» ولا يشترط أن يكون على طهارة كاملة 
وقت اللبس ولا أن يكون على طهارة كاملة أصلاً ورأساً. 
وبيان ذلك أن الُحْث إذا غسل رجليه أولأه ولبسٌ خفيه ثم أتم 
الوضوء قبل أن يحدث ثم أحدث جاز له أن يمسح على الخفين لوجود 
ا له م OO‏ 
تيب أفعال الوضوء على نسق الآية ليس بواجب عندهم؛ فلو قَدَمَ 
ل شل جل مل بتي امف دبا سخ رات شل ل وجي 
و 
(۱) البدائع )٤١ /٤١ /١(‏ ورد المحتار )٠٠١ /١(‏ والميسوط )٠١ /١(‏ وشرح فتح القدير 


)١ /١(‏ وكفاية الأخيار (۸۸) والمغني )۳١٠۱/۳٠١/۱(‏ والأم )٤۸/١(‏ وأسنى 
المطالب /١(‏ 45). 





قال ابن رشد <ل: واختلف الفقهاء من هذا الباب فيمن غسل رجليه 
ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يمسح عليهما؟ فمن ل ير أن الترتيب واجب 
ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل تكملة الطهارة لجميع الأعضاء قال 
بجواز ذلك» ومن رأى أن الترتيب واجب وأنه لا تصح طهارة العضو إلا 
بعد طهارة جميع أعضاء الطهارة لم يجز ذلك» وبالقول الأول قال أبو حنيفة» 
وبالقول الثاني قال الشافعي ومالك. إلا أن مالكاً لم يمنع ذلك من جهة 
الترتيب» وإن| منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد 
كمال جميع الطهارةء وقد قال اككل: «وَهُمَا طَاهِرَتَانِ؛ فأخبر عن الطهارة 
الشرعية. 

وعلى هذه الأصول يتفرع الجواب فيمن لبس أحد خفيه بعد أن غسل 
أحد رجليه وقبل أن يغسل الأخرى» فقال مالك: لا يمسح على الخفين» لأنه 
لابس للخف قبل تمام الطهارة وهو قول الشافعي وأحمد أي في إحدى 
روايته وإسحاق. وقال أبو حنيفة والثوري والطبري وداود: يجوز له المسح» 
وبه قال جماعة من أصحاب مالك منهم مطرف وغيره» وكلهم أجمعوا أنه لو 
نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جاز له المسح.”" 

ثم إنهم اختلفوا أيضاً فيه| إذا تيمم ثم لبس الخف هل يجوز له أن يمسح 
عليه؟ 

فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يشترط أن 
تكون الطهارة مائية من وضوء أو غسل لا ترابية فلا يجوز عندهم المسح على 
الخف من تيمم ثم أحدث. 


.)5 5 /١( المجتهد‎ ةيادب)١(‎ 





ليس لفقد الماء مثلاً بل لعدم القدرة على استعهاله.) 

ب- أن يكون الخف طاهراً فلا يجوز المسح على خف نجس باتفاق 
كجلد الميتة فإن كان غير مدبوغ فهو نجس باتفاق» أما بعد الدبغ فيجوز عند 
الحنفية والشافية والحنابلة في قولء وعند المالكية والحنابلة في المذهب لا 
يجوز لأن الدبغ مطهر عند الأولين غير مطهر عند الآخرين - كما سيأتي 
بيانه-- والنجس منهي عنه. وكذلك لو دبغ عند من يقول بطهارته وتنجس 
مالم يطهر. لعدم إمكان الصلاة فيه» وفاكدة المسح وإن لم تنحصر فيها 
فالقصد الأصلي منه الصلاة وغيرها تبع لحا ولأن المخف بدل عن الرجل 
وهي لا تطهر عن الحدث مالم تنزل نجاستها فكيف يمسح على البدل وهو 
خن الین و الجن الج 

ج- أن يكون الخف ساتراً للمحل المفروض غسله في الوضوء فلا 
يجوز المسح على خف غير ساتر للكعبين مع القدم. فلو قصر عن محل الفرض 
م يجز المسح عليه بلا خلاف» لأن ما ظهر واجبه الغسلء» وفرض المستتر 
المسح» ولا قائل بالجمع بينهما.7© 


)١(‏ البدائع (۳/ )٤٤‏ والشرح الصغير )٠١١ /١(‏ والمغني )۳١۲ /١(‏ ومغني المحتاج 
)٠١ /١(‏ وبداية المجتهد .)٤٤ /١(‏ 

(۲) تفسير القرطبي )٠۷١ /١١(‏ والشرح الصغير )٠١١/١(‏ ومغني المحتاج )٦١ /١(‏ 
وكفاية الأخيار (4.0) والمبسوط .)5١7/١(‏ 

)۳( ردالمحتار )٤١۷ /١(‏ والبدائع )٤٦/١(‏ والشرح الصغير ٠۷/١(‏ واش 
البجيرمي )۸1/١(‏ ومغني المحتاج )1١ /١(‏ وكفاية الأخيار (۸۹) وشرح منتهى 
الإرادات (۱/ ۲۳). 





د راج نه رسع اله فر لسر ا 

يرى الحنفية إمكانية متابعة المشئ المعتاد فيهم| فرسخاً فأكثر - وهو ثلاثة أيام 
اثنى عشر ألف خطوة - علي الصحيح» وفي قول مدة السفر الشرعي للمسافر فلا 
كر اسح عل حاتري الذي رحكرو من جا عد O‏ 
من صُلُوحهِ قط المسافة أن يصلح ذلك بنفسه من غير لبس المداس فوقه فإنه قاد 
يرق أسفله ويمشي به فوق المداس أياماً وهو بحيث لو مشى به وحده فرسخاً 
تخرق قدر المانع. ى| لا يجوز عندهم اتخاذ الخف من زجاج وخشب وحديد» وكذا 
لو لف على رجله خرقة ضعيفة لم يحجز المسح لأنه لا تنقطع به مسافة السفر. كا لا 
يجوز المسح على الخف الذي لا يمسك على الرجل من غير شد. 

ويرى المالكية لجواز المسح على الخفين أن يمكن المشي فيه عادة فلا 
يجوز المسح على خف واسع الذي ينسلت من الرجل عند المشي فيه وهو 
الذي لا يمكن تتابع المثي فيه. 

ويرى الشافعية لجواز المسح أن يكون الخف قوياً بحيث يمكن متابعة 
المي عليه بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال. 

قال ابن العماد: المعتبر التردد فيه بحوائج يوم وليلة للمقيم ونحوه. 
وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر سفر قصرء لأنه بعد انقضاء المدة يجب نزعه 
فقوته تعتبر بأن يمكن التردد فيه لذلك وسواء ذلك المتخذ من جلد وغيره 
كلبد وزجاج. 

ويرى الحنابلة أنه يجوز اتخاذ الخف من جلد أو خشب وغيرها بشرط 
إمكانية متابعة المثي فيه عرفاً وبشرط أن يستمسك على القدم. ”© 


)١(‏ رد المحتار )٤٤١ /١(‏ والشرع الصغير )٠١١ /١(‏ وكفاية الأخيار )٠١(‏ ومغني المحتاج 
(0 والمغني /١(‏ 77/0) ومنهى الإرادات /١(‏ 77). 





ثانياً: الشروط المختلف فيها: 

أ- أن يكون الخف سلياً من الخروق: 

ذهب الشافعية في المذهب والحنابلة إلى أنه لا يجوز المسح على المخف 
الق ولو كاف را لأ نا كدق كه الخ وما اح ك 
المسخ» والجمع بينها لا يجوزء فغلب حكم الغسل كا لو انكشفت إحدى 


يه الأعرى. 


ل ل 
المكلفين إذ إن الخفاف لا تخلوا عن خرق في العادة وقدره الحنفية بمقدار 
ثلاثة أصابع من أصغر أصابع القدم وقدره المالكية بمقدار ثلث القدم فإن 
هذا القدر معفواً عنه» ولأنه يمكن متابعة المثى فيه فأشبه الصحيح» ولأن 
الغالب على خفاف العرب كونها محرقة وقد أمر النبي يلل بمسحها من غير 
تفصيل فينصرف إلى الخفاف الملبوسة عندهم غالباً. 

قال شيخ الإسلام: وهذا القول هو الراجح» فإن الرخصة عامة. ولفظ 
الخف يتناول ما فيه الخرق وما لا خرق فيه» لا سيا والصحابة كان فيهم 
فقراء كثيرون وكانوا يسافرون» وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون في بعض 
E E e a‏ 

وأيضاً فإن جمهور العلاء يعفون عن ظهور د يسير العورة» وعن يسير 
النجاسة التى يشق الاحتراز عنها: فالخرق اليسير في الخف كذلك. 

وقول القائل: إن ما ظهر فرضّه الغسلٌ: ممنوعٌ» فإن الماسح على ا خف 
لا يستوعبه بالمسح كالماسح على الجبيرة» بل يمسح أعلاه دون أسفله وعقبه» 





وباب المسح على الخفين مما جاءت السنة فيه بالرخضة حتى جاءت بالمسح 
على الجوارب والعمائم وغير ذلكء فلا يجوز أن يتناقض مقصود الشارع من 
التوسعة بالحرج والتضييق © 

قال ابن رشد له : وسبب اختلافهم في ذلك: اختلافهم في انتقال 
الفرض من الغسل إلى المسح هل هو لموضع الستر أعني ستر خف القدمين» 
٠ ۹‏ مما ٠‏ اه ٠‏ 1 و 
أو هو لموضع المشقة في نوع الخفين؟ فمن راه لموضع السترء م ييز المسح على 
الخف المنخرق» لأنه إذا انكشف من القدم شىء انتقل فرضه) من المسح إلى 
الغسل. 

ومن رأى أن العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسمى خفاً وأما 
كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس» فلو 
كان في ذلك حذر لورد ونقل عنهم. 

قلت: هذه المسألة هي مسكوتٌ عنهاء فلو كان فيها حكم مع عموم 
الابتلاء به لبينه يك وقد قال تعالى: ‏ نين لاس ما نْوْلَ لمج € [لإتلك : :]29 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۱/ )۲٠١/۲۱۲‏ والبدائع )١٠/٠١ /١(‏ ورد المختار )٤١۷ /١(‏ 
والشرح الصغير )٠١8/١(‏ والمجموع )017/071/١(‏ وكفاية الأخيار(84) 
والاستذکار (۱/ ۲۲۲) والمغنى /١(‏ ۳۷۸) والإنصاف )٠۷۹ /١(‏ والاختيارات الفقهية 
(68. 

(؟) بداية المجتهد /١(‏ 57). 


ا 
9 





ب- أن يكون الخف من جلد وهذا الشرط عند المالكية دون غيرهم 
فلا يجوز عندهم المسح على الخف المتخذ من قماش وصوف وقطن ونحو 
ذلك إلا إذا أكسيت بالجلدء ىا اشترطوا أن يكون الجلد محروزاً أو مخيطاًء فلا 
يجوز المسح على الذي يتماسك باللصق. 

ويرى حمهور العلماء غير المالكية جواز المسح على الخف المصنوع من 
الجلد أو غيره بشروط أن يكون الخف مانعاً من وصول الماء إلى القدم» مع 
بقية الشروط الأخرىء, لأن الغالب في الخف كونه كذلك سواء كان يتمسك 


ج- أن يكون الخف مفرداًء بأن يلبسه وحده» فلو لبس فوقه غيره ففى 
ذلك تفصيل عند الفقهاء. 


ذهب الحنفية وهو الراجح عند المالكية إلى جواز المسح على الجرموق 
وهو ما يلبس فوق الخف وساقه أقصر من الخف -لحديث أبي عبد الرحمن 
السلمي أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا عن وضوء رسول الله وله 
قال: «كان يَخْرّجُ يَقْضِيِ حَاجَتَهُ َه بالاءِ تَتَوَضَأوَيَمْسَحُ على امَو 
وَمُوقَيْها" والموق هو الجرموق عندهم. 
وكذلك الحكم في الخف على الخف عندهم فهو كالجرموق على الخف. 
فلو لبس خفين على طهارة ثم أحدث فمسح عليه ثم لبس أخر من 
فوقهم| ثم أحدث فليمسح عليه أيضاً. 
)١(‏ الشرح الصغير )2٠١1//1١7/1١(‏ وجواهر الإكليل )١5 /١(‏ وفتح القدير(١/717١)‏ 
وبقية المصادر السابقة. 
(۲) رواه أبو داود )١151(‏ والحاكم )705/١(‏ والبيهقي في الكبرى )18//١(‏ وصحة 
الألبانٍ في صحيح سن أبي داود (۱۳۹). 





قال الإمام مالك: رن تس ا الايد 
لبس الأسفلين على طهر ثم أحدث ثم لبس الأعليين قبل أن يتوضأ فيبمسح 
على الأسفلين ولا يمسح على الأعليين. 7 

أما الشافعية فقال الإمام النووي في «الر وضة»: فرع: الجرموق هو الذي 
يلبس فوق الخف لشدة البرد غالباً فإذا لبس خفاً فوق خف فله أربعة 
أحوال: 

أحدها: أن يكون الأعلى صالحاً للمسح عليه دون الأسفل لضعفه أو 
لخرقه فالمسح على الأعلى خاصة. 

الثاني: عكسه فالمسح على الأسفل خاصة فلو مسح على الأعلى فوصل 
البال إل الأسفل فإن قصد مسيع الأسفل اجراه وكذا إن قصدهما حل 
الصحيح» وإن قصد الأعلى لم يجز» وإن لم يقصد واحداً بل قصد المسح في 
الجملة أجزأه على الأصح لقصده إسقاط فرض الرجل بالمسح. 

الغالث: أن لا يصلح واحد منهما فيتعذر المسح. 

الرابع: أن يصلحا كلاهما ففي المسح على الأعلى وحده قولان: القاديم 
جوازه والجديد منعه. 

قلت: أي النووي: الأظهر عند الجمهور الجديد وصحح القاضي أبو 
الطيب في «الفروع» القديم والله أعلم. 

قال ني أصل الروضة: فإن جوزنا المسح على الجرموق فقد ذكر ابن سريج 
فيه ثلاثة معان أظهرهما: أن الجرموق بدل عن الخف والخف بدل عن الرجل. 
)١(‏ ردالمحتار /1١(‏ 5050 ) والبدائع )54/58/١(‏ والبحر الرائق )189/١(‏ والهداية 


(۲۹/۱) والذخیرة (۱/ ۳۲۹/ ۳۳۰) وشرح ختصر خلیل (۱/ ۱۷۸) والتاج والإكليل 
)"9/١(‏ وجواهر الإكليل /75/١(‏ 75). 





والثالث: أنبها كخف واحد فالأعلى ظاهرة والأسفل باطنه. 
هر 


وتتفرع على المعاني مسائل: 
منها ما لبسوهما معأ على طهارة فأراد الاقتصار على مسح الأسفل جاز 
على المعنى الأول دون الآخرين 


ومنها ما لو لبس الأسفل على طهارة والأعلى على حدث ففي جواز 
المسح على الأعلى طريقان: أحدهما: لا يجوز. وأصحهم: فيه وجهان: 

إن قلنا بالمعنى الأول والثاني: لم يجزء وبالثالث: يجوز. 

فلو لبس الأسفل بطهارة ثم أحدث ومسحه ثم لبس الجرموق فهل 
يجوز مسحه فيه طريقان. 

أحدهما: يبنى على المعاني» إن قلنا بالأول أو الثالث جاز. 

وبالثاني: لا يجوز. 

وقيل: يبنى الجواز على هذا الثاني على أن مسح الخف يرفع الحدث أم لا؟ 

إن قلنا يرفع جاز وإلا فلا. 

الطريق الثاني: القطع بالبناء على رفع الحدث. 

وإذا جوزنا مسح الأعلى ني هذه المسألة قال الشيخ أبو علي: ابتداء المدة 
من حين إحداث أول لبسه الأسفل وفي جواز الاقتصار على الأسفل الخلاف 
السابق ^“ 

أما الحنابلة فقال البهوتي: وإن لبس خفاً فلم يحدث حتى لبس عليه 
أخر وكانا - أي الخفان - صحيحين مسح أتَّهها شاء؛ إن شاء مسح الفوقاني» 


.)01/5 /019/١( والمجموع‎ )١18/١717//١( روضة الطالبين‎ )١( 





لأنه خف ساتر ثبت بنفسه أشبه المنفرد» وإن شاء مسح التحتاني بأن يدخل 
يده من تحت الفوقاني فيمسح عليه» لأن كل واحد منهما محل للمسح فجاز 
المسح عليه. 

ولو لبس أحد الجرموقين في إحدى الرجلين فوق خفهم دون الرّجل 
الأخرى فلم يلبس فيها جورباً بل الخف فقط جاز المسح عليه - أي على 
الجورب الذي لبسه فوق الخف - وعلى الخنف الذي لبسه في الرّجل 
الأخرى» لأن الحكم تعلق به وبالخف الذي في الرجل الأخرىء فهو كا لو م 
يكن تحته شىء» فإن كان أحدهما - أي الخفين الذين لبس أحدهما فوق 
الأخر - أحدهما صحيحاً والأخر مفتقاً - جاز المسح على الفوقانيء لأنهما 
كخف واحدء وكذا إن لبس على صحيح خرقاً نص عليه قاله في المبدع. 

ولا يجوز المسح على الخف التحتاني إذا كان أحد الخفين صحيحاً 
والأخر مفتقاً إلا أن يكون التحتاني هو الصحيح» فيصبح المسح عليه» لأنه 
ساتر بنفسه.أشبه ما لو انفرد بخلاف ما إذا كان الفوقاني هو الصحيح فلا 
يصح المسح إذاً على التحتاني لأنه غير ساتر بنفسه. 

قال في الإنصاف: وكل من الخف الفوقاني والتحتاني بدل مستقل من 
الغسل على الصحيح وإن كانا-أي الخفان محرقين وليس أحدهما فوق 
الآخر وسترا محل الفرض لم يجز المسح عليهما ولا على أحدهما لأن كل واحد 
منهم| غير صالح للمسح على انفراده ىا لو لبس مخرقا فوق لفافة وإن نزع 
الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر كا لو انفرد. ٠‏ 0 

وإن توضأ ولبس خفاً ثم أحدث ثم لبس الخف الآخرء لم يجز المسح 
عليه؛ لأنه لبسه على غير طهارة بل على الأسفل.أو مسح الخف الأول بعد 
حدثه ثم لبس الخف الثاني ولو على طهارة لم يجز المسح عليه - أي على 





آخر بل على الأسفل» لأن الرخصة تعلقت به. 

وإن لبس خفاً على آخر قبل الحدث ومسح الأعلى ثم نزع الممسوح 
لزمه نزع التحتاني وإعادة الوضوء لأنه محل المسح ونزعه كنزعهم| والرخصة 
تعلقت بها فصار كانكشاف القدم.© 

كيفية المسح على الخفين ومقداره: 

ذهب الحنفية إلى أن الواجب في مسح الخفين قدر ثلاثة أصابع من 
أصغر أصابع اليد على ظاهر الخف فقط مرة واحدة. 

قال في «الدر المختار»: وفرضه عملاً قدر ثلاث أصابع اليد أصغرها 
طولاً وعرضاً من كل رجل. 

قال ابن عابدين: أشار إلى أن الأصابع غير شرطء وإنما الشرط قدرها 
فلو أصاب موضع المسح ماء أو مطر قدر ثلاث أصابع جازء وكذا لومشى 
في حشيش مبتل بالمطر وكذا بالطل في الأصح. 

وكيفيته أن يبدأ بالمسح على الخفين من أصابع القدم خطوطاً 
إلى جهة الساق» فيضع أصابع يده اليمنى على مقدم خفه رجله 
اليمنى» واليسرى كذلك ويفرق بين أصابع يده قليل» بحيث يعمم 
المسح أكبر قدر ممكن من الخف ولذلك لا يصح المسح على باطن 
القدم ولا على جوانبه ولا على عقبه ولا على ساقهكما لا يسن 


تكرار المسح. 


)19/1١(فاصنإلاو‎ )7784./57/١( والمغني‎ )١18/111/1( كشاف القناع‎ )١( 
.)178/١( والفروع‎ 





e N E 


(1) 


إصبعين وعلى الأخرى مقدار حمس لم يجز. 

أما المالكية فإنهم يرون وجوب مسح جميع ظاهر الخف ويندب مسح 
أسفله أيضاً وتبطل الصّلاة إن ترك مسح أعلاه دون أسفله أما لو مسح أعلاه 
دون أسفله فيستحب أن يعيد الصلاة في الوقت ”) 

ويرى الشافعية: أن المسح الواجب هو ما يصدق عليه مسمى مسح في 
محل الفرض كمسح الرأس» فيكفي بيده وعود ونحوهما لأن المسح ورد 
ولا جوانبه إلا أن السنة أن يعمم المسح على ظاهر وباطن الخنف خطوطا 
كا مالكية بأن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع ثم 
يمر إلى ساقه أي إلى آخره. '”" 

ويرى الحنابلة: أن المجزئ في المسح عندهم أن يمسح أكثر مقدم ظاهره 
أو عقبه أو ساقه» ولا يسن عندهم مسح أسفله. “ 


.)187 /141١ /١( والبحر الرائق‎ )50 /0 5 /١( والبدائع‎ )4 0417 /١1( المحتار‎ در)١(‎ 

(۲) شرح ختصر خليل )١1817“ /١(‏ والشرح الصغير )١١١ /١(‏ والفواكه الرواني /١(‏ 189) 
وأوجز المالك )7١07 /١(‏ وبداية المجتهد .)5١ /١(‏ 

() مغني المحتاج /١(‏ 1۷) وبداية المجتهد )٤٠١ /١(‏ و روضة الطالبين .)٠۳١ /١(‏ 

(٤)المغني‏ (۱/ ۳۷۹/ )۳۸١‏ وبداية المجتهد )٠١ /١(‏ و روضة الطالبين )٠١١ /١(‏ والمداية 
۹/1) والذخيرة (۱/ ۳۷۹/ ۳۸۳) وكشاف القناع )۱١۸/١(‏ والإافصاح 
(9/1وو/ .)3٠١‏ 





السب ف لاه في استحباب مسح أسفل خف كي هو مذهب 
تعارض الآ اواردة ف لك ويه السع بالفسلء ولاك كان نفي 


ار ل رام وا E‏ 
أحدهما: حديث المغيرة بن شعبة وفيه: «أنه وَل مسح أغلى المخف 
وَأَسْفَلَهُ). )00( 


والآخر: حديث علي <ك : «لو كاز الدينٌ بالرّأي لكَانَ أسْفَلٍ الحفٌ 
ول بلح من اله وقد رأيت رَسُول اهل يَمْسَحُ على ظَاهِرِ الخَُنِه «" 

فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين» مل حديث المغيرة على 
الاستحباب» وحديث علي على الوجوب.قال ابن رشد: وهي طريقة حسنة» 
ومن ذهب مذهب الترجيح أخذ إما بحديث علي» وإما بحديث المغيرة فمن 
رجح حديث المغيرة على حديث علي رجحه من قبل القياس» أعني: قياس 
المسح على الغسل ومن رجح حديث علي رجحه من قبل مخالفة القياس 
أومن جهة السند”" 

قال ابن قدامة خنّه: ولأن باطنه ليس بمحل لفرض المسح. فلم يكن 
محلاً لمسنونه كساقه ولأن مسحه غير واجبء لا يكاد يسلم من مباشرة أذى 
فیه» تتنجس يده به» فكان تركه أولى !*) 


)١(‏ ضعيف رواه أبو داود )١50(‏ والترمذي (/91) وابن ماجه )06٠0(‏ وغيرهم وضعفه 
الألباني في ضعيف أبي داود (70). 

(۲) صحیح: تقدم. 

.)٤١ /١( بداية المجتهد‎ )( 

.)۳۸١ /۱( المغني‎ (€) 





قال الإمام الطحاوي: فعلى العاقل اتباع الشرع تعيداً وتسليياً لعجزه 
عن إدراك الحكم الإلهية وقد قال الإمام - أو حنيفة - لو قلت بالرأي 
لأوجبت الغسل بالبول لأنه نجس متفق عليه والوضوء بالمني» لأنه نجس 
مختلف فيه ولأعطيت الذكر في الإرث نصف الأنثى لكونها أضعف منه.“ 

نواقض المسح على الخفين: 

ينتقض المسح على الخفين في الأحوال الآتية: 

١‏ نواقض الوضوء: اتفق الفقهاء على أن كل ما ينقض الوضوء ينقض 
المسح على الخفين» لأن المسح بدل عن بعض الوضوء» والبدل ينقضه ناقض 
الأصل» فإذا انتقض وضوء من مسح على الخفين توضأ من جديد ومسح 
على خفيه إن كانت مدة المسح باقية وإلا خلع خفيه وغسل رجليه.”" 

؟- وجود موجب للغسل كالجنابة والحيض والنفاس باتفاق فإذا وجد 
أحد هذه الموجبات انتقض المسح على الخفين و وجب نزعهما وغسل جميع 
البدن» لما رواه صفوان ابن عسال حيعك قال: «كان رسول الله يك يَأمُرَنَا إذا 
كنا سَفَرًا أن لَا رع خفافتا تلان أيّام وَلََاِيِهِنٌ إلا من جَنَابَةِ. 7" 

۳- نزع الخفين أو أحدهما فإن نزع أحد الحفين كنزعه) لأن الانتقاض 
لا يتجزأ وإلا لزم الجمع بين الغسل والمسح. وكذلك الحكم لو أخرج أكثر 


)١81١/١( وانظر البحر الرائق‎ )87/١( حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح‎ )١( 
.)۸٤ /١( والثمر الداني‎ )١ 5177 /١١( والتمهيد‎ 

(؟) بداية المجتهد /١(‏ 50) ورد المحتار /١(‏ 517 5). 

() حسن وقد سبق. وانظر الشرح الصغير )2٠١87 ١(‏ والدر المختار(١‏ /577) ومغنى 
المحتاج ١(‏ /58) و روضة الطالبين ١(‏ / ”17) وبداية المجتهد ١(‏ / 55) وكفاية 
الأخيار (97). 





مكانه» والأكثر له حكم الكل من باب الغليب. 

ثم إنهم اختلفوا هل يجب عليه إعادة الوضوء كاملاً أم يكفيه غسل 
قدميه فقط. 

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الراجح عندهم وأحمد ني رواية إلى 
أنه يكفيه غسل القدمين فقط. إلا أن الإمام مالك رأى أنه إن أخر ذلك 
استأنف الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة 

وذهب الإمام الشافعي في قول وهو المذهب عند الحنابلة إلى وجوب 
إعادة الوضوء كله؛ لأن الوضوء بطل في بعض الأعضاء فبطل في جميعهاء كى| 
لو أحدث. ولأن المسح أقيم مقام الغسل فإذا أزال الممسوح بطلت الطهارة 
في القدمين فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض كا لو نزع أحد الخفين فإنه 
يبطل الطهارة في القدمين جيعًا “٠.‏ 

لكن ذهب الإمام النووي من الشافعية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما 
الله إلى أن من نزع خفيه وهو على طهارة لايجب عليه وضوء ولا غسل قدميه. 

قال شيخ الإسلام جله: ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة 
بنزعههم ولا بانقضاء المدة ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهذا 
مذهب الحسن البصريء كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب 
أحمد وقول الجمهور. 


)١(‏ رد المحتار ١(‏ / 557) والبدائع ١(‏ / 55 / لاه) والشرح الصغير )١١9/1١(‏ وبداية 
المجتهد ١(‏ / 55) و كفاية الأخيار (47) و روضة الطالبين ١(‏ / 177 /177) وكشاف 
القناع(١/١5١١)والمغني(١/51/)0718”)‏ والإفصاح (١/١١٠)والمجموع‏ 
(١/رعوه/١وه).‏ 





لما أخرجه الطحاوي في شرح المعاني ١(‏ / ۹۷) والبيهقي (۱ / ۲۸۸) 
عن أبي ظبيان أنه رأى عليا خينتك بال قائ) ثم دعا بهاء فتوضاً ومسح على 
نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى «زاد البيهقي» فأم الناس ''' وهما 
صححان. 


. 


5 - مضي المدة: إذا مضت مدة المسح وهي يوم وليلة في حق المقيم 
وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر انتقض المسح على الخفين؛ لحديث علي بن أبي 
طالب خاش أنه قال: اجَعَلَ رسول الله وك ئة يام وبا اهن للْمْسَافِر وَيَوْمًا 
وَلَيْلَه وليل مما ولأن الحكم المؤقت إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية فإذا 
ل E‏ 
والشافعية والحنابلة وعليه جماهير التابعين وأكثر الفقهاء وهو قول ابن عبد 
البر من المالكية فإنه قال: وهو الاحتياط عندي» لأن المسح ثبت بالتواتر 
واتفق عليه جماعة أهل السنة واطمأنت النفس إلى ذلك فلا قال أكثرهم إنه لا 
يجوز المسح للمقيم أكثر من يوم وليلة حمس صلوات ولا يجوز للمسافر أكثر 
من خمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها - وجب عل العالم أن يؤدي صلاته 
بيقين واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح ويتفق جمهورهم على ذلك. 

إلا أنهم اختلفوا فيما إذا انقضت المدة هل يجب عليه أن يعيد الوضوء 
كله أو يكفيه غسل قدميه فقط؟ 

فذهب الحنفية والشافعية في الأصح وأحمد ني رواية إلى أنه يكفيه أن 
يغسل قدميه فقط لا غير ويصلى. 

)١(‏ قال الألباني: وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين انظر تمام المنة )١١5/١(‏ والثمر 
المستطاب )١5 / ١(‏ والاختيارات الفقهية ١(‏ / 377 //77) والمجموع /094٠ /١(‏ 090). 
(؟)رواه مسلم (7175). 
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الوضوء كله إذا انتقضت مدة المسح التي ينتقض فيها الوضوء لانتقاضه في 
)1( 


القدمين»› لأن الحدث لا يتبعض. 

أما الإمام مالك: فإنه لا يرى بطلان المسح بانقضاء المدة لأنه لايرى 
التوقيت أصلا.”" وقد سبق الكلام على هذا. 

وإلى قول مالك مال شيخ الإسلام جل فإنه قال: ولاينتقض وضوء 
الماسح على الخف والعمامة بنزعههم! ولا بانقضاء المدة ولا يجب عليه مسح 
رأسه ولاغسل قدميه.9("© 

المسح على الجوربين: 7 

الجورب هو ما يلبسه الإنسان في قدميه سواء كان مصنوعاً من الصوف 
أو القطن أو الكتان أو نحو ذلك وقد اختلف الفقهاء في جواز المسح عليه. 

فذهب الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى عدم جواز المسح على 
الجوربين !لا بشرطين: 

١‏ - أن يكون الجوربان مجلدين - وهو الذي وضع الجلد أعلاه وأسفله 
لأا يقومان مقام م الحالة. 

۲- أن يكون الجوربان منعلين - أي لما نعل وهي الجلدة أسفله. 
وي الاين لا يسن نإل العام ود ند ر يعافالا آنا تون 


)١(‏ البدائع ١(‏ / 66) ورد المحتار ١(‏ / 5577 /577) وبداية المجتهد ١(‏ / 57) والاستذكار 
وروضة الطالين )١7١/ ١(‏ والمغني ١(‏ /777) وكشاف القناع )١7١/١(‏ 
ومخني المحتاج ١(‏ / 1۸) وكفاية الأخيار (۹۳) والإفصاح .)٠١٠/١(‏ 

(۲) المصادر السابقة. 

(۳) الاختيارات الفقهية (5؟ //77). 





كالرقيقين فإنه| إن كانا رقيقين يشفان الماء» لا يجوز المسح عليها بالإجماع. 

وذهب الإمام أحمد والصاحبان من الحنفية أبو يوسف ومحمد وقيل إن 
أبا حنيفة جل رجع إلى قولم) في آخر عمره إلى أنه يجوز المسح على الجورب 
لكن بشرطين: 

الأول: أن يكون صفيقاً - خيناً - لا يبدو منه شيء من القدم. 

الثاني: أن يمكن متابعة المثي فيه وأن يثبت بنفسه من غير شد بالعرى 
ونحوها. 

وعن الإمام أحمد أيضاً قال: يمسح عليه إن ثبت في القدم» وفي موضع 
قال: إن كان يمشي فيه فلا ينئني» فلا بأس بالمسح عليه فإنه إذا انثنى ظهر 
موضع الوضوء. واستدلوا على ذلك با رواه المغيرة بن شعبة: «أن النبي بلا 
مَسَحَ على اَن وَالتَعَْْنٍ» ” وهذا يدل على أن النعلين لم يكونا عليهما 
لأنها لو كانا كذلك لم يذكر النعلين» فإنه لا يقال: مسحت على الخف ونعله. 

و لأن الجواز في الخف لدفع الحرج لما يلحقه من المشقة بالنزع وهذا 
المعنى موجود في الجورب. 

ولأن الصحابة #نغہ مسحوا على الجوارب قال الإمام أحمد: يذكر 
المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي ية وقال ابن 
المنذر: ويروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله 
() رواه أبو داود )١59(‏ والترمذي (44) وقال: حسن صحيح والنسائي في الكبري (170) 


وابن ماجه (209) وابن خزيمة في صحيحه ١(‏ / 49) وابن حبان في صحيحه (15717/5) 
والبيهقي في الکیری (۱ / ۲۸۲) وصححه الألباني ني صحيح ابن ماجه .(f0۳(‏ 





وه مس سج 


01 


كد علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر و البراء وبلال وابن أ بي ا وف 
وسهل بن سعد. ول يظهر في عصرهم مخالف فكان إجماعاً. 
ولأنه ساتر لمحل الفرض يثبت في القدم فجاز المسح عليه كالنعل» 
قال ابن قدامة #: وقوهم: لا يمكن متابعة ا مشي فيه قلنا: لا يجوز 
المسح عليه إلا أن يكون مما يثبت بنفسه» ويمكن متابعة المشي فيه» وأما 
الرقيق فليس بساتر. 
وقد سثل أحمد عن جورب ا 
أحمد كرههاء لأن الغألب عليها الخفة وأنها لا تثبت بأنفسهاء فإن كانت مثل 
جورب الصوف في الصفاقة والثبوت فلا فرق» وقد قال أحمد في موضع: لا 
يجزئه المسح على الجروب» حتى يكون جورباً صفيقًا يقوم قائاً في رجله لا 
ينكسر مثل الخفين» إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة 
الخف في رجل الرجل» يذهب فيه الرجل ويجيء'" 
قال المرداوي ني الإنصاف: الجورب إذا كان خفيفاً يصف القدم أو 
يسقط منه إذا مشى لم يجز المسح عليه بلا نزاع") 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية له: يجوز الح عل الجنورين إذا كنان 
ا ا م ففي السنن: 
«أن النبي يِه مَسَحَ على جو جَوْرَيبُهِ وَتَعْلَئْوِ(؟ وهذا الحديث إذا لم يثبت» 


)١(‏ البدائع )٤١ / ٤٦ / ١(‏ وردالمحتار )٠١١/١(‏ والبحر الرائق )۱۹١/١(‏ والتاج 
والإكليل )7"”70/١(‏ والخلاصة الفقهية(١/‏ 5:) والقوانين الفقهية(١/١”)‏ 
والاستذكار ١(‏ / 7577) والمجموع )٥٦٤ / ١(‏ والمغني /۳۷١/ ١(‏ ۳۷۷) والإافصاح 
)٠١٠/١(‏ وعون المعبود ١(‏ / ۱۸۷) وتحفة الأحوذي (۱ / ۲۷۸ / ۲۸۳). 

(۲) الإنصاف (۱ / ۱۸۲). 


)۳( صحيح: تقدم 





فالقياس يقتضي ذلكء فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إن) هو كون هذا من 
صوف وهذا من جلد» ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة» فلا 
فرق بين أن يكون جلوداً أو قطناً أو كتاناً أو صوفاًء كم لم يفرق بين سواد 
اللباس في الإحرام وبياضه ومحظوره ومباحه. وغايته أن الجلد أبقى من 
الصوف: فهذا لا تأثير له» ى) لا تأثير لكون الجلد قوياًء بل يجوز المسح على 
ما يبقى وما لا يبقى. 

وأيضاًفمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح 
على هذا سواءء ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهم| تفريقا 
بين المتهاثلين وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب 
والسنة وما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله. ومن فرق بكون هذا ينفذ الماء 
منه وهذا لا ينفذ منه» فقد ذكر فرقاً طردياً عديم التأثير. 

ثم قال: ولولم تستر الجوارب إلا بالشدء جاز المسح عليها على 
| 00 
0 يبدأ حساب مدة المسح على الخفين؟ 

ذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أصح الروايتين عنه أن ابتداء 
مدة المسح تبدء من وقت الحدث لا من وقت المسح. فلو أحدث ولم يمسح 
حتى مضى من بعد الحدث يوم وليلة أو ثلاثة إن كان مسافراً انقضت المدة ول 
يجز المسح بعد ذلك حتى يستأنف لبسا على طهارة ومالم يحدث لا تحسب 
المدة فلو بقي بعد اللبس يوماً على طهارة اللبس ثم أحدث استباح بعد 
الحدث يوماً وليلة إن كان حاضراً وثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافراً. 


.)5١5 7/57١5 /51١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


0 


ر . ل 
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أحدث عرف الوقت الذي أحدث فيه وإن لم يمسح إلا بعده فإن كان مقي)ً 
مسح على خفيه إلى الوقت الذي أحدث فيه من غده وذلك يوم وليلة لا يزيد 
عليه وإن كان مسافراً مسح ثلاثة أيام ولياليهن إلى أن يقطع المسح في الوقت 
الذي ابتدأ المسح فيه في اليوم الثالث لا يزيد على ذلك. 

وإذا توضأ ولبس خفيه ثم أحدث قبل زوال الشمس فمسح لصلاة 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح صل بالمسح الأول مالم ينتقض 
وضوءه فإن انتقض فله أن يمسح أيضاً حتى الساعة التي أحدث فيها من 
غده وذلك يوم وليلة فإذا جاء الوقت الذي مسح فيه فقد انتقض المسح وإن 
لم يحدث وكان عليه أن ينزع خفيه فإذا فعل وتوضأ كان على وضوئه» ومتی 
لبس خفيه فأحدث مسح إلى مثل الساعة التي أحدث فيها ثم ينتقض مسحه 
في الساعة التي أحدث فيها وإن لم يحدث. 

ثم قال: ويصنع هكذا في السفر في ثلاثة أيام ولياليهن يمسح في اليوم 
الثالث إلى مثل الساعة التي أحدث فيها'") 

وذهب الإمام أحمد ني رواية إلى أن ابتداء المدة من حين يمسح بعد 
الحدث قال النووي وهو المختار الراجح دليلاً واختاره ابن المنذر وهو قول 
عند الحنفية 97) 


.)"0/1( الأم‎ )١( 
والبحر الرائق‎ )86 / ١( وحاشية الطحطاوي‎ )407 / ١( ورد المحتار‎ )5٠ / ١( البدائع‎ ( 
)۳۷١/١( والمغني‎ )٠٥١/١( والمجموع‎ )۸٤ / ١( وتحفة الفقهاء‎ (۸١ /1( 

.)٠١١ /١( والإفصاح‎ )۱۷۷ /١( والإنصاف‎ 






حكم من توضأً ثم أحدث ومسح خفيه في الحضر ثم سافر قبل تمام يوم 
وليلة؟ 

ذهب الحنفية والإمام أحمد ني رواية إلى أن من أحدث ومسح على خفيه 
في الحضر ثم سافر قبل تمام يوم وليلة له أن يمسح مسح مسافر فيستكمل 
ثلاثة أيام ولياليهن يحتسب في ذلك ما مسح وهو مقيم. لقوله كَلِلِ: مسح 
المسَاقِرٌ ثَاثَةَ يام وَليلِهنَّ» وهذا مسافرء ولأنه سافر قبل مدة المسح» فأشبه 
من سافر قبل المسح وكما لو دخل وقت الصلاة وهو مقيم ثم سافر فهنالك 
يصلي صلاة المسافرين. 

وذهب الشافعية والإمام أحمد ني رواية إلى أنه يتم يوماً وليلة من حين 
أحدث لا يزيد على ذلك ثم يستأنف الوضوء؛ لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر 
والسفر فتغلب حكم الحضر كا لو أحرم بالصلاة في سفينة في البلد فسارت 
وفارقت البلد وهو في الصلاة فإنه يتمها صلاةً حاضر بإجماع المسلمين. 
والخبر يقتضي أن يمسح المسافر ثلاثاً في سفره» وهذا يتناول من ابتدأ المسح 
0 

أما إذا لبس الخف ني الحضر وسافر قبل الحدث قال الإمام النووي: 
يمسح مسح مسافر بالإجاع .”1 

وقال النووي أيضاً: من لبس - الخف - وأحدث في الحضر ثم سافر قبل 
خروج وقت الصلاة فيمسح مسح مسافر أيضاً عندنا وعند جميع العلماء. © 


)١(‏ البدائع )4١/15٠/١(‏ والمسوط )٠١4/١(‏ وردالمحتار(١/555)‏ والمجموع 
(1/ 067) والمغني ١(‏ / 77/7) وكفاية الأخيار (41) والأوسط ١(‏ / 555). 

.)0807 / ١( المجموع‎ )۲( 

.(oo€/oor/ ١( المجموع‎ )۳( 






حكم من مسح مسافراً ثم أقام: 

قال ابن المنذر خله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ممن يقول 
بالتحديد في المسح على الخفين على أن من مسح ثم قدم الحضر خلع خفيه إن 
كان مسح يوماً وليلة مسافراً ثم قدم فأقام أن له ما للمقيم وإن كان مسح في 
السفر أقل من يوم وليلة مسح بعد قدومه تمام يوم وليلة هذا قول سفيان 
الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي. ”© 

قال ابن قدامة خله: لأنه صار مقي لم يجز له أن يمسح مسح المسافر 
كمحل الوفاق» ولآن المسح عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر. 

فإذا ابتدأها في السفر ثم حضر في أثنائها غلب حكم الحضر كالصلاة» 
فعلى هذا لو مسح أكثر من يوم وليلة ثم دخل في الصلاة فنوى الإقامة في 
أثنائها بطلت صلاته» لأنه قد بطل المسح فبطلت طهارته» فبطلت صلاته 
لبطلانها ولو تلبس بالصلاة في سفينة فدخلت البلد في أثنائها بطلت صلاته 
اي 

إذا شك المسافر هل ابتدأ المسح في السفر أو الحضر؟ 

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لو شك المسافر هل ابتدأ المسح في 
الحضر أو في السفر أخذ بالحضرء ويقتصر على يوم وليلةء كا لو شك الماسح 
في السفر أو في الحضر في انقضاء المدة. فإنه يجب الأخذ بانقضائها. ©) 


.)555/١<«طسوألا)١(‎ 

(VY / ١( المغني‎ )۲( 

(۳) روضة الطالبين )٠١١ / ١(‏ وكفاية الأخيار (4۲) والمغني (۳۷۲) ومنار السبيل 
/1١(‏ ١ة).‏ 





فصل: المسح على الجبيرة 


الجبيرة لغة: العيدان التي تشد على العظم لتجيره على استواء. وجمعها 
جبائر» وهي من جبرت العظم جبراً من باب قتل أي: أصلحته فجبر هو 
أيضاء جبراً وجبورا أي: صلح؛ فيستعمل لازماً ومتعدياً. 

وجبرت اليد: وضعت عليها الجبيرة» وجبر العظم: جبره. والمجبر 
الذي يجبر العظام المكسورة.'") 

وني الاصطلاح: لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. إلا 
اوناع د الجبيرة ما يداوي اجرح سواء 
أكان أعواداًء أم لزقة» أم غير ذلك.”" 

ويأخذ حكم الجبيرة اللصوق واللزوق - ما يلصق على الجرح للندوام 
وهي الخرقة قال في المصباح: ثم أطلق على الخرقة ونحوها إذا شدت على 
العضو للتداوي.”" 

قال ا حصني في كفاية الأخيار: واعلم: أن الجراحة قد تحتاج إلى أن 
يلزق عليها خرقة أو قطنة ونحوهماء فلها حكم الجبيرة.“ 

ويأخذ أيضاً حكم الجبيرة العصابة - بكسر العين - اسم ما يشد به من 
کی ا عطي عطي : شده» وكل ما عصب به كسر أو قرح من خرقة 
أو غيرها فهو عصاب له. وتعصب بالشيء ء تقنع به. 


)١(‏ لسان العربء والمصباح المنير» والمعجم الوسيط مادة (جبر). 

() ابن عابدين /١(‏ 475) وضح الجليل )45/١(‏ وأسنى المطالب )8١/١(‏ والمغني 
(1/ 00 ") والمجموع (7/ 0747. 

() لسان العرب» والمصباح المنير مادة: (لصق» لزق). 

(؟) كفاية الأخيار(٤ .)٠١‏ 
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والعائم يقال ها : العصائبء. والعصابة: العمامة. وعلى هذا تكون 
العصابة أعم من الجبيرة. 

وقال المالكية: العصابة: هي التي تربط فوق الجبيرة.'") 

ويأخذ حكم الجبيرة أيضاً: ما يوضع في الجروح من دواء يمنع وصول 
الماء - كدهن أو غيره. 

حكم المسح على الجبيرة: 

اتفق الفقهاء على مشروعية المسح على الحبائر في حالة العذر نيابة 
عن الغسل أو المسح الأصلي في الوضوء أوالفسل أو التتمم وامتتدلوا 
على ذلك بها روى عن علي خينك أنه قال: :كير زَنْدِي يوم أَحَدٍ 
فَسَقَطَ اللَّوَاءُ من يَدِي فقال النبي يك اجَعَلُومَا في يَسَارِد فإنه 
صَاحِبُ لِوَائي ني الدّئْيا وَالْآخْرَق فقلت يا رَسُولٌ الله: ما أَضْتَمُ 
با باقر ؟ فقال: امسح عليها»”" لكن قال النووي فيه: أنه حديث 
متفق على ضعفه وتوهينه. 

وبها رواه جابر خنع قَالَ: «كَرَجَْافي سَفَرِ فََصَابَ رجلا منا حجر 
جه في رَأسه ثم اختَلّم َسََلَ أضحَابه فَقَالَ مَل تَجَدُونَ لي رخصّة في 
اليم ؟ فَقَالُوا: ا نجد لك رخصّة وَأنت تقدر على ام فَاغْتَسَلَ كات > لا 

قفتا َل التي بل أخبر بذلك قَمَالَ: كََلُوه كلهم الله آلا اوا إذ َيَعْلَمُوا 


o 


إن شِفَاءُ الْعِيّ السّوَالُ ( إن كَانَيَكِْيهِ أن يتيَمّم ويعصر أو يعصب عَلّ 


.)١5٠ / ١( الشرح الصغير‎ )١( 
)١71/1١( وعبد الرزاق في مصنفه‎ )777/١( أخرجه ابن ماجه (/71) والدارقطني‎ )"( 
.)١١۳ /۱( وتام المنة‎ )١5١( وقال الشيخ الألباني: ضعيف جداً انظر ضعيف ابن ماجه‎ 








و 


جزجو خِرْقَةَ ثم يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْيِلَ سَائِر جسده).7' ولأن الحاجة تدعو إلى 
المسح على الجبائرء لأن في نزعها حرجا وضررأً.“ 

شروط المسح على الجبيرة: 

وضح العلماء شروطاً لجواز المسح على الجبيرة وهي ما يلي: 

أ- أن يكون غسل العضو المنكسر أو المجروح مما يضر به وكذلك لو 
كان المسح على عين الجراحة مما يضربهاء أو كان يخشى حدوث الضرر بنزع 
الجبيرة. 

قال الإمام الكاساني: وأما شرائط جوازه - أي المسح - فهو أن يكون 
الغسل مما يضر بالعضو المنكسر والجرح والقرح, أو لاايضره الغسل لكنه 
يخاف الضرر من جهة أخرى بنزع الجبائر فإن كان لا يضره ولا يخاف لا 
يجوز ولا يسقط الغسل: لأن المسح لمكان العذر ولا عذر. 

ثم قال: ومن شرط جواز المسح على الجبيرة أيضاً أن يكون المسح على 
عين الجراحة مما يضر بهاء فإن كان لا يضر بها لا يجوز المسح إلا على نفس 
الجراحة. ولا يجوز على الجبيرة» كذا ذكره الحسن بن زياد لأن االجواز على 


الجبيرة للعذرء ولا عذر.9» 
ب- أن لا يكون غسل الأعضاء الصحيحة يضر بالأعضاء الجريحة فإن 
كان يضر بها ففرضه التيمم.!*) 


)١(‏ صحيح: كما تقدم وما بين القوسين فقد ضعفه الشيخ الألباني <له. 

)۲( البداتع )08/1١(‏ والمجموع (؟/ )0 والمغني /١(‏ 760). 

)۳( بدائع الصنائع ١(‏ /8ه). 

)٤(‏ بدائع الصنائع ١(‏ /68) ورد المحتار ٠۰ /١(‏ والتاج والإکليل (۱/ )۳١۲‏ والشرح 
الصغير )٠٤١١ /٠٤١ /١(‏ والشرح الكبير(١/ .)٠١١‏ 


م 8 ل ل 
گم الفقه الميسر على المذاهب الأربعة e‏ 





ج- قال الحنفية والمالكية: إن كانت الأعضاء الصحيحة قليلة جداً كيد 
واحدة» أو رجل واحدة» ففرضه التيمم إذ التافه لا حكم له.“ 

د- اشترط الشافعية في المذهب عندهم والإمام أحمد في إحدى الروايتين 
عنه أن تكون الجبيرة موضوعة على طهارة مائية» لأنه حائل يمسح عليه فكان 
من شرط المسح عليه تقديم الطهارة كسائر الممسوحات.فإن وضعها على 
غير طهارة وجب نزعها واستئناف الوضع على طهر إن أمكن ذلك من غير 
ضررء فإن خاف الضرر من نزعهالم ينزعها ويصح مسحه عليها ويجب من 
غير ضررء فإن خاف الضرر من نزعها لم ينزعها ويصح مسحه عليها وجب 
القضاء عند البرء لفوات شرط وضعها على طهر. 

قال ني الروضة: بلا خلاف. 

وذهب الحنفية والمالكية والشافعية في قول شاذٍ عندهم والرواية الثانية 
عن الإمام أحمد إلى أنه لا يشترط تقديم الطهارة على شد الجبيرة فلو وضعها 
وهو محدث ثم توضأ جاز له أن يمسح عليها. 

قال الخلال ل: روى حرب وإسحاق والمروذي في ذلك سهولة عن 
أحمد. واحتج بقول ابن عمر» لأن هذا مما لا ينضبط ويغلظ على الناس جداً 
فلا بأس به. 

قال ابن قدامة خلّه: ويقوى هذا حديث جابر في الذي أصابته الشجة 
فإنه قال: «إنما كان يجزئه أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها»”" وم 
يذكر الطهارة» وكذلك أمر علياً أن يمسح على الجبائر ولم يشترط طهارة»”» 
)١(‏ منح الجليل )١177*/1(‏ ومواهب الجليل )١77 /١(‏ والشرح الصغير .)١51/١(‏ 


(۲) هذه الزيادة ضعيفة ىا سبق. 


2 ضعيف: وقد تقدم. 





111111111111 ينقق إذاالسيتها عمل غنير 
طهارة كمشقته إذا لبسها على طهارة.“ 


يفي كيفية تطهير واضع الحبيرة: 

إذا أراد واضع الحبيرة الطهارة فليفعل ما يأتي. 

١‏ - يغسل الصحيح من أعضائه لأن كسر العضو لا يزيد على فقده ولو 
فقده وجب غسل الباقي قطعا. 

-١‏ يمسح على الجبيرة. 

وهذا باتفاق إلا قولاً حكاه الرافعي عن حكاية الحناطي أنه يكفيه 
التيمم ولا يمسح الجبيرة بالماء ونقله صاحب العدة أيضاً واختاره القاضي 
أبوالطيب. 

قال النووي له: والمذهب الأول - أي إنه يمسح على الجبيرة. 

ويجب استيعاب الجبيرة بالمسح عند المالكية والحنابلة ومقابل الأصح 
عند الحنفية 

وني الأصح عند الحنفية لا يشترط الاستيعاب قال في الدر المختار: (ولا 
يشترط) في مسحها استيعاب وتكرار في الأصح (فيكفي مسح أكثرها )مرة 
به يفتى . 

وقال الكاساني ل : ولو ترك المسح على بعض الجبائر ومسح على 
الأكثر جاز» وإلا فلاء بخلاف مسح الرأسء والمسح على الخفين فإنه لا 
يشترط فيهما الأكثر؛ لأن هناك وَرَدَ الشرع بالتقدير» فلا تشترط الزيادة على 


() بدائع الضائع ١(‏ /۳) ورد المحتار )٤۷١ /١(‏ والشرح الصغير )٠٤١ /١(‏ والحطاب 
)"1/١(‏ والمجموع (7/ 2747 والمغني (107/1) وكشاف القناع (1/ )١15/11‏ 
وكفاية الأخيار (5 .)٠١‏ 





وه 


المقدرِء وههنا لا تقدير من الشرع بل ورد بالمسح على الجبائر فظاهره يقتضي 
الاستيعاب» إلا أن ذلك لا يخلو عن ضرب حرج فأقيم الأكثر مقام الجميعء 
والله أعلم. 

أما الشافعية فقد قال النووي في المجموع: وهل يجب استيعاب الجبيرة 
بالمسح كالوجه في التيمم أم يكفي مسح ما ينطلق عليه الاسم كالرأس 
والخف؟ فيه وجهان مشهوران: أصحهما عند الأصحاب يجب الاستيعاب.. 
وهو مذهب أب حنيفة وأحمد. 

هذا إذا كانت الجبيرة موضوعه على قدر الجراحة فقطء. فإن كانت 
زائدة عن قدر الجراحة فعند الحنفية والمالكية يمسح على الزائد تبعاً إن كان 
غسل ما تحت الزائد يضر. 

وعند الشافعية والحنابلة: يمسح من الجبيرة على كل ما حاذى محل 
الحاجة ولايجب المسح على الزائد بدلاً عم| تحتها. 

قال الشافعية: يجب غسل ما يمكن غسله حتى ما تحت أطراف الجبيرة 
من الصحيح» بأن يضع خرقة مبلولة ويعصرها لتغسل تلك المواضع 
بالمتقاطر ويكفي المسح على الجبيرة مرة واحدة وإن كانت في محل يغسل 
ثلاثا. 

وفي مقابل الأصح عند الحنفية: أنه يسن تكرار المسح» لأنه بدل 
عن الغسل والغسل يسن تكراره فكذا بدله. وهذا إذا لم تكن على 
الرأس. 

- وزاد الشافعية في المشهور عندهم التيمم مع الغسل والمسح. أي إنه 
يجب عليه أن يتيمم بعد أن يغسل الصحيح من أعضائه وبعد أن يمسح على 
الجبيرة. 





قال الإمام النووي جله: وأما التيمم مع غسل الصحيح ومسح الجبيرة 
بالماء ففيه طريقان أصحه| وأشهرهما والتي قطع الجمهور بها أن فيه قولين: 
أصحههم|: عند الجمهور وجوبه وهو نصه في الأم والبويطي والكبير» والثاني: 
لا يجب. وهو نصه في القديم وظاهر نصه في المختصرء وصححه الشيخ أبو 
حامد والجرجاني والروياني في الحلية. 

قال العبدري: ومبذا قال أحمد وسائر الفقهاء. 

والطريق الثاني: حكاه الخراسانيون وصححه المتولي منهم أنه إن كان ما 
تحت الجبيرة عليلاً لا يمكن غسله لو كان ظاهراً وجب التيمم كالجريح وإن 
أمكن غسله لو ظهر لم يجب التيمم كلابس الخف والمذهب الوجوب. قال في 
المهذب: لحديث جابر خيش : «أن رجلاً أصابه حجر فشجه في رأسه ثم 
احتلم فسأل أصحابه هل تجدون رخصة لي في التيمم؟ قالوا: مانجدلك 
رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فقال النبي يلا إنها كان يكفيه أن 
يتيمم ويعصب على رأسه خرقة يمسح عليها ويغسل سائر جسده». 

قال الشيرازي: ولأنه يشبه الجريح: لأنه يترك غسل العضو لخوف الضرر 
ويشبه لابس الخف؛ لأنه لا يخاف الضرر من غسل العضو وإنم) يمخاف المشقة 
من نزع الحخائل كلابس الخف فل اشتبها وجب عليه الجمع بين المسح والتيمم. 

وقد ذكر الحنابلة لوجوب التيمم مع الغسل والمسح حالتين: 

الحالة الأولى: فيما إذا وضع الجبيرة على غير طهارة وخاف من نزعها 
على القول بأن الطهارة شرط للمسح على الجبيرة. 

والثانية: إن واضع الجحبيرة إذا جاوز بها موضع الحاجة وخاف من 
نزعها فإنه يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم لما زاد على قدر 
الحاجة؛ لآنه موضع يخاف الضرر باستعال الماء فيه» فيتيمم له كاالجرح نفسه. 





5 - إن كانت العصابة بالرأس» فإن كان بقي من الرأس قدر ما يكفي 
المسح عليه مسح عليه وإلا فعلى العصابة» وهذا على قول الحنفية والشافعية 
والحنابلة في قول؛ لأن الفرض عندهم هو مسح بعض الرأس» أما من يقول 
إن الفرض مسح جميع الرأس كامالكية والحنابلة في المذهب فإنه يمسح على 
العصابة وعلى ما بقي من الرأس» وهذا في الوضوء. أما في الغسل فإنه يمسح 
على العصابة ويغسل الباقي.'") 

ما ينقض المسح على الجبيرة: 

أ- ينقض المسح على الجبيرة سقوطها أو نزعها لبرء الكسر أو الجبرح 
وعلى ذلك إذا كان محدثاً وأراد الصلاة توضأ وغسل موضع الجبيرة إن كانت 
الجراحة على أعضاء الوضوء وهذا باتفاق» وإن لم يكن محدثاً فعند الحنفية 
والمالكية يغسل موضع الجحبيرة لا غير قال الكاساني: لأنه قدر على الأصل 
فبطل حكم البدل فيه» فوجب غسله لا غير؛ لأن حكم الغسل وهو الطهارة 
في سائر الأعضاء قائم لانعدام ما يرفعها وهو الحدث. فلا يجب غسلها.”"' 


)57/50/١( و الزيلعي‎ )57/58/١( والبدائع‎ )51/7/4706/١( ردالمحتار‎ )١( 
)٠١/١( و جواهر الإكليل‎ )91//457/1١( ومنح الجليل‎ )١1160/177 /١( والدسوقي‎ 
وأسنى المطالب‎ )747/754١/17( والمجموع‎ )١51/١54٠ /١( والشرح الصغير‎ 
والمغني‎ ) ٠1١4 /٠١7( وكفاية الأخيار‎ )517/7705 /١( ونهاية المحتاج‎ )87/1١( 
.)57 /١( وشرح منتهى الإرادات‎ )١1١١ /1١15 /١( وكشاف القناع‎ )9 01 /857/1( 
والشرح‎ )١115/1( وحاشية الدسوقي‎ )١0١/١( البحر الرائق‎ )57 / ١ البدائع‎ )1( 
.)١5١7/١( الصغير‎ 





وعند الشافعية يغسل موضع الجبائر وما بعده مراعاة للترتيب فإن 
كانت الجبيرة على اليد غسل اليد ثم مسح رأسه ويغسل رجله. وعند الحنابلة 
يبطل وضوءه أو يستأنف الوضوء من جديد. 

أما بالنسبة للغسل إن كان قد مسح عليها في غسل يعم البدن فيكفي 
بعد سقوطها وهو غير محدث غسل موضعها فقط ولا يحتاج إلى إعادة غسل 
ولا وضوء لأن الترتيب والموالاة ساقطان في الطهارة الكبرى.“ 

ب- إذا سقطت الجحبيرة لا عن برء فإنها تبطل الطهارة عند الحنابلة وفي 
قول عند الشافعية» وعلى ذلك يجب استئناف الوضوء أو استكال الغسل. 

وعند المالكية وهو الأصح عند الشافعية ينتقض مسح الجحبيرة فقطء فإذا 
سقطت لا عن برء أعادها إلى موضعها ولا يجب عليه إعادة المسح.وهذا كله 
فيم| إذا كان خارج الصلاة. فإن كان في الصلاة وسقطت الجبيرة عن برء 
بطلت الصلاة باتفاق. وإن سقطت لا عن برء بطلت الصلاة عند الجمهورء 
وعند الحنفية لا تبطل ويمضي عليها ولا يستقبل.”" 

و قال المالكية إذا كان سقوطها في الصلاة بطلت الصلاة وأعاد الجبيرة 
محلها وأعاد المسح عليها إن لم يطل ثم ابتدأ صلاته فإن طال نسياناً بنى بنية 


ولا يبطل الصلاة سقوط الجبيرة من تحت العصابة مع بقاء العصابة 
الممسوح عليها فوق اجرح" 


.)55 /١( وشرح منتهى الإرادات‎ )707/١1( والمغني‎ )40 / ١( مغني المحتاج‎ )١( 
.)41/7 /١( ورد المحتار‎ )1١ /1( والبدائع‎ )١94 / ١( (؟) المصادر السابقة والبحر الرائق‎ 
.)٤١ /١( والخلاصة الفقهية‎ )٠١١ / ١( الشرح الصغير‎ )*( 





يفارق المسح على الجبيرة المسح على الخف من وجوه كثيرة منها"": 

أ- لا يجوز المسح على الجبيرة إلا عند الضرر بنزعهاء وا مخف بخلاف 
ذلك فيجوز المسح عليه ولو لم يكن فيه ضرر. 

ب- المسح على الجحبيرة مؤقت بالبرء لا بالأيام» والمسح على الخنف مؤقت 
عند الجمهور خلافاً للمالكية كما سبق - بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. 

ج- يمسح على الجبيرة في الطهارة الكبرى والصغرى: لأن الضرر 
يلحق بزعها بخلاف الخف فإنه يجب نزعه في الطهارة الكبرى. 

د- يجمع في الجبيرة بين مسح على جبيرة رجل أو يد وغسل الأخرى 
بخلاف المسح على الخف. 

ه- يجب استيعاب الجبيرة بالمسح عند المالكية والحنابلة والأصح عند 
الشافعية ومقابل الأصح عند الحنفية ى] سبق بخلاف الخف | سبق. 

و- لا يشترط تقدم الطهارة على وضع الجبيرة عند الحنفية والمالكية 
والحنابلة في قول بخلاف الخف فإنه يشترط لبسه على طهارة. 

ز- ينتقض المسح على الجبيرة بسقوطها أو نزعها عن برء باتفاق 
وكذلك سقوطها لاعن برء عند الجمهور غير الحنفية» أما الخف فيبطل 
المسح عليه مطلقاً. 

ح- لو كان على عضويه جبيرتان فرفع إحداهما لا يلزمه رفع الأخرى 
بخلاف الخفين» لأن لبسهما جميعاً شرط بخلاف الجبيرتين. 

ط- يترك المسح على الجبيرة إن ضُرّ بخلاف الخف. 


)١(‏ ردا المحتار /57١ / ١(‏ “/47) والمغني (1707/1) وبقية المصادر السابقة. 





تعريف الخسل: 


الغسل ني الاصطلاح: استعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه 
محصوص بشروط وأركان("© 

الحكم التكليفي: 

الغسل مشروع بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى: #وَإِنَكُِتُمَ جنا 


ردكي ياو ه .5 .4 5 كد سوم 2 ماي سم ا 2 
أَظْهّرُوا» الثتاقذ : *] وقوله تعالى: «وَلا تفْربوهُنَ حي طهر دا تهر ونث 


مآد 4 ابعة : 0١‏ أي: إذا اغتسلن. 

وأما السنة فقوله يِ: «إذا جَلّسَ بين شُعَبهَا الْأرْبَع وَمَسّ الْتَانُ الخِتَانَ 
َقَدْ وَجَبَ الْعْسْلُ»”" وني لفظ: «إذا جَلّسَ بين سُعَبِهَا الأربَع ثم جَهَدَهَا كَقَدْ 
وَجَبَ عليه الْغْسُلُ»”" والغسل قد يكون واجباً كغسل الجنابة والحائفض وقد 
کون ية ك الات وا 

موجبات الغسل: 

-١‏ خروج المني: 

اتفق الفقهاء على أن خروج المني بشهوة يوجب الغسل وقدنقل 
الإجماع على ذلك النووي وابن جرير والطبري وابن هبيرة ولا فرق في ذلك 
بين الرجل المرأة ولا فرق بين خروجه بجماع أو احتلام أو استمناء أو نظرء 


(۱) کشاف القناع (۱ / ۱۳۹). 

(۲) رواه مسلم .)۳٤۹(‏ 

(۳) رواه البخاري (۲۹۱) ومسلم .)۳٤۸(‏ 
(4) الإفصاح ١(‏ / ۸۳). 





لما رواه ا أن النبي ب قال: «إنها الماءٌ من الماء)(© 
زا م سليم لها قالت: : اليا رَسُولَ الله إنَّ لله لا يَسْتَحْيِي مسن 
لحن هل على اْرأََ من عُسْلٍ إذا هي احمَكَمَثْ؟ فقال رسول الله يكلة: نعم إذا 


ر رات لاء 


أما إذا خرج المني بغير شهوة فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك 
وأحمد إلى أنه لايوجب الغسل. وقال الشافعي: يوجب الغسل سواء خرج 
بشهوة أم لا.0) 

؟ - خروج المني بعد الغسل: ٠‏ 

إذا اغتسل الجنب ثم خرج منه مني بعد ذلك فذهب الإمام أبو حنيفة 
ومحمد وأحمد في رواية إلى أنه إن خرج - المني - بعد البول فلا غسل عليه 
لأنه بقية المني الذي اغتسل عنه وإن خرج المني قبل البول وجب الغسل؛ 
لأنه بقية ماء خرج بالدفق والشهوة فوجب الغسل. 

وذهب الشافعية والإمامان مالك وأحمد ني رواية عنهم| إلى أنه يجب عليه 
الغسل على الإطلاق بانتقال المني لعموم قول النبي كك: «إنها الماك من الا“ 


(۱) رواه مسلم .)۳٤۳(‏ 

(۲) رواه البخاري (۱۳۰) ومسلم (۳۱۳). 

(۳) المجموع )٠١١/۲(‏ والإفصاح )۸٠ /١(‏ وكشاف القناع )٠١۹ /١(‏ والبحر الرائق 
(07/1) والهداية شرح البداية )١/١(‏ والبدائع )١50 /١57 /١(‏ والشرح الصغير 
۷0 ) والشرح الكبير )١١١/١(‏ والفواكه السدواني )١٠١/١(‏ وبداية المجتهد 
.(VV/۷1/۷0‏ 


)€3 رواه مسلم .)۳٤۳(‏ 





ولم يفرق» ولأنه نوع حدث» فنقض مطلقا؛ ولأن الخروج يصلح موجبا 
للغسل وهذه الرواية عن أحمد اختارها ابن قدامة. 
وذهب الإمام مالك وأحمد في المشهور عنه أنه لا غسل عليه مطلقاً؛ لأنه 
جنابة واحدة فلم يجب به غسلان ى) لو خرج دفعة واحدة. قال الخلال: 
تواترت الروايات عن أب عبد الله: أنه ليس عليه إلا الوضوء بال أولم يبل» 
فعل هذا استقر قوله.“ 
“- رؤية المني من غير تذكر الاحتلام: 
لا خلاف بين الفقهاء أن الرجل إذا انتبه من نومه فرأى منياً ول 
يذكر احتلاماً فعليه الغسلء أما إذا رأى أنه قد احتلم ولم يجد منياً فلا. 
قال ابن المنذر خل.: وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه قد 
E‏ ۳( 
احتلم أو جامع ولم يجد بلالا أن لا غسل عليه.”" 
ودليل ذلك ما روت عائشة غا قالت: «(سئل رسول الله ا عن 
لرَجُلٍ يد الْبَكَلَ ولا يَذْكُرٌ اخيلامًا قال يَغْتَسِلُ وَعَنْ الرَجْلٍ يَرَى أَنَّهُ قد 
احْتَلَمَ ولا يدٌ الْبَكَلّ قال: «لَاعْسْلَ عليه». 0" 
)١(‏ ورد المحتار ١(‏ / ۲۹۷) والبدائع )٠٤١ /١(‏ والقوانين الفقهية (۲۳) والخرشي على 
ختصر خليّل )٠١۳ /١(‏ وحاشية الدسوقي )۱١۷ /١(‏ والمجموع )٠١١۹/۲(‏ والمغني 
۷ ۲۳) والإفصاح (۱/ .)۸٤‏ 
(۲) الإجاع .)۲١(‏ 
(۳) آخرجه أبو داود (۲۳) والترمذي )١١١(‏ والدارقطني (۱/ / )٠١۳‏ والبيهقي في 


الكبرى )١158/١1(‏ وأحمد (7107/5) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
()). 





ولما روته أم سلمة أن أم سليم قالت: اليا رسول الله: هل على الْرأَِ من 
عُسْلٍ إذا هِيّ اخْتَلمَتْ؟ فقال رسول الله يَكِْه: نعم إذا رأث انا0 وهذا يدل 
على أنه لا غسل عليها إلا إن رأت الماء.7) 


٤‏ - انتقال المنى: 

ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى أنه لو حس بانتقال المني عند 
الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج أن عليه الغسل لوجود الشهوة بانتقاله» أشبه 
ما لو ظهرء وأنكر الإمام أحمد أن يكون الماء يرجع. 

وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية إلى أنه 
إذا أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل 
عليه.قال ابن قدامة: وهو قول أكثر الفقهاء. 

قال الإمام النووي له : لو قبل امرأة فأحس بانتقال المني 
ونزوله» فأمسك ذكره فلم يخرج منه في الحال شيء ولا علم خروجه 
بعد ذلك فلا غسل عليه عندنا وبه قال العلماء كافة إلا أحمد فإنه قال 
في أشهر الروايتين عنه يجب الغسل قال: ولا يتتصور رجوع المني»ء 
دليلنا: قوله عَكِةِ: إن الاك من الاءِ» ولأن العلماء تجمعون على أن من 
أحس بالحدث كالقرقرة والريح ولم يخرج منه شيء لا وضوء عليه 
فکذا ها .۳ 


)١(‏ صحح: تقدم. 

0055 /۲٠۳ /۱( والمخني‎ )۲ ١( الإجاع‎ (۲( 

(۴) رد المحتار )۲۹١/ ١(‏ وحاشية الدسوقي )۱۲١/١(‏ والمجموع )٠١۹/۲(‏ والمغني 
(۲/۷) والإفصاح )۸٤ /١(‏ ومنار السبيل .)٥١ /١(‏ 





ه- التقاء الختانين: 
اتفق الفقهاء على أن من موجبات الغسل التقاء الختانين وذلك لما رواه 


ص ر 


أبو هريرة خينعك أن النبي يَكئْةٍ قال: : "إذا جَلَسَ بين شُعًَا اربع ر ثم جهدها 
فَقَدْ وَجَبَ عليه الْغْسا ' وقي رواية: (وَإِنْ لم بنرل». )0 

ولماروت عائشة غا آن النبي بلا قال: : إذا جَلّس بين شعَة با لأر 

9 مَسّ التَانٌ الحتَانَ قَقَدْ وَجَبَ الْعْسْل). 0 

قال النووي جلع : إن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني» بل متى 
غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة» وهذا لا خلاف فيه 
اليوم وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم» ثم انعقد الإ جماع 
على ما ذكرناه. 

والتقاء الختانان يحصل بتغيب الحشفة من صحيح الذكر في الفرج» ذلك 
أن ختان الرجل هو الجلد الذي يبقى بعد الختان وختان المرأة جلدة كعرف 
الديك فوق الفرج فيقطع منها في الختان.فإذا غابت الحشفة في الفرج حاذى 
ختانه ختانهاء وإذا تحاذى فقد التقياء وليس المراد بالتقاء الختانين التصاقههما 
وضم أحدهما إلى الآخر فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانها وم 
يدخله في مدخل الذكر لم يجب الغسل بالإجماع والحشفة هي رأس الذكر. 

ولابد أيضاً لإيجاب الغسل من تغيب الحشفة بكاملها - وهي رأس 
الذكر - في الفرج. فإن غيب بعضها فلا غسل عليه باتفاق.0©) 


() رواه البخاري (۲۹۱) ومسلم .)۳٤۸(‏ 

(۲) رواه مسلم .)۳٤۹(‏ 

(م) المجموع )۱٤۹/۲(‏ وشرح مسلم /٤(‏ ۰۳۷ ۳۸) ورد المحتار (۱/ ۲۹۸/ ۲۹۹) 
وحاشية الدسوقي )۱۲۸/١(‏ وكشاف القناع )٠١١ /١(‏ وعمدة القاري (۳/ )۲٤١‏ 
والتمهید (۲۳/ )١١۳‏ والإنصاف (۱/ ۲۳۲) والمغني .)۲٠١/١(‏ 


< ا و َ 2 
e -‏ 5 الفقه الميسر على المذاهب الأربعة j‏ 





5- إذا أولج في فرج مهيمة: 

ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أن من عصى الله تعالى 
وأولج في فرج ببيمة فإن عليه الغسل وإن لم ينزل. 

وقال الإمام أبو حنيفة: لا يجب عليه الغسل حتى ينزل 230 

۷- الحيض والنفاس: 

اتفق الفقهاء على أن الحيض والنفاس من موجبات الغسل 

قال النووي خمّه: أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض 
وسبب النفاس وممن نقل ا فيههما ابن المنذر وابن جرير الطبري 
وآخرون لقوله تعالى: 3 وسلو تك عن المحیض فل هو أ ووی اروا آل ن الج يون 
ولا كتوق کی و لدا طهر مَأَوَهْرحَ مِنْ حَيثُ مر ) مذ 4 [اهق: ۲ ] أى: إذا 
اغتسلن» ووجه الدلالة من الآية أنه يلزمها تمكين الزوج من الوطء ولا 
E E EIU EL‏ 

ولقول النبي ككل لفاطمة بنت أبي حبيش : «إذا أَْبَلَتْ اليِضَةَ؟ فُدَعِي 
الصَّلَاةٌ وإذا ارت فَاغْرِيلٍ عَنْكُ اله عل 00 

اماك ساسك رك ل ور السلا سيق لمعن ولاك 
يحرم الصوم والوطء ويسقط فرض الصلاة فأوجب الغسل كالحيض. 

وأيضاً الإجماع الذي نقله ابن المنذر وابن جرير وابن هبيرة وغيرهم." 


)١(‏ رد المحتار )٠٠١ / ١(‏ والبدائع )١45 /١(‏ والقوانين الفقهية (71) و مواهب الجليل 
8/1 شار اج ESED‏ 
وشرح مسلم /٤(‏ ۳۸). 

(۲) أخرجه البخاري )۳۰٣(‏ ومسلم (۳۳۳). 

(۳) المجموع )١١۷ /٠١١/۲(‏ ورد المحتار )٠١ /١(‏ وحاشية الدسوقي )٠١١ /١(‏ والمغني 
0 ۲۷۲) والإفصاح (/ )۸١‏ والتاج و الإكليل )٠۹ /١(‏ و بداية المجتهد /١(‏ ۸۸). 





۸- إسلام الكافر: 

اختلف الفقهاء فيمن أسلم هل يجب عليه الغسل أم لا؟ 

فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لاحب على الكافر الذي أسلم أن 
يغتسل بل يستحب له ذلك إلا أن يكون جنبا فيجب عليه الغسل. 

قالوا: لأن العدد الكثير والجم الغفير أسلموا ولم يآمرهم النبي يي 
بالغسل ولو أمرهم لنقل إلينا بالتواتر» ولأن النبي يلما بعث معاذا إلى 
اليمن قال له: «ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله 
فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في اليوم 
والليلة...» الحديث. 

قالوا: ولو كان الغسل واجباً لأمرهم به. لأنه أول وجبات الإسلام. 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الكافر إذا أسلم وجب عليه الخسل 
سواء كان أصلياً أو مرتداً اغتسل قبل إسلامه أو م يغتسل» وجد منه في زمن 
كفره ما يوجب الغسل أو لم يوجد. ر :3 رار 
لاروی قيس بن عاصم قال: «أَتَيْتٌ النبي يله أَرِيدٌ الإشلام فَأْمَرَنٍِ أن 
َعْتَيِلَ اء وَسذر).“وأمره يقتضي الوجوب» ولأنه إذا صح الخبر كان 
حجة من غير شرط أخر؛ ولأن الكافر لا يسلم غالباً من جنابة تلحقه 
ونجاسة تصيبه» فأقيمت المظنة مقام الحقيقة ى) أقيم النوم مقام الحديث 
والتقاء الختانين مقام الإنزال. 9) 


)1١/0( وأحمد‎ )777 /١( أخرجه أبو داود (765) والترمذي (105) والنسائي‎ )١( 
٤ وصححه الألباني.‎ 

(؟) فتح القدير(١/‏ 45) ورد المحتار )707//١1(‏ وحاشية الدسوقي )171/170/١(‏ 
والمجموع )17١/7(‏ والحاوي الكبير )48/١(‏ والمغني (1/ )771١ /717١‏ و كشاف 
القناع )٠٤٠١ /١(‏ والإفصاح .)۸١ /١(‏ 


کک .هه + 6 ال 
كا الفقه الميسر على المذاهب الأربعة إجك 





ذهب الحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من واجبات 
الغسل الموت لقول النبى يَكِ: «اغْسِلْنََا تَكَانًا أو حَمْسًا أو أَكْثَرَ من ذلك إن 
رَأَبْتْنَ ذلك» 0 ۰ 

وذهب بعض المالكية إلى سنية غسل الميت» قال الدسوقي جلة: وجوب 
غسل الميت هو قول عبد الوهاب وابن محرز وابن عبد البر» وشهره ابن راشد 
وابن فرحون. 

أما سنيته» فحكاها ابن أبي زيد وابن يونس وابن الجلاب وشهره ابن 
بزيزة أه. ) 

وقد بينت ذلك بفضل الله في كتاب الجنائز وذكرت سبب الخلاف 
هناك. 

ثم إنه مما لا يخي أن وجوب الغسل ليس عل الميت» لأنه قد رفع عنه 
التكليف بالموت لقوله يَكِ: «إذًا مَاتَ ابن آدمَ انْقَطَّعَ عَمَلّةُ...'رواه مسلم 
ولكن الوجوب يتعلق بمن حضره من المسلمين وهو فرض كفائي بحيث إذا 
قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود بالبعض كسائر الواجبات 
على سبيل الكفاية “ 

ثم إنه إذا دفن من غير أن يغخسل» ولم يل عليه التراب» فلا خلاف أنه 
يخرج ويغسل. 
)١(‏ رواه البخاري )١195(‏ و مسلم (958). 
)۲( رد المحتار )707/1١(‏ وحاشية الدسوقي ٠7 /١(‏ 5) ومغني المختاج )148/١(‏ وكشاف 

.)١١ /١( ومنار السبيل‎ )٠٤١ /١( القناع‎ 





أما بعده فذهب الحنفية وهو قول للشافعية إلى أنه لا ينبش لأجل 
تغسيله» لأن النبش مثلةء وقد هى عنها ولما فيه من الهتك. 

ويرى المالكية والحنابلة وهو الصحيح عند الشافعية أنه ينبش ويغخسل 
مالم يتغير» ويخاف عليه أن يتفسخ '''وسيأتي بيان ذلك مفصلاً في الجنائز إن 
شاء الله. 


صفة الغسل: 

للغسل صفتان صفة إجزاء وصفة كمال: 

أما صفة الإجزاء فتحصل بالنية عند من يقول بفرضيتها - وهم 
المالكية والشافعية والحنابلة - وتعميم جميع الشعر والبشرة بالماء. 

أما صفة الكمال فيأتي فيها بعشرة أشياء: النية والتسمية» وغسل يديه 
ثلاثاً وغسل ما به من أذى» والوضوء؛ ويحنى على رأسه ثلاثاً يروى بها 
أصول الشعرء ويفيض الاء على سائر جسده» ويبدأ بشقه الأيمن» ويدلك 
بدنه بيده» وينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه ويستحب أن يخلل أصول 
شعر رأسه ولحيته بهاء قبل إفاضته عليه 

قال الإمام أحمد: الخسل من ال جنابة على حديث عائشة» وهو ما ددى 
جباكاات a‏ كلإذا اغْتَسَلَ من الجُنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ و 
رحو [ e‏ 
سره فاص عليه الم تلات مرّاتٍ نم خَسَلَ سَائْرَ جَسَدِو). ”" 


(0)ابن عابدین (۱/ )٥۸۲‏ و مواهب ال جلیال (۲/ ٤۲۳).وروضة‏ الطالبين )٠٤١١١/۲(‏ 
و 0 شية الجمل (؟/ 57 ..)١‏ 


كل الفقه الميسر على المذاهب الأربعة 21ب 





وقالت ميمونة غا : وضع رسول الله بلا وضوء الجنابة فأفرغ على 
يديه فغسلها مرتین آو ثلاثاً ثم آفرغ بیمینه على شهاله فغسل مذاكيره ثم 
ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثاً ثم تقضمض واستنشق تنشق وغسل 
وجهه وذراعيه؛ ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل جسده. ثم تنحى عن 
مقامه ذلك فغسل رجليه فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه) 
متفق عليه .“وني هذين الحديثين كثير من الخصال المساة» وأما البداية بشقه 
الأيمن» فلأن النبي َل كان يحب التيمن في طهوره 

وني حديث عائشة: ١كان‏ رسول الله يك إذا اسل من الاو َا 
َِيْءِ نحو الاب تَأحَلَ بق با ف بشى را الان الأبشر رتم أَحَدَ 5 
كفي فقال یا على رأ ته a‏ 

إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل» كالحيض و الجنابة أو التقاء الخناتين 
والإنزال ونواهما بطهارته أجزأه عنهما 

في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لأن 
النبي يكل م يكن يغتسل من الجاع إلا غسلاً واحدا» وهو يتضمن شيئين إذ هو 
لازم للإنزال في غالب الأحوال» ولأنهم| سببان يوجبان الغسل» فإجزاء الغسل 
الواحد عنهم| كالحدث والنجاسة؛ وهكذا الحكم إذا اجتمعت أحداث توجب 
الطهارة الصغرى كالنوم وخروج النجاسة واللمس - بشهوة - فنواها بطهارته 
أو نوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة أجزأ عن الجميع.) 


.)۳۱۷( ومسلم‎ )۲٠۰١( البخاري‎ )١( 

)۲( الببخاري )۲١۸(‏ ومسلم )۳١۸(‏ وانظر في هذا الذخيرة ٠۸ /١(‏ ۲) وشرح مسلم 
)١195 /9(‏ والمغني (۱/ ۲۸۲) والإفصاح (۱/ ۸۳). 

(۳) المغني (۱/ ۲۸۸). 





قال ابن قدامة: وإن نوى أحدهما أو نوت المرأة الحيض دون الجنابة 
فهل تجزئه عن الأخرى؟ على وجهين: 

أحدهما: تجزئه عن الآخر لأنه غسل صحيح نوى به الفرض فأجزاه كا 
لو نوى استباحة الصلاة. 

والثاني: تجرئه ى) نواه دون مالم ينوه لقول النبي تكله «إنّا لِكُلَّ امرىء 
مائَوّى)"" وهكذا لو اغتسل للجمعة هل تجزئه عن الجنابة على وجهين ”") 


كج کک كهر كور كور 


.)١( رواه البخاري‎ )١( 

)۲( ا لمغني /١(‏ ۲۸۸)وقال الحافظ ابن حجر جنه في فتح الباري  ) ۰ /١(‏ قوله: «وإن) 
لكل امرئ ما نوى»قال ابن دقيق العيد: الجملة الثانية تقتضي أن من نوى شيئًا يحصل له 
- يعني إذا عمله بشرائطه - أو حال دون عمله له ما يعذر شرعا بعدم عمله وكل مالم 
ينوه لم يحصل له. ومراده بقوله مالم ينوه أي لا خصوصاً ولا عموماء أما إذالم ينو شيئًا 
مخصوصاً لكن كانت هناك نية عامة تشمله فهذا مما اختلفت فيه أنظار العلماء.ويتخرج 
عليه من المسائل ملا يحصى . 

وقد يحصل غير المنوي لمدرك آخر كمن دخل المسجد فصل الفرض أو الراتبة قبل أن يقعد 
فإنه يحصل له تحية المسجد نواها أو لم ينوها لأن القصد بالتحية شغل البقعة وقد حصل. 

وهذا بخلاف من اغتسل يوم الجمعة عن الجنابة فإنه لايحصل له غسل الجمعة على الراجح» 
لأن غسل الجمعة ينظر فيه إلى التعبد لا إلى محض التنظيف فلابد فيه من القصد إليه 
بخلاف تحية المسجد والله أعلم.اه. 





التيمم لغة: القصد والتوخي والتعمد يقال: تيممه بالرمح تقصده 
وتوخاه وتعمده دون من سواء.00 ومثله تأممه» ومنه قوله تعالی: ّا 
َلْحَِدتَ نه تُنَفِفُونَ © [ل4غ : .]۲٠۷‏ 


وفي الإصلاح عرفه الفقهاء بتعريفات متقاربة وهى: مسح الوجه 
واليدين بتراب طهور على وجه خخصوص بنية.”) 


مشروعية التيمم: 

والتيمم ثابت بالكتاب والسئة وإجماع الأمة وهو من خصائص هذه 
الأمة بلا شك ولا ارتياب وله الحمد والمنة على ذلك. 

أما الكتاب: فقوله تعاللى: وان کم تھی اول سَمَرٍ أوجآ أحد مَِكُم ين 
آلاہ و لسم السا مم دوا مآ متَمَكَمُوا صَعِيدَ طِيبا اموا بوجويكح وأيْديكم 


03 د مابرك وء 


لدا نَعَو عفرا )© [الكقة : 4 ] . 
oc 57 3‏ < ر کے ۵ ص کے ل جل مس سس جر م ر 
وقوله تعال: فلم تجدواماء سَيِمَموا صَعِيدا طبافامسحوأ بوجو وڪم 
رچ سو رر 
وأیدٍیکم َس € [لز :]. 
وأما السنة: فقوله اكئتة:: «جعلت لي الآأرزْض مَسجدا وطهورًا" وقوله 
: «عليك بالصعيد فإنه يَكفيك”؛» وغير ذلك من:الأحاديث كما سياتي 
ذلك مفصلاً إن شاء الله. 


)01( تاج العروس ولسان العرب والمصباح المنير والمعجم الوسيط مادة: (يمم». 

(۲) :رد المحتار (۱/ ۳۹۱) البدائع )۱۷١ /١(‏ والحطاب )١١ /١(‏ ومغني المحتار /١(‏ ۸۷) 
وكشاف القناع .)١1١ /١(‏ 

(۳). آخرجه البخاري )٤۲۷(‏ ومسلم (۳۲۸). 

.)۳۳۷( أخرجه البخاري‎ )٤( 





المع قد أجع السلموة عل أذ الديمم مشريع بدل عن 
رانا کون ا می شا من اا 
ناما رواة جايو بن مدال تلت أن رسول ل جز قال «أَعْطِيتٌ كمْمًا 


تن أعذ قزل تورث بالط عير تار وَجعلَتْ لي الْأَرْضُ مَسْجِدًا 
عورا ئا رَجُل من متي أذ ركا اا َيل أجلت بي ْول تل 
لاحر قيلي و وَأَعْطِيتٌ الصَّفَاعَةَ عََ وكان النبي يُبْعَثُ إلى قَوْمِهِ خَاصَّةٌ وَبهْنْتٌ إلى 
الناس عَامََةَ) وا ا مصداق لتولنه تمال: مایرید اله لجسل 
يڪم يَنْ حَرَج وَلككن يُرِيدُ ليِطْهْرَكُم 4 القلقة :"]. 

سبب نزول آية التيمم: 

وأما سبب نزول آية التيمم هو ما وقع لعائشة غا في غزوة بني 
المصطلق قالت عائشة ذخا وعن أبيها: اَرَجْنَا مع رسول الله مَك في بَعْضٍ 
أسْفَارِ وحتى إذا كنا بالْبَيْدَاءِ (أو ات اليْسٍ) الْقَطَمَ عِفدٌ لي اقام رسول الله 
کل على لاوما الناس معه وَليْسُوا على ماء وَلَيْس معفم ممَاءنَأئى 
الناس إلى أبي بر َقَاُوا: ألا ئرَى إلى ما صَنَعَتْ عَايْفَةُ؟ أَكَامَتْ بَرَسُولٍ الله 
يك وبالنّاسٍ معه وََيْسُوا على مَاءِ وكيس معَهُمْ اء قَجاءَ أبو بكْرِ وَرَسُولُ الله 
ية وَاضِع رَأسَهُ على قَخِذِي قد تام فقال: :حبنت رول الله لا الاس 
وشوا عل اء ولس مهم مام قالت: فَعَائٍ تبني أبو بَكْرِ وقال ما شَاء اله اَن 

قول وَجَعَلَ يَطْعْنُ بيده في ححَاصِرٌَ ي فلا يَمْتَمُنِي من التَّحَدّكِ إلا مَكَانُ رسول 


)١(‏ المجموع )3١١/١(‏ وشرح مسلم (4/ 07) وكشاف القناع )١17١ /١(‏ ومغني المحتاج 
(۱/ ۸۷(. 


.(TYA) ومسلم‎ (Y۸) البخاري‎ (۲) 





ا 


ت 

ص 
َه 
ا 


لله يك َخذِي َم رسول اله نكل حتى أضبَح عل انر اف 
ال يهم كتََمُوا فقال أَسَيْدُ بن الحُضَيرٍ ( وهو أَحَدُ لبا عِ): :اهي باو 

كيك ا آل آي کر فقالت عاو : مبَعَدنا الْبَعِيرَ الذي كنت عليه فَُوَجَدْ 
الْعِقَدَ تَحتَهُ) 007 


3 


ع 3 


شروط وجوب التيمم: 

يشترط لوجوب التيمم ما يلي: 

أ- البلوغ» فلا يجب التيمم على الصبي لأنه غير مكلف. 

ب- القدرة على استعال الصعيد. 

ج- وجود الحدث الناقض. أما من كان على طهارة بالماء فلا يجب 
عليه التيمم. 

أما الوقت فإنه شرط لوجوب الأداء عند البعض لا لأصل الوجوب 
ومن ثم فلا يجب التيمم إلا إذا دل الوقت عندهم؛ فيكون الوجوب 
موسعاً في أوله ومضيقاً إذا ضاق الوقت. 

هذا وللتيمم شروط وجوب وصحة معا وهي: 

أ- الإسلام: فلا يجب التيمم على الكافرء لأنه غير خاطب» ولا يصح 
منه لأنه ليس أهلا للنية. 

ب- انقطاع دم الحيض والنفاس. 

ج- العقل. 

د- وجود الصعيد الطهورء فإن فاقد الصعيد الطهور لا يجب عليه 
التيمم ولا يصح منه بغيره حتى ولوكان طاهراً فقطء كالأرض التي أصابتها 


.)7517( أخرجه البخاري (۳۲۷) ومسلم‎ )١( 






55 تتا 5 2 


نجاسة ثم جفت فإنها تكون طاهرة تصح الصلاة عليها ولا تكون مطهرة فلا 
يصح التيمم بها.'' وسيأق تفصيل بقية الشروط. 

أركان التيمو: 

للتيمم أركان أو فرائض» والركن: هو ما توقف عليه وجود الشيء» 
وكان جزءا من حقيقته مثل مسح الوجه واليدين. 

أ- النية: 

لا خلاف بين العلماء على أن التيمم لا يصح إلا بنية لقوله بل: «إنّمَا 
الأَعَالُ بالييّاتِ..." وينوي استباحة الصلاة» فإن نوى رفع الحدث م 
يصح. لأنه لا يرفع الحدث. 

قال ابن عبد البر #: أجمع العلماء على أن طهارة التيمم لا ترفع 
الحدث إذا وجد الماء» بل متى وجده أعاد الطهارة جنباً كان أو محدثاً وهذا 





مذهب مالك والشافعي وغيرهماء وحكى عن أبي حنيفة آنه يرفع الحدث» 
لأنه طهارة عن حدث يبيح الصلاة» فيرفع الحدث كطهارة الماء» ووجه قول 
مالك والشافعي - وأحمد - وغيرهما أنه لو وجد الماء لزمه استعماله لرفع 
الحدث الذي كان قبل التيمم إذا كان جنباً أو حدثاً أو امرأة حائضاً لرفع 
الحدث لاستوي الجميع لاستوائهم في الوجدان. ولأنها طهارة ضرورة» فلم 
ترفع الحدث كطهارة المستحاضة. و بهذا فارق الماء." أه 


() رد المحتار )۳١۳ /١(‏ والخلافة الفقهية )٤١ /١(‏ وفتاوى السغدي )٤١/٤١ /١(‏ 
والحاوي الكبير /١(‏ 7577) وكفاية الأخيار (45/ 45) ومنار السبيل /١(‏ /0). 

(2) رواه البخاري .)١(‏ 

() التمهید (۱۹/ ۲۹۱). 





إلا أنهم اختلفوا في النية هل هي ركن أو شرط؟ 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها شرط وذهب المالكية والشافعية إلى أنها 
ركو أداء فرظ 7 

ما ينويه بالتيمم: 

قال الحنفية: يشترط لصحة نية التيمم الذي تصح به الصلاة أن ينوي 
أحد أمور ثلاثة: إما نية الطهارة من الحدث,. أو استباحة الصلاة» أو نية عبادة 
مقصودة لا تصح بدون طهارة كالصلاة» أو سجدة التلاوة» أو صلاة الجنازة 
عند فقد الماء.وأما عند وجوده إذا خاف فوتها فإنها تجوز به الصلاة على 
جنازة أخرى إذا لم يكن بينهما فاصل. 

فإن نوى التيمم فقط من غير ملاحظة استباحة الصلاة» أو رفع الحدث 
القائم به لم تصح الصلاة بهذا التيمم» كما إذا نوى ماليس بعبادة أصلاً 
كدخول المسجد ومس المصحف أو نوى عبادة غير مقصودة لذاتها كالأذان 
والإقامة» أو نوى عبادة مقصودة تصح بدون طهارة كالتيمم لقراءة القرآن 
أو للسلام» أو رده من المحدث حدثاً أصغرء فإن تيمم الجنب لقراءة القرآن 
صح له أن يصلي به سائر الصلوات» وأما تعين الحدث أو الجنابة فلا يشترط 
عندهم و يصح التيمم بإطلاق النية فلو تيمم ونوى مطلق الطهارة أو نوى 
استباحة الصلاة فله أن يفعل كل ما لا يجوز بدون الطهارة كصلاة الجنازة 
وسجدة التلاوة ومس المصحف ونحوهاء لأنه لما أبيح له أداء الصلاة أبيح له 
ما دونها أو ما هو جزء من أجزائها من باب أولى. 
)١(‏ رد المحتار (۱/ ۳۹۳) والبدائع )١47 /١(‏ والشرح والصغير )٠١١ /١(‏ وكفاية الأخيار 


(49) والمغني(1١/777)‏ ومنار السبيل )208/١(‏ والإفصاح )84/١(‏ وبداية المجتهد 
١7/1١‏ 1). 





ويشترط عندهم لصحة النية: الإسلام, والتمييزء والعلم بم| ينوي 

ف حقيقة المنوي. © 

وعند المالكية: ينوي بالتيمم أحد شيئين استباحة الصلاة أو استباحة 
ما منعه الحدث أو فرض التيمم. ويجب عليه أن يلاحظ في النية الحدث 
الأكبر إن كان عليه أكبر بل ينوي استباحة الصلاة من الحدث الأكبر فإن 
لم يلاحظ بأن نسيه أو لم يعتقد أنه عليه وأعاد تيممه أبداً هذا إذا نوى 
استباحة الصلاة أو استباحة ما منعه الحدث. فإن نوى فرض التيمم 
فيجزئه عن الأصغر والأكبر إن لم يلاحظه ونية الأكبر مع الأصغر مندوبة 
فلو اقتصر على نية الأكبر أجزأه عن الأصغرء ولو اعتقد أن عليه الأكبر 
فنواه ثم تبين له خلافه أجزأه أبضاً ولا ينوي رفع الحدث لأن التيمم لا 
يرفع الحدث. 

ولا يجوز أن يصلي فرضاً بتيمم نواه لغيره ويندب تعين الصلاة من 
فرض أو نفل أو هما. 9 

وذهب الشافعية: إلى أنه ينوي استباحة الصلاة ونحوها مما تفتقر 
استباحته إلى طهارة. كطواف» وحمل مصحف. وسجود تلاوة» ولو تيمم بنية 
استباحة الصلاة ظاناً أن حدثه أصغر فكان أكبر أو عكسه صح قطعاًء لأن 
موجبه| واحد ولو تعمد ذلك لم يصح في الأصح لتلاعبه. 

ولو أجنب في سفره ونمي وكان يتيمم وقتاً ويتوضأ وقتاً أعاد صلوات 
الوضوء فقط. 
)١(‏ البدائع )١195 /197/١(‏ واللباب .)717//١1(‏ 
(۲) الشرح الصغير (۱/ )١١١ /٠١١‏ الخلاصة الفقهية .)١۸ /١(‏ 





151111111111111 
عن أحدهماء لأن التيمم لا يرفع الحدث لبطلانه بزوال مقتضيه. بدليل 
قو له 5ا لعمرو بن العاص لما أصابته جنابة فتيمم وصلى بأصحابه فقال 
له عليه الصلاة والسلام: «صَلَّيَتَ بِأَصضْحَابكَ سا لا 
نوى فرض التيمم أو فرض الطهر أو التيمم المفروضء أو الطهارة عن 
الحدثفوجهان: أحدهما: يكفي كالوضوء. وأصحها: لايكفي» 
والفرق أن الوضوء قربة مقصودة في نفسهاء ولهذا يندب تجديده. 
بخلاف التيمم» فإنه لا يندب تجديده ولو اقتصر على نية التيمم لم يجزئه. 
قاله الماوردي '"“ 
وينوي عند الحنابلة استباحة ما لا يباح إلا به ويجب تعين النية لما تيمم 
له كصلاة أو طواف أو مس مصحف من حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة على 
بدنه؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنا يبيح الصلاة» فلابد من تعيين النية 
تقوية لضعفه وصفة التعيين أن ينوي استباحة صلاة الظهر مثلاً من الجنابة 
إن كان جنباً أو من الحدث إن كان محدثاً» أو منهما إن كان جنباً محدثاء وما 
E GE PS‏ 
لقوله يك «وَإِنَّ) الأغمال ب بالتيّاتِ» ولأن ذلك لا يجزئ في الماء وهو الأصل 
ففي البدل أولى" 


)١(‏ رواه أبو داود (7"5”) والحاكم /١(‏ 180) والدارقطني )١178/١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(۱/ ۲۲۰) وأحمد /٤(‏ ۲۳) وصححه الألباني في صحیح ابي داود (۲۲۳). 

() روضة الطالبين )١١١/١١/١(‏ ومغني المحتاج (۱/ ۲۷۸/۹۸/۹۷) وكفاية الأخيار 
(49). 

() الكاني /١(‏ 55) وكشاف القناع (1/ )١14‏ والمغني .)777/١(‏ 





ني لتيمم لصلاة فض والتفل: 

ذهب الشافعية والحنابلةإلى أن من نوى بتيممه فرضاً ونفلاً صلل به 
الفرض والتفل وله التنفل قبل الفريضة وبعدهاء وفي الوقت وخارجه وإن 
نوى فرضاً فيأتي بفعل أي فرض شاء وإن عين فرضاً جاز له فعل فرض 
واحد غيره وإن نوى الفرض -سواء كانت إحدى الخمس أو منذوره- 
استباح مثله وما دونه من النوافل» وذلك لأن النفل أخف» ونية الفرض 
تتضمنه.أما إذا نوى نفلاً فقط أو أطلق النية كأن نوى استباحة الصلاة بلا 
تعيين فرض أو نفل لم يُصَّلّ إلا نفلاً .لأن الفرض أصل والنفل تابع فلا يجعل 
المتبوع تابعاء وكا إذا أحرم بالصلاة مطلقاً بغير تعيين فإن صلاته تنعقد نفلاً. 

ولو نوى مس المصحف. والجنب الاعتكاف فهو كنية النفلء فلا 
يستبيح الفرض ويستبيح ما نوى» ولو نوى التيمم لصلاة الجنازة فهو 
كالتيمم للنفل على الصحيح» لأا وإن تعينت عليه فهي كالنوافل من حيث 
إنها غير متوجهة عليه بعينه» لأنها تسقط بفعل غيره. '') 

ومذهب المالكية كالشافعية والحنابلةإلا أنهم صرحوا بأنه إن كان محدثا 
حدثأًأكبر نوى استباحة الصلاة من الحدث الأكبر وإن لم يتعرض للحدث 
الأكبر أي ترك نية الأكبر عامداً أو ناسياً وصلى بذلك التيمم أعاد الصلاة أبداً 
وإن نوى الأكير معتقداً أنه عليه فتبين خلافة أجزأه عن الأصغر لا إن اعتقد 
أنه ليس عليه وإنما قصد بنيته الأكبر نفس الأصغر فلا يجزكه وأما إن نوى 
فرض التيمم فيجزئه» ولو ل يتعرض لنية أكبر عليه ولا يجوز عندهم أن يصلي 
فرضاً بتيمم نواه لغيره» ويندب فقط تعين الصلاة من فرض أو نفل أو هما. 8 
(١)مغني‏ المحتاج )48/١(‏ وشرح المنهاج بحاشية القليوبي )1١ /١(‏ وكفاية الأخيار 

.)117/5 /1077 /١( وكشاف لقناع‎ )7378/١1( والمغني‎ )٠٠١ /49( 

.)١۸ /١( والخلاصة الفقهية‎ )۷١ /١( والثمر الداني‎ )٠١ ٤ /١( ()الشرح الكبير‎ 





5 الفقه ایر دل لداب ا اک 





وذهب الحنفية إلى جواز صلاة الفرض والنفل سواء نوی بتيممه الفرض 

أو النفل» لأن التيمم بدل مطلق عن الماء» وهو رافع للحدث عندهم”" 
ب - مسح الوجه واليدين: 

افق الفقهاء: عل أن من أركان وفروضن الوضوء مد مسح الوجه واليدين» 
لقوله تعالی: امس ځوا بو جويڪم وايريکم د يَنَةّ » القابكة : ] 

إلا أمهم اختلفوا ني قدر الواجب من اليدين: 

فذهب الحنفية والشافعية والمالكية في قولٍ إلى أن الواجب في اليدين 
مسحههم) إلى المرفقين على وجه الاستيعاب كالوضوء لقيام التيمم مقام 
الوضوء فإن الله تعالى أمر بغسل اليد إلى المرفق في الوضوء وقال في آخر الآية: 
اکم یج وام مرا يدالب مسحو هوكم و يديك يَنَةُ 4 وظاهره أن 
المراد الموصوفة أولاً وهى ي المرفق. وهذا المطلق محمول على ذلك المقيد, لا 
سيا وهي آية واحدة. 

قال الإمام الشافعي: إن الله تعالى أوجب طهارة الأعضاء الأربعة في 
الوضوء في أول الآية» ثم اسقط منها عضوين في التيمم في آخر الآية» فبقى 
العضوان في التيمم على ما ذكرا في الوضوءء إذ لو اختلفا لبينهماء وقد أجمع 
المسلمون على أن الوجه يستوعب في الوضوء فكذا اليدان.وأيضاً القياس أن 
البدل يكون بمثله. 

واحتجوا على ذلك بها رواه جابر وابن عمر طينضد أن النبي يَيْْ قال: 
«النَيَمُمُ صَرْمَةٌ لِلوَ د وميه لأ ِلَْدَيْنِ إلى الُرَْمَنٍ ن2. وعن أي جهيم 


)۲( أخرجه الدار قطني /١(‏ ۱ والحاکم (۱/ ۲۸۸/۲۸۷) والبيهقي في الكبرى 
(۱/ ۲۰۷ )قال الشیخ الألباني في ضعیف الجامع :)٠١۱۹(‏ ضعيف جداً. 
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الأنصاري قال: يل لبي يك من تخو فر مل كل جل ئلم عليه فلم 
يرد عليه النبي كَل حتى أََبَلَ على الجدَارِ فَمَسَحَ بوَجْهِه ويد يْوِنْمَرَدَ عليه 
السام واحديث ل المسيهين"" تالوا: (وهو مجمل) فسره 00 
روايته قال: مر رَجُلُ على رسول الله ني ِكَةٍ من السّكَكِ وقد حَرَجَ من 
غَائِطٍ أو بَوْلٍ قَسَلُمَ عليه فلم يد عليه حتى إذا كا الرّجْلُ أن ي يَتَوَارَى في 
السَكَةِ ضَرَبَ بِديِْ على الخائِط وه مسح بم وَجْهَُنُمَ ضَرَبَ صَرْبَة رى 
مَس ذرَاعَيّ نّم رد على الرَّجُلٍ السَّام.”"' رواه أبو داود إلا أنه من رواية 
محمد بن ثابت العبدي وقال البيهقي: وقد صح عن ابن عمر من قوله وفعله 
التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين» فقوله وفعله 
يشهد لصحة رواية العبدي» فإنه لا يخالف النبي بك فيم| يروي عنه. 

قال الشافعي والبيهقي: أخذنا بحديث مسح الذراعين» لأنه موافق 
لظاهر القرآن وللقياس وأحوط. 

قال الخطابي: الاقتصار على الكفين أصح في الرواية ووجوب الذراعين 
أشبه بالأصول وأصح في القياس والله أعلم.”" 

وذهب المالكية في المذهب والحنابلة وقول للشافعي ني القديم إلى أن 
الرؤضن مسح البدين في الهم إل الكرغين؛ ومن الكرعين إلى المرفقان سنةء 
لحديث عبدالرحمن بن أبي أبزي قال: «أنّ رَجلُا أتى عُمَرَ فقال: إن أَجْتَبَتُ 
فلم جد مَاءٌ فقال: : لا صل فقال عَنَدٌ: ما تَذْكُرٌ يا أَميرَ المؤمنِنَ إذْ أنا وََنْتَ 
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(۱) رواه البخاري (۳۳۰) ومسلم .)۳٣۹(‏ 

(0) رواه أبو داود (7720) وضعفه الألباني في ضعيف أب داود (717/4). 

البدائع (۱/ )۱۷٤‏ ورد المحتار /١(‏ 747) والمجموع (7/ )7١ 4/7١7‏ وكفاية الأخيار 
)٠٠١(‏ وبداية المجتهد .)١٠١ 5/١١‏ 





id 


في رة جت فلم کچڈ کا اکا نت فلم ثل واکان تمت فی الراب 
(وفي رواية: :كَمرَغْتُ) وَصَلَيِتُ؟ فقال النبي يكلله: «إنما كان يفيك اَن 
تضْرِبَ بيدَيْكَ الْأَرَضَ كُم تن ثم تسح ريما وَجْهَكَ وَكمَيكَه. 00 

قال النووي له: و حكى أبو ثور وغيره قولاً للشافعي في القديم أنه 
يكفي مسح الوجه والكفين» وأنكر أبو حامد والماوردي وغيرهما هذا القول 
وقالوا: لم يذكره الشافعي في القديم» وهذا الإنكار فاسدء فإن أبا ثور من 
خواص أصحاب الشافعي وثقاتهم وأئمتهم؛ فنقله عنه مقبول» وإذا لم يوجد 
في القديم حمل على أنه سمعه مشافهةوهذا القول وإن كان قديياً مرجوحاً عند 
الأصحاب فهو القوي في الدليل وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة. © 

ثم إن المفروض عند الحنفية والشافعية ضربتان ضربة للوجه وضربة 
لليدين. 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الفرض هي الضربة الأولى والثانية سنة 
والسبب في اختلافهم أن آية التيمم مجملة في ذلك» والأحاديث الواردة 
متعارضة وقياس التيمم على الوضوء في جميع أحواله غير متفق عليه والذي 
في حديث عار الثابت من ذلك إن| هو ضربة واحدة للوجه والكفين معا 
ولكن وردت أحاديث فيها ضربتان ىا سبق فرجحها بعضهم لإمكان قياس 
التيمم على الوضوء. 


.)0774( أخرجه البخاري (771) ومسلم‎ )١( 

(۲) المجموع (۳/ )۳٠١‏ وفتح الباري )٥۳١ /١(‏ وتفسير القرطبي /٥(‏ ۲۳۹) والأنصاف 
)٠١۱/۱(‏ والكافي )١١ /١(‏ والخلاصة الفقهية (۱/ ۳۸) والشرح الکبير )٠١۸/١(‏ 
والكافي لابن عبدالبر (۱/ ۲۹) والذخيرة )٠۳ /١(‏ والمغني (۱/ ۲۳۹) ومنار السبيل 
07/1١‏ ). 





ثم إن الفقهاء انفة ع ا اي 

كنزع خاتم ونحوه بخلاف الوضوء» وذلك لأن التراب كثيف ليس 
له سريان الماء وسيلانه ومحل الوجوب عند الشافعية في الضربة الثانية لأنها 
هي التي تسمح با اليدان. 

وذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب تخليل الأصابع بباطن الكف أو 
الأصابع كي يتم المسح. ٍ 

والتخليل عند الشافعية والحنابلة مندوب احتياطاً. وأما إيصال التراب 
إلى منابت الشعر الخفيف فليس بواجب عندهم جميعاً لما فيه من العسر 
بخلاف الوضوء”" 

ج- الترتيب: 

ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الترتيب في التيمم بين الوجه واليدين بأن يمسح 
الوجه أولاً ثم اليدين» ليس بواجب بل مستحب. لأن الفرض الأصلي المسح 
وإيصال التراب وسيلة إليه فلا يجب الترتيب في الفعل الذي يتم به المسح. 

إلا أن المالكية قالوا: : إن نكس أعاد اليدين إن قرب الزمن ولم يُصَلّ به 
وأما لوبَعْدَ الزمن أو صل بهذا التيمم فاتت سنة الترقيب. 

وذهب الشافعية إلى أن الترتيب فرض فيجب عليه تقديم الوجه على 
اليدين» سواء في ذلك تيمم للوضوء أو للجنابة لأن التيمم طهارة في 
عضوين فأشبهت الوضوء لحديث عبار خذتك , فلو تركه ناسياً ريصح على 
المذهب كالوضوء. 


)١(‏ رد المحتار (۱/ ۳۹۲/ )٠١١‏ والبدائع )٠١١ /١(‏ وبداية المجتهد )٠١١/١(‏ والكافي 
لابن عبدالبر (۲۹/۱) والشر ل 00 وال 9 )٠‏ ومغني 
المحتاج /١(‏ 14) وكشاف القناع )١۷١ /١(‏ والمغني (۱/ ۳۲۹) ومنار السبيل )٦١ /١(‏ 
وكفاية الأخيار .)٠١١(‏ 





وأما الحنابلة فقالوا: إن الترتيب واجب في الطهارة الصغرى ولا يجب 


د -الموالاة: 

ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الموالاة في التيمم سنة كا في الوضوء. 
أي يمسح المتأخر عقب المتقدم بحيث لو كان الاستعمال بالماء لا يجيف 
المتقدم.وكذا تسن الموالاة بين التيمم والصلاة. 

وذهب المالكية والحنابلة وهو قول الشافعي في القديم إلى أن الموالاة في 
التيمم عن الحدث الأصغر فرضء وأما عن الحدث الأكبر فهي فرض عند 
المالكية وسنة عند الحنابلة وزاد المالكية وجوب الموالاة بين التيمم وبين ما 
يفعل له من صلاة ونحوها.(© 

الأعذار التي يشرع بسببها التيمم: 

المبيح للتيمم هو العجز عن استعمال الماء» والعجز إما لفقد الماء وإما 
لعدم القدرة على استعاله مع وجوده. 

أولاً: فقد الماء: 

أ- فقد الماء للمسافر: 

إذا فقد المسافر الماء بأن لم يجده أصلاً أو وجد ماء لا يكفي للطهارة 
حساً جاز له التيمم؛ لكن يجب عليه عند الشافعية والحنابلة أن يستعمل ما 
تيسر له منه في بعض الأعضاء ثم يتيمم للباقي إن كان جنباً عند الحنابلة 


)١(‏ رد المحتار /١(‏ 747) والكافي )١9/١(‏ والخلاصة الفقهية )7”94/١(‏ وبداية المجتهد 
)٠١١/١(‏ وكفاية الأخيار )٠١١(‏ ومغني المحتاج )١75 /١(‏ ومنار السبيل )5١ /١(‏ 
والإفصاح )٤ /١(‏ ومجموع الفتاوى /7١(‏ 4( 

(۲) المراجع السابقة. 











لقوله تعالى: : م بشت وهذا واجدماء وقال النبي 4 «وإذا أمرتكم 
بار انوا منه ما اسْتَطَعْتَمْ"”"" وإن كان محدثاً ففيه روايتان: 

أحدهما: يلزمه استع اله والأخرى لا يلزمه ويكون فقدالماء شرعا 
للمسافر بأن خاف الطريق إلى الماء أو كان بعيداً عنه فلا يكلف المسافر حينئذ 
بطلبه ور يشترط عند الشافعية ما لو توهم وجوده - أن يطلبه فيها قرب منه لا 
فی) بعد. 

حد البعد عن الماء: 

اختلف الفقهاء في حد البعد عن الماء الذي يبيح التيمم فذهب الحنفية 
في المختار عندهم إلى أنه ميل وهو ما يساوي أربعة آلاف ذراع فإن زاد 

على ذلك لم يلزمه طلبه وقالوا : إن لم يكن بحضرته أحد يخبره بقرب الماء ولا 
غلب على ظنه أيضاً قرب الماء لا يجب عليه الطلب ولو كان أقل من ميل. 

وحده المالكية بميلين لكنهم قالوا إن لهذه المسألة وهي مسألة طلب 
الماء في كل حالة لها ثلاث صور: 

الأولى: أن يكون الماء المطلوب للوضوء محقق العدم في المكان المطلوب 
منه أو مظنون العدم فلا يجب على المكلف طلبه مطلقا سواء كان الماء على بعد 


عاص م 


ميلين أم لا وسواء كان فيه مشقة أم لا. 


.)۱۳۳۷( ومسلم‎ )٦۸٥۸( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) البدائع )17//١(‏ ورد المحتار /١(‏ 7"40) وحاشية الدسوقي )١594/١(‏ ومغني 
المحتاج /١(‏ /41/ 45) وكشاف القناع )١177 /١(‏ والكافي /١(‏ 1۸) والمغني /١(‏ ۳۷) 
وكفاية الأخيار (44/ 56) ومنار السبيل /١(‏ 28) والثمر الداني /١(‏ 58). 

(0) الميل بالمقايس العصرية يعادل 158٠‏ متراً (المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها 
للكردي ص .)2"٠١‏ 


2 الفقه الميسر على المذاهب الأربعة ج 





الثانية: أن يكون الماء المطلوب محقق الوجود أو مظنونه أو مشكوكه 
فيلزمه طلبه بشرطين: 

الأول: أن يكون بعده أقل من ميلين. 

والثاني: أن لا تحصل مشقة في الطلب. 

الثالثة: أن يكون الماء المطلوب محقق الوجود أو مظنونه أو مشكوكه 
وكان بعد ميلين فأكثر أو كان في طلبه مشقة أو فوات رفقة ولو كان على أقل 

من ميلين فلا يجب عليه طلبه. 

وحده الشافعية بأربعمائة ذراع وهو حد الغوث وهو مقدار غلوه (رمية 
سهم). وذلك في حالة توهمه للاء أو ظنه أو شكه فيه فإن لم يجد ماء وتيقن 
فقد الماء حوله تيمم بلا طلب أما إذا تيقن وجود الماء حوله طلبه في حد 
القرب (وهو ستة الآلف خطوة) ولا يطلب الماء سواء في حد القرب أو 

الغوث إلا إذا أمن على نفسه وماله وانقطاعه عن الرفقة. 

أما الحنابلة فقال ابن قدامة: وصفة الطلب أن يطلبه في رحله ثم إن رأى 
خضرة أو شيئًا يدل على الماء قصده فاستي رأه» وإن كان بقربة ربوة أو شىء 
قائم أتاه وأتى عندهء وإن لم يكن نظر أمامه ووراءه وعن يمينه ويساره وإن 
كانت له رفقة يدل عليهم طلب منهم» ومن وجد من له خبرة بالمكان سأله 
عن مياه فإن لم يجد فهو عادم» وإن دل على ماء لزمه قصده إن كان قريباً ما 
لم يخف على نفسه أو ماله أو يخشى فوات رفقته ولم يفت الوقت قال وهذا 

مذهب الشافعي") 

)١(‏ البدائع /١(‏ /ا09١)‏ ورد المحتار )۳۹١ /١(‏ وبلغة السالك )١1721١/174/١1(‏ والدسوقي 
١‏ 16) والفواكه الرواندي )١155/١(‏ والخلاصة الفقهية(١/7”")‏ والمغني 
)””7/١(‏ ومغني المحتاج )88/١(‏ وكفاية الأخيار (45/ 415) والمغني )9017/١1(‏ 
والأوسط (7/ه"7). 





ثانياً: عدم القدرة على استعمال الماء: 

يجب على من وجد الماء أن يستعمله في عبادة وجبت عليه لا تصح إلا 
بالطهارة كالصلاة ونحوها ولا يجوز العدول عن ذلك إلى التيمم إلا إذا 
عدمت قدرته على استعمال الماء» ويتحقق ذلك بالمرضء أو خوف المرض من 
البرد ونحوه. أو العجز عن استعماله. 

أ- المرض: 

اتفق الفقهاء على جواز التيمم للمريض إذا تيقن التلف لقوله تعالى: 
وولا تفقوا أنشسَكم» ولحديث جابر لاك :رجفي سف ََصَابَ رجلا 
٠ ET‏ مَسَأَلَ أضحابه تَقَالَ :ل يدون لي 
وعدن كفا لزيا بين لك رعظة رايت موصن الاير فَاغْتَسَلَ 
قات کا قتا على التي لا أخبر بذلك فما مال «قَا 5 تلهم الله ألا ألو 
ِد يلموا قتا شِفَُ الْعِيّ السّوَّالُ». 00 

وعند الحنفية ومالك والشافعي في قول وهو ظاهر المذهب عند الحنابلةإذا 
و ب الور و 1 
برئه أو خاف شيا فاحشاً أو ألا غير حتمل لعموم قوله تعالى :ونکت توك 
عَلَ سَمَّرٍ4 ولأنه يجوز SS‏ 
من لص أو سبعء أو لم يجد الماء إلا بزيادة على ثمن مثله كثير فلأن يجوز ههنا 
أولى» ولأن ترك القيام في الصلاة وتأخير الصيام لا ينحصر في خوف التلف» 
وكذلك ترك الاستقبال» فكذا ههناء ويعرف ذلك بالعادة أو بإخبار طبيب حاذقٍ 
مسلم عدلٍ واكتفى بعض الحنفية بأن يكون مستوراً أ غير ظائئر المق. 


(١)رواه‏ أبو داود (97/ /7"731) وابن ماجه (0177) و البيهقي )7١74/١(‏ وغيرهم وحسنه 
الألباني وصحیح أي داود ٥(‏ 0 





الصداع والحمى ال حارة أو أمكنه استعمال الماء الحار أو يكون به مرض لا 
يخاف من استعمال الماء معه محذوراً في العاقبة وإن تألم في الحال لجراحة أو برد 
أو حرٌ... فلا يجوز التيمم لشيىء من هذاء لأن إباحة التيمم لنفي الضرر ولا 
ٍ 00 . 
ضرر ههنا. 

وذهب الشافعي وأحمد إلى أن الجريح والمريض إذا أمكنه غسل بعض 
جسده دون بعض لزمه غسل ما أمكنه وتيمم للباقي. 

وقال أبو حنيفة: إن كان أكثر بدنه صحيحاً غسله ويسقط حكم الجريح 
إلا أنه يستحب مسحه وإن كان أكثره جريحاً تيمم ولا غسل عليه» لأن الجمع 
بين البدل والمبدل لا يجب كالصيام والإطعام. 

وقال الإمام مالك: يغسل الصحيح. وبمسح الجريح ولايتيمم.'"" 

ب- خوف المريض من البرد ونحوه: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التيمم في السفر والحضر - خلافاً 
لبي يوسف ومحمد ني الحضر - لمن خاف من استعمال الماء هلاكاً أو 
حدوث مرض » أو زيادته» أو بطء برء إذا لم يجد الحدث الأصغر أو الحدث 
الأكبر لقوله تعالى: «ولا تقتلا انش ) وقوله تعالی: ولا تلقوابایدیک لالگ 


(۱) ابن عابدين /١(‏ ۳۹۷) وحاشية الطحطاوي /١(‏ 57) و الدسوقي )١59/١(‏ وتفسير 
القرطبي )7١١7/0(‏ ومغني المحتاج )٠١7/97 /١1(‏ والجمل )3١17/7077/١(‏ وكفاية 
الأخيار (40) والمغني )5/١(‏ وكشاف القناع(١/57١10/1١)والإفصاح‏ 
4/۷). 

() الاختيار (۲۳/۱) والمجموع (۳/ )۳٠١‏ والمغني )۳١٠١ /۳٠۸/١(‏ والبدائع 
(۱/ ۱۹۰( والإشراف )79/١(‏ والإفصاح )45/١(‏ وابن عابدين /١(‏ 477). 





ولا روى عمرو بن العاص خف قال: 0 
ذَاتٍ السُلَايِلٍ تَأَشْمَفْتُ إن اغْحَسَلْتُأَنْ أَميِكَ ممت يهتنم 3 
ضاي الع دوا ذلك لي فقا يا عرو : صَلَيْتٌ بِأضْحَابِكَ 
ولت جلت ؟ لاخر لزي مشي من الاخيمال ونا روميت 
سو ف امي سو كيم 
خطأء ولأنه خاتف على نفسه فأبيح له التيمم كالجريح والمريض 

وذهب الحنفية في المذهب إلى أن جواز التيمم للبرد خاص بالجنب» 
لأن المحدث لا يجوز له التيمم للبرد إلا إذا تحقق الضرر من الوضوء فيجوز 

ثم إن الفقهاء اختلفوا في) إذا تيمم وصلى هل يعيد؟ فذهب أو 
حنيفة ومالك وأحمد ني رواية إلى أنه لا يلزمه الإعادة لحديث عمرو بن 
العاص المتقدم فإن النبي يي م يأمره بالإعادة ولو وجبت لأمره بهاء 
ولآنه خاتئف على نفسه أشبه المريضء لأنه أتى با أمر به فأشبه سائر من 

وذهب الإمام أحمد في الرواية الثانية وهو قول أبي يوسف محمد من 
الحنفية إلى أنه يلزمه الإعادة, لأنه عذر نادر وقال أبو الخطاب: لا إعادة عليه 
إن كان مسافرا وإن كان حاضراً فعلى روايتين» وذلك لأن الحضر مظنة 
القدرة على تسخين الماء و دخول الام بخلاف المسافر. 


)١(‏ رواه أبو داود (775) والبيهقي في الكبرى /١(‏ 7515) والدارقطني )178/١1(‏ وأحمد في 
المسند (5/ )7٠7‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (0771). 





وقال الشافعية: 121111111111 
ثم برئ لم تلزمه الإعادة قولاً واحداً» فإن لم يخف التلف. وخاف زيادة المرض 
أو بطء البرء باستعمال الماء فهل يجوز له التيمم ففيه قولان: أحدهما: لا يجوز إلا 
مع خوف التلف. والثاني: يجوز فإن تيمم الصحيح لشدة البرد وصلى وهو 


مقيم لزمته الإعادة قولاً واحداً وفي المسافر في وجوب الإعادة قولان.”"© 


ج- العاجز عن استعمال الماء: 

ذهب الفقهاء إلى أن العاجز الذي لا قدرة له على استعمال الماء يتيمم 
ولا يعيد كا مكره» والمحبوس والمربوط بقرب الماء» والخائف من حيوان أو 
إنسان في السفر والحضرء » لأنه عادم للماء حكرا وقد قال رسول الله يَكِله: ان 
الصَّعِدٌ الطب طَهُورٌ اليم وَِنْ م يذ انَاء عَشْرَ ين فإذا وَجَدَ انا 
كَليِمِسّهُ بَشَرَتَهُ فإن ذلك كيدا" واستثنى الحنفية مما تقدم المكره على ترك 
ارصن كت و دة 

وكذلك المرأة فإنه لو كان الماء بمجمع الفساق وتخاف المرأة على نفسها 
منهم تتيمم ولا إعادة عليها في أصح الوجهين عند الحنابلة بل لا يحل لها 
ا لمضي إلى الماء لما فيه من التعرض للزنا وهتك نفسها وعرضهاء وتنكيس 
رءوس أهلهاء وربما أفضى إلى قتلهاء وقد أبيح ها التيمم حفظا للقليل من 
مها المباح ها بذله وحفظاً لنفسها من المرض أو تباطؤ برء» فهنا أولى. 


١0‏ رد المحتار /١(‏ ۳۹۸) والزرقاني )٠٠١ /١(‏ وحاشية الدسوقي )٠٤۹ /١(‏ والمجموع 
)۳١١ /٠٠١ /۳(‏ ومغني المحتاج )٠١١ /۹۳ /١(‏ وكشاف القناع )١١١ /١(‏ والمغني 
(۱/ ۳۳۹) والإفصاح (۱/ ۹۲/ )٩۳‏ وتفسیر القرطبي /۲۱٣/۰(‏ ۲۱۷). 

رواه بو داود (۳۳۲/ )۳۳٣‏ والترمذي )۱٩٤١(‏ والنسائي (۳۲۲) وابن حبان في 
صحیحه /٤(‏ ۱۳۰/ ۱۳۹) وأحمد (/ )٠٠١ /۱٤٩‏ وصححه الألباني في صحيح داود 
(۲(. 





قال ابن قدامة ته : ومن كان في موضع عند رحله فخاف إن ذهب إلى 
اماء ذهب شيء من رحله» أو شردت دابته أو سرقت» أو خاف على أهله لصاً 


أو سبعاً خوفاً شديداً فهو كالعادم. 

ومن كان خوفه جُبناً لاعن سبب يخاف من مثله لم تجزئه الصلاة 
بالتيمم» نص عليه أحمد في رجل يخاف بالليل» وليس شيء يخاف منه فقال: 
لابد من أن يتوضأ ويحتمل أن يباح له التيمم» ويعيد إذا كان ممن يشتد 
خوفه» لأنه بمنزلة الخائف لسببء ومن كان خوفه لسبب ظنه فتبين عدم 
السبب مثل من رأى سواداً بالليل ظنه عدوأًء فتبين أنه ليس بعدوء أو رأى 
كلباً فظنه أسداً أو نمرأء فتيمم وصلى ثم بان خلافه» فهل يلزمه الإعادة؟ 
على وجهين: 

أحدهما: لا يلزمه الإعادة. لأنه أتى با أمر به فخرج عن عهدته. 

والثاني: يلزمه الإعادة» لأنه تيمم من غير سبب يبيح التيمم» فأشبه من 
نسى الماء في رحله وتيمم. (© 

د - الحاجة إلى الماء: 

إذا خاف العطش فإن له أن يحبس الماء ويتيمم ولا إعادة عليه. 

قال ابن المنذر جنه : وأجمعوا على أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي 
العطش أن يبقى ماءه للشرب ويتيمم. ولأنه خائف على نفسه من استعال 
الماء فأبيح له التيمم كالمريض. 
(١)المغني‏ (709/1/ )7٠١‏ والطحاوي على مراقي الفلاح (1/ 77) وحاشية الدسوقي 


1 ومغني المحتاج )1١17/٠١57/1١(‏ والإنصاف )١8١/١(‏ وكفاية الأخيار 
(5) وبلغة السالك )١1754 /١(‏ ومجموع الفتاوى .)55١/7١(‏ 





وكذلك إن خاف على رفيقه أو ببائمه؛ لأن حرمة رفيقه كحرمة 
نفسه. والخائف على ببائمه أو شىء من ماله وكذلك إن وجد عطشان 
يخاف تلفه لزمه سقيه ويتيممء قبل للإمام أحمد: الرجل معه إداوة من ماء 
للوضوء» فيرى قوماً عطاشا أحب إليك أن يسقيهم أو يتوضأ؟ قال 
يسقيهم» ثم ذكر عدة من أصحاب رسول الله َي يتيممون ويحبسون الماء 
لشفاههم» ولأن حرمة الآدمي تتقدم على الصلاة بدليل ما لو رأى حريقاً 
أو غريقاً في الصلاة عند ضيق وقتها لزمه ترك الصلاة» والخروج لإنقاذه 
فلأن يقدمها على الطهارة با ماء أولى وقد روي البخاري ومسلم: «أن بغياً 
أصابها العطش فنزلت بثراً فشربت منه» فلا صعدت رأت كلبا يلحس 
الثرى من العطش فقالت لقد أصاب هذا من العطش مثل ما أصابني» 
فنزلت فسقته بموقها فغفر الله لها»'' فإذا كان هذاالأجر من سقي 
الكاب فر اول" 

التيمم للنجاسة: 

من كان على بدنه نجاسة وعجز عن غسلها لعدم الماء أو خوف الضرر 
باستعماله تيمم لها وصلى عند الشافعية والحنابلة قال الإمام أحمد: هو بمنزلة 
الجنب الذي يتيمم؛ أي إنه يصلي على حسب خاله كما يصلي الجنب الذي 


4. 


يمم 


.)1771( رواه البخاري (751) ومسلم‎ 2١ 

() الإجماع )١17(‏ والإشراف /١(‏ 70) والمغني (1/ 57/7531 ”7) ومطالب أوليي النهي 
٥ /1(‏ والإفضصاح (1/"؟) وحاشية الطحطاوي 0/3/1 ومغني المحتاج 
)٠١7/١(‏ وكفاية الأخيار .)١9(‏ 





اقللا قدا وهذا قول الأكثرين من الفقهاء ولعموم قوله كَكِكٍ: هن 
لصّعِيد الطب مور الم إن | بوذ اء عَفْرَ يه وقوله: «جَعلّتٌ 

ل مَسْجِدًاه”" ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة فجاز لها 
ی عد ا و ا ا جا ملك 

إذا ثبت هذا فإنه إذا تيمم للنجاسة وصل يلزمه الإعادة عند الشافعية 
ورواية للحنابلة والصحيح عدد الحنابلة أنه ل تلزمه الإعادة لقوله 35 
«الصّعِيدٌ الطيّبُ طَهُورٌ مالم د يُوجَدْ اماه وَلَوْ إل عفر جج" ولأنها طهارة 
ناب عنها التيمم فلم تجب الإعادة فيها كطهارة الحدث؛ وكا لو تيمم 
لنجاسة على جرحه يضره إزالتهاء ولأنه لو صلى من غير تيمم لم تلزمه 
الإعادة فمع التيمم أولى» فأما إن كانت النجاسة على ثوبه أو غير بدنه فإنه لا 
يتيمم لها لأن التيمم طهارة في البدن فلا ينوب من غير البدن كالغسل ولأن 
غير البدن لا ينوب فيه الجامد عند العجز بخلاف البدن ° 

إذا اجتمع عليه نجاسة وحدثء ومعه ما لا يكفي إلا لأحدهما: 

قال ابن قدامة لد : : فإن اجتمع عليه نجاسة وحدث» ومعه مالا يكفي 
إلا أحدهاء غسل النجاسة وتيمم للحدث» نص على هذا أحمد» وقال الخلال: 
اتفق أبو عبدالله وسفيان على هذاء ولا نعلم فيه خلافاً: وذلك لأن التيمم 
للحدث ثابت بالنص والإجماع ومختلف فيه للنجاسة. وإن كانت النجاسة 
على ثوبه قدم غسلها وتيمم للحدث» وروى عن أحمد: أنه يتوضا ويدع 


(۱) صحیح: سبق تخرجه. 
(۲) صحیح: سبق تخرجه. 
(۳) صحیح: سبق تخرجه. 
(4) المغني (۱/ )۳١۳ /۳١۲‏ ومغني المحتاج )٠1١7/1(‏ وشرح مسلم (4/ 07). 





الثوب لأنه واجد للماء» والوضوء أشد من غسل الثوب وحكاه أبو حنيفة 
عن حماد في الدم» والأول أولى لما ذكرناه» ولأنه إذا قدم غسل نجاسة البدن 
مع أن للتيمم فيها مدخلاً فتقديم طهارة الثوب أولى» وإن اجتمع نجاسة على 
الثوب ونجاسة على البدن وليس معه إلا ما يكفي أحدهماء غسل الشوب 
وتيمم لنجاسة البدن, لأن للتيمم فيها مدخلا ۵ 

ما يجوز به التيمم: 

اتفق الفقهاء على جواز التيمم بالصعيد الطاهر لقوله تعالى: ليتوا 
صَعِيدَا طِْبًا 4 ثم أنهم اختلفوا في الضعيد الطيب نفسه فذهب المالكية وأبو 
حنيفة ومحمد إلى أن الصعيد وجه الأرض فيجوز عندهم التيمم بكل ما هو 
من جنس الأرض فيجوز التيمم عندهم بالتراب وهو الأفضل والرمل 
والحصى والجص الذي لم يحرق بالنار» فإن أحرق أوضبخ لم يخز التيمم به. 

ويجوز التيمم بالمعادن ما دامت في مواضعها ولم تنقل من محلها إذا لم 
تكن من أحد النقدين - الذهب والفضة - أو من الجواهر كاللؤلق فلا 
يتيمم على المعادن من شب» وملح وحديد ورصاص إن نقلت من محلها وهم 
تفاصيل في ذلك. 

إلا أن الإمام أباحنيفة قال: يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض 
التزق بيده شيء أو لاء لأن المأمور به هو التيمم بالصعيد مطلقأ من غير شرط 
التزاق» ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل. 

وقال حمد: لا جوز إلا إذا التزق بيده شيء من أجزائه. فعلى قول أي 
حنيفة يجوز التيمم بالحصىء والنورة» والزرنيخ» والطين الأحمر والأسود 


.)7 01” /١( المغني‎ )١( 





والأبيض» والكحل» والحجر الأملس. والحائط المطين والمجصص» الال 
الجبلي دون المائي والآجرء والخزف المتخذ من طين خالص والأرض الندية 
والطين الرطب ويجوز التيمم عندهما- وهو أيضاً قول الإمام أحمد كما 
سيأ - بالغبار بأن ضرب يده على ثوب» أو لبد أو صفة سرج» فارتفع 
أجزأه في قوهماء لأن الغبار وإن كان لطيفاً فإنه جزء من أجزاء الأرض 
فيجوز التيمم به ىا يجوز التيمم به اتفاقاً عند الحنفية فكل ما يحترق بالنار 
وذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية إلى أنه لا يجوز 
التيمم إلا بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد غير محترق لقوله تعالى: «طِيبًا 
لخي يكم 5 يَنَة 4 وهذا يقتضي أن يمسح بشيء منه وقوله 
. ۰ و ۹ چە 4 2 8 ۶ 
كه: «جعل التراب لي طهوراً» وقوله اكتلا: «ججعِلت لي الأزض مَسْجِدًا 
ەر #6 عرى ٠.‏ . 95 8 ۰% ء 
وتربتها طهورًا» فخص ترابها بكونه طهورا ولآن الطهارة اختصت باعم 
المانعات وجوداً وهو الماء. فتختص بأعم الجمادات وجوداً وهو التراب. 
فإن كان جريشاً أو ندياً لا يرتفع له غبار لم يكف.لأن الصعيد الطيب 
هو التراب المنبت وأضاف الشافعية إلى التراب الرمل الذي فيه غبار وعن أبي 


٤ .‏ )0 
يوسف وأحمد روايتان بالجواز وعدمه. 


)١(‏ ردالمحتار ٠ ۷/٤٠١٥ /١(‏ )والبدائ تع )١1917//1477/1(‏ والطحطاوي (15) والشرح 
الصغير )٠١١ /٠١١ /١(‏ والدسوقي )٠٠١ /١(‏ ومني المحتاج )٩٦/١(‏ والبجيرمي 
على ا لخطیب (۱/ )۲٠۲‏ وال حمل (۱/ )۲١ ٤/۲٠۲‏ وكفاية الأخيار (۹۷/ ۹۸) والمغني 


(TYT/"1۸/1)‏ وكشاف القناع )٠٠١ /١(‏ وشرح مسلم )٥۳ /٤(‏ ومواهب الجليل 
10/ ۰ ) والإفصاح (۱/ ۸۸/ )۸٩‏ والاستذکار (۳۰۸/۱). 


< ا 
الفقه الميسر على المذاهب الأربعة امك 





ولا يجوز عندهم بتراب مختلط بدقيق ونحوه كزعفران وجص لنعه 
وصول التراب إلى العضو وهذا فيم| يعلق باليد وأما ما لا يعلق باليد فلا يمنع 
عند الحنابلة فإن الإمام أحمد نص على أنه يجوز التيمم من الشعير» وذلك لأنه 
لا يحصل على اليد منه ما يحول بين الخباز وبينها ولا يجوز عندهم (الشافعية 
والحنابلة وأبي يوسف) التيمم بطين رطب لأنه ليس بتراب ولا بتراب نجس 
كالوضوء وهذا باتفاق العلماء لقوله تعالى: #مَتَيِمَمُوأْصعِيدَا طَيبًا 4. 

وقال الشافعية الحنابلة في رواية إلى أن ما استعمل في التيمم لا يتيمم به 
ثانيا كالماء المستعمل. وزاد الحنابلة. الملغصوب ونحوه فلا يجوز التيمم به. 

وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الثانية: يجوز التيمم به ثانياً لأنه م يرفع 
الحدث 007 

أ- التسمية: 

ذهب جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فى قول إلى أن 

وذهب الحنابلة في المذهب إلى أنها واجبة كالتسمية في الوضوء.(»© 

ب- الترتيب: وقد سبق بيانه. 

ج- الموالاة: وقد سبق بيانها. 
)١(‏ المصادر السابقة. 


(۲) رد المحتار /١(‏ ۳۹۳) والشرح الصغير )٠١١/١(‏ وكفاية الأخيار )٠١١(‏ والأنصاف 
281/10 ). 





د- سنن أخرى: 

ذهب الحنفية إلى سنية الضرب بباطن الكفين وإقبال اليدين بعد 
وضعها في التراب وإدبارهما مبالغة في الاستيعاب ثم نفضه) اتقاء تلويث 
الوجه وتفريج الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها. 

وذهب المالكية كا سبق إلى سنية ضربه| بالأرض قبل مسح الوجه 
واليدين فإن فعل كره وأجزأه وهذا لا يمنع من نفضههم| نفضاً خفيفاً. 

ومن الفضائل عندهم أيضاً استقبال القبلة والبدء باليمين» وتخليل 
الأصابع وعند الشافعية بأعلى الوجه»ء وتقديم اليمنى» وتفريق الأصابع في 
الضربة الأولى» وتخليل الأصابع بعد مسح اليدين احتياطاًء وتخفيف الغبار 
لئلا تتشوه به خلقته. 

ويسن عندهم أيضاً الموالاة بين التيمم والصلاة خروجاً من خلاف من 
أوجبها - وهم المالكية كما سبق - ويسن أيضا إمرار اليد على العضو كالدلك 
في الوضوءء وعدم تكرار المسح واستقبال القبلة والشهادتان بعد التيمم 
كالوضوء. 

ويسن نزع الخاتم في الضربة الأولى باعتبار اليد فيها أداة للمسح وفي 
الثانية هي محل للتطهير وهو ركن فيجبء ويسن السواك قبله ونقل التراب 
إلى أعضاء التيمم. 

ويسن عند الحنابلة: تخليل الأصابع .7 
(1) رد المحتار (۱/ ۳۹۳) ومراقي الفلاح )٠0(‏ والدسوقي (161//1) والقوانين الفقهية 


() والشرح الصغير (177/1775/1) والكاني )١7/١(‏ ومغني المحتاج 
)٠٠١/44/1(‏ وكفاية الأخيار )١1١7(‏ وكشاف القناع .)109/8/١(‏ 





أ- كل ما ينقض الوضوء والغسل ينقض التيمم لأنه بدل عنه) 
وناقض الأصل ناقض لخلفه. 


ب- رؤية الماء أو القدرة عل استعمال الماء الكانى ولو مرة واحدة عند 
ا حنفية والمالكية لأنه لو اقتصر على المرة كفاه. ولول يكف عند الشافعية 
والحنابلة لأنه يغسل ما قدر عليه ويتيمم للباقي ك| سيأي: وذلك قبل 
الصلاة لا فيها باتفاق الفقهاء بشرط أن يكون الماء المشغول بالحاجة كالمعدوم 
أو كان دون الماء حائل من سبع أو عدوء أو رآه في قعر بئر وهو يعلم حال 
رؤيته تعذر استعماله فلا يبطل تيممه؛ لأن هذه الأسباب لا تمنع صحة التيمم 
ابتداءًٌ» فلأن لا تبطله أولى. 

وأيضاً إن تيمم لمرض ونحوه لم يبطل بوجوده. 

أما إذا رأى الماء وقد تلبس بالصلاة فإنه تبطل صلاته وتيممه عند 
الفد اين الشيور لبطلا الطوارة E‏ 
إيقاع الصلاة ة بالوضوء لقوله وكه: : «الصَّعِيدٌ اللَشّبُ وَضُوء الُسْلِمٍ وَلَوْإِلَ 
عفر سين قدا وَجَذت لاء د ا نْيِسْهُ جِلْدَكَ؛ دل بمفهومه على أنه لا يكون 
ال ال e‏ 
ولأنه قدر على استعمال الماء» فبطل تيممه كالخارج من الصلاة» ولأن التيمم 
طهارة ضرورة» فبطلت بزوال الضرورة كطهارة المستحاضة إذا انقطع دمها. 

وذهب المالكية والشافعية وأحمد في رواية وقيل: إنه رجع عنها إلى أنه إذا 
وجد الماء وقد تلبس بالصلاة فإنه يمضي في صلاته وهي صحيحة ولا 
يقطعها إلا أن الشافعي جل اشترط في صحة الصلاة بهذا التيمم أن يكون 





مسافراً أما المقيم فإن صلاته تبطل إذا رأى الماء في أثناء الصلاة وتلزمه 
الإعادة لوجود الماء لكن ليس مطلقاء بل قيد الشافعية ذلك بكونه في محل 
يغلب فيه الماء أما إذا كان المقيم في محل لا يغلب فيه وجود الماء فلا إعادة 
عليه» وحكمه حينئذ حكم المسافر. 

أما إذا رأى الماء بعد فراغه من الصلاة فإن كان بعد خروج وقت 
الصلاة فلا يعيدها المسافر باتفاق الفقهاء وإن كان في أثناء الوقت لم يعدها 
أيضا باتفاق الفقهاء هذا بالنسبة للمسافر. 

قال ابن المنذر جنه : وأجعوا على أن من تيمم وصلى» ثم وجد الماء بعد 
خروج الوقت أن لا إعادة او 
eS‏ َرَڪ رَجْلَانٍ في سَفَرٍ فُحَضَرَتْ 


الصّلَاة وَس معا اء يا صَعِيدًا طينصَليا نم وجحدَ اناء في الْوَفْتٍ 
َأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَا لصا وَاْوضُوءَ ول بوذ الحرم تیا رول اله وقد گرا 


ذلك له فقال لي ل يعد: أَصَبْتَ السِّنَه وَأَجْوَآنَكَ صَلَانُكَ وقال لِنَّذِي 
تَوَضَا وَأعَادَ: لك الاجر مَرَتَهْنِ) 07" ولأنه أدى فرضه لما أمر فلم يلزمه الإعادة 
كما لو وجده بعد الوقتء ولأن عدم الماء عذر معتاد» فإذا تيمم معه يجب أن 
يسقط فرض الصلاة كالمرضء ولأنه أسقط فرض الصلاة فلم يعد إلى ذمته» 
كا لو وجده بعد الوقت. 

وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أن المقيم في محل يغلب في 
وجوده الماء إذا تيمم لفقده الماء فإنه يعيد صلاته لندور الفقد في الحضر وعدم 
دوامه» وني قول اختاره النووي: أنه لا يقضي؟ لأنه أتى بالمقدورء وني قول: 
)١(‏ رواه أبو داود (۳۳۸) والبيهقي في الکبرى ١ /١(‏ والدارقطني (۱/ ۱۸۸/ ۲۰۷) 

وصححه الألباني في صحیح آبي داود (۳۲۷). 





OA N RS 
لا يعيد إلا إذا كان في محل يغلب فيه وجود الماء.“‎ 

ج- زوال العذر المبيح له» كذهاب العدو والمرض والبرد لأن ما جاز 
بعذر بطل بزواله. 

د- خروج الوقت عند الحنابلة: إن خرج وقت الصلاة وهو فيها- أي 
في أثناء الصلاة_أم لا بطل تيممه وبطلت صلاته إن كان في أثنائهاء لأن 
طهارته .انتهت بانتهاء وقتهاء فبطلت صلاته ى) لو انقضت مدة المسح وهو 
في الصلاة.”") 

ه - الردة: ذهب الشافعية في المذهب والحنابلة إلى أن الردة - والعياذ 
بالله - تبطل التيمم. 
0 وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الردة لا تبطل التيمم فله أن يصلي به إذا 
اسل اناسل احم سيك الطوكازة واكم نينا كال وموم 
ولأن الردة تبطل ثواب العمل لا زوال الحدث.”" 

و - الفصل الطويل: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الفصل الطويل بين 
التيمم والصلاة ة لا يبظله؛ والموالاة ليست واجبة بينهما. 


)۲١/١( ومراقي الفلاح (۲۱) واللباب (۱/ ۴۷) والاختيار‎ )٤۲۷ /١( رد المحتار‎ )١( 
وتفسير القرطبي (5/ 7775) وحاشية ية الدسوقي‎ )١ ( والإشراف (۱/ ۲) والإجاع‎ 
)والمهذب‎ ٠ ١/١( ومغني المحتاج‎ )177/١( والشرح الصغير‎ 9( 
)109/8/1١1ا/‎ /١( والمغني (1/ 715/ 701) وكشاف القناع‎ )١٠١ 7/3١ 7( “اخيار‎ /١( 
.)95 7/96 /١( والإفصاح‎ 

2 /١( المخني‎ )( 

(") المغني )۲۲۹/٦/۱(‏ ورد المحتار )٤۲۸ /١(‏ وكفاية الأخيار )٠١١(‏ والمصادر السابقة. 






وذهب المالكية: أن الفصل الطويل بين التيمم والصلاة يبطله 
لاشتراطهم الموالاة بينه وبين الصلاة."") 

وذهب جمهور العلماء: '" إلى أنه لا يكره للرجل أن يصيب زوجته إذا 
كان عادماً للماء لحديث أبي ذر خنع قال: «قلت يا رسول الله: إني أعزب 
عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور؟ فقال النبي وكل: 
الصعيد الطيب وضوء المسلم - أو طهور مالم تجد الماء ولو إلى عشر حجج 
فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك». 7" 

إذا وجد الجنب ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله ويتيمم للباقي 
عند الإمام أحمد وهو أحد قولي الشافعي لقوله تعالى: لمَلمْ يََدُوأ م كَتَمَتَمُوا 4 
وقوله يك «إذا أَمَرئكُمْ بأَمْرِ فَنُوا منه ما اسْتَطَْتُم؛ متفق عليه ولأنه وجد 
من الماء ما يمكنه استعماله في بعض جسده فلزمه ذلك. 

وذهب أبو حنيفة و مالك و الشافعي في القول الثاني إلى أنه يتيمم 
ويتركه لأنه لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم إماهذا وإماهذا 
واحتجوا على ذلك بقوله تعالى: لِوَإِنَكُحُمَ جْثبًا مأعلهكَرُوا 4 الآية:. 

قال ابن المنذر: فأوجب على الجنب الاغتسال بالماء» فإن ل جد تيمم 
والواجب على المظاهر رقبة» فإن لم يجد صام شهرين» فلا كان الواجد بعض 
رقبة في معنى من لا يجد. وفرضه الصومء كان الواجد من الماء ما يغسل به 
بعضه بدنه في معنى من لم يجد وفرضه التيممء و الجواب في المتمتع يجد بعض 
(1)الشرح الصغير )٠١١۷ /١(‏ والمصادر السابقة. 
()المغني )٠١ ٤ /١(‏ وباقي المصادر السابقة وشرح مسلم للنووي (5/ 07). 
(۳) صحيح :سبق تخ ريجه. 





ثمن ال حدى, وا حانث في يمينه يجد ما يطعم أقل من عشرة مساكين» حكم من 
ذكرناء فأما أن يفرض على بعض من ذكرنا فرضين فغير جائز. 277 


٠‏ يصح فعله بالتيمم مع وجود الماء: 

ذهب الفقهاء إلى أنه لا يصح فعل عبادة مبنية على الطهارة بالتيمم عند 
وجود الماء إلا لمريضء أو مسافر وجد الماء لكنه حتاج إليه أو عند خوف 
البرد. 

قال ابن عابدين: إن التيمم لما لم تشترط له الطهارة غير معتبر أصلاً مع 
وجود الماء إلا إذا كان مما يخاف فوته لا إلى بدل» فلو تيمم المحدث للنوم أو 
لدخول المسجد مع قدرته على الماء فهو لغوء بخلاف تيممه لرد لسلام مثل 
لأنه يخاف فوته لأنه على الفور ولذا فعله يلِيةٍ وهذا الذي ينبغي التعويل 
عليه“ 

من ضاق عليه الوقت بحيث لو استعمل الماء فات وقت الصلاة. 

ذهب الحنفية و الشافعية و الحنابلة إلى أنه إذا كان الماء موجوداً إلا أنه 
إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت أنه لا يجوز له التيمم سواء كان 
حاضراً أو مسافراًلقوله تعالى: «فاغسلوا» ولقوله كَكلهِ: «التراب طهور المسلم 
مالم يجد الماء» فمتى كان واجداً الماء فليس التراب له طهوراً فلا تجزئه 
صلاته. 

ومن جهة النظر أن فرض الطهارة آكد من فرض الوقت بدلالة أنه لا 
تجوز صلاة بغير طهارة وهي جائزة مع فوات الوقت. 
)١(‏ الأوسط (1/ 77/ 75) و مجموعة الفتاوى /7١(‏ “451) و المغني .)708/١(‏ 
(؟) ردالمحتار .)51١١/١(‏ 





وذهب الإمام مالك و زفر من الحنفية وهو أيضاً محكي عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد - كا في البحر فإن ابن نجيم قال: لكن ظفرت بأن 
التيمم لخوف فوات الوقت رواية عن مشايخنا ذكرها في القنية إلى أن من 
خاف فوات الوقت جاز له التيمم وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية خل فإنه قال: وأصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته. 
كالجنازة وصلاة العيد» وغيرها مما يخاف فوته. فإن الصلاة بالتيمم خير من 
تفويت الصلاة» ى) أن صلاة التطوع بالتيمم خير من تفويته» ولهذا يتيمم 
للتطوع من كان له ورد في الليل يصليه وقد أصابته الجنابة» والماء بارد يضره. 
فإذا تيمم وص التطوع وقرأ القرآن بالتيمم كان خيراً من تفويت ذلك. 

قال في «الدر المختار: فالأحوط أن يتيمم ويصلي ثم يعيد 

قال ابن عابدين: هذا قول زفر قال إبراهيم الحلبي... ولعل هذا من 
هؤلاء المشايخ اختيار لقول زفر لقوة دليله» وهو أن التيمم إنما شرع إلى أداء 
الصلاة في الوقت فيتيمم عند خوف فواته قال شيخنا ابن الحمام: إن الفقهاء 
ردوا على زفر ولم يتوجه لهم عليه سوى أنهم قالوا: الب العامة ل 
آخر الوقت كان مقصراً وتقصيره جاء من قبله فلا ب يستحق الترخيص له 
بجواز التيمم ولكن هذا الرد على زفر إنما يتم لو أخحر بعذر فيلزمهم أن 
يرخصوا له التيمم لو أخر لعذر على أنه لو أخر بلا عذر فلا يتجه أيضاً لأنها 
غايته أنه عاصي بالتأخير والعاصي عندنا كالمطيع في ثبوت الترخيص له. 

وأقول -أي الحلبي في الحلية-: إذا أخر لا لعذر فهو عاص. والمذهب 
عندنا أنه كالمطيع في الرخصء نعم تأخيره إلى هذا الحد عذر جاء من قبل غير 
صاحب الحق» فينبغي أن يقال: :يتيمم ويصلي ثم ي يعيد الوضوء» كمن عجز 
بعذر من قبل العباد» وقد نقل الزاهدي في شرحه هذا الحكم عن الليث بن 





سعد. وقد ذكر ابن خلكان أنه كان حنفي المذهب» وكذا ذكره في الجواهر 
المضيئة في طبقات الحنفية اه. ما في الحلية. 

قال ابن عابدين: وهذا قول متوسط بين القولين» ويه الخروج عن 
العهدة بيقين فلذا أقره الشارح» ثم رأيته منقولاً في التاترخانية عن أبي نصر 
بن سلام وهو من كبار الأئمة الحنفية قطعء فينبغي العمل به احتياطاً ولا 
سیا وکلام بن امام یمیل إلى ترجیح قول زفر کا علمته» بل قد علمت من 
كلام القنية أنه رواية عن مشايخنا الثلاثة» و نظير هذا مسألة الضيف الذي 
خاف ريبةفا: نهم قالوا: يصلِ ثم يعيد. والله تعالى أعلم 37 

وي ]كن فيك لشي فهل يتيمم لإدراك 
الوقت؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #له: وإذا استيقظ آخر وقت الفجر فإذا 
اغتسل طلعت الشمس فجمهور العلاء هنا يقولون يغتسل ويصلي بعد 
طلوع الشمس وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأحد القولين في 
مذهب مالك» وقال في-القول الآخر بل يتيم مهنا ويصليٍ قبل طلوع 
الشمس» لأن الصلاة في الوقت بالتيمم خير من الصلاة بعده بالغسل. 

والصحيح قول الجمهورء ا 
يستيقظ كما قال النبي يكل «من ني صَلَاةٌ أونَامَ عنها فَكَمَارَجما أن مُصَلَيَْا 
إذا ذَكَرَهَا) 7 


)١(‏ رد المحتار (1/ ١5/517‏ 4) و البحر الرائق )١57//١(‏ و أحكام القرآن للجصاص 
(/ ۱۸/۱۷) الأوسط )"١/70/5(‏ ومجموع الفتاوى )457/577/7١(‏ والمغني 
(747/1) وكفاية الأخيار (45) وتفسير القرطبي (7/ 579). 

(؟) أخرجه البخاري (011) ومسلم (184) واللفظ له. 





يمكنه الاغتسال والصلاة إلا بعد طلوعها فقد صلى الصلاة في وقتها ول يُمَوْنجَا 
بخلاف من استيقظ في أول الوقت فإن الوقت في حقه قبل طلوع الشمس 
فليس له أن يفوت الصلاة وكذلك من نسى صلاة وذكرها فإنه حينئذ يغتسل 
ويصل في أي وقت كان وهذا هو الوقت في حقه فإذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع 
الشمس كما استيقظ النبي كلما ناموا عن الصلاة “عام خيبر فإنه يصلي 
بالطهارة الكاملة وإن أخرها إلى حين الزوال فإذا قدر أنه كان جنباً فإنه يدخل 
الحمام ويغتسل وإن أخرها إلى قريب الزوال ولا يصلي هنا بالتيمم. " 

إذا خاف فوات صلاة الجنازة وصلاة العيدين في الحضر: 

ذهب الشافعية و أحمد في رواية إلى أنه لا يجوز التيمم لصلاة العيدين 
ولا لصلاة الجنازة في الحضر وإن خاف فواتها وهو قول مالك في العيدين. 

وقال أبو حنيفة ومالك وهي الراوية الثانية للإمام أحمد: يجوز التيمم 
لصلاة الجنازة إذا خاف فواتها وكذلك صلاة العيدين عند أبي حنيفة. 

قال ني الدر المختار»: وجاز لخوفٍ فوتٍ صلاةٍ جنازة أي كل 
تكبيراتها و لو جنباً أو خائفاً ولو جيء بأخرى إن أمكنه التوضو بينهما ثم زال 
تمكنه أعاد التيمم» وإلا لاء به يفتي» أو فوت عيد. 

قال ابن عابدين: قوله: (وجاز لنوف فوت صلاة جنازة) ولو كان الماء 
قريباً. قوله: (أي تكبيراتها) فإن كان يرجو أن يدرك البعض لا يتيمم» لأنه 
يمكنه أداء الباقي وحده."" 


.)58٠0( رواه مسلم‎ ١0 

(5) الفتاوى الكبرى (7/ 5 0). 

(9) رد المحتار (408/1) والمغني (77/1) والإفصاح )47/١(‏ والاختيار 
۲//۷0(. 


SED: 





فاقد الطهورين -الماء والتراب: 

فاقد الطهورين هو الذي لم يجد ماء ولا صعيداً يتيمم به لمانع كمن 
حبس في مكان ليس فيه واحد منهماء أو في موضع نجس ليس فيه ما يتيمم به 
وكان محتاجاً للماء الذي معه لعطشء كالمصلوب وراكب سفينةٍ لايَصِلُ إلى 
الماء كمن لا يستطيع الوضوء ولا التيمم لمرض ونحوه.فقد اختلف الفقهاء 
في حكمه على أقوال عديدة. 

فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك ني رواية وهي إحدى الروايات 
عن الإمام الشافعي إلى أنه يؤخر الصلاة حتى يجد الماء أو الصعيد. 

ووجهة هذا اقول أي: القول بعدم الصلاة في الحال قولهىلا: «لا 
قبل الله صلا بعَبْرٍ طُهُورِ)ء وما لا يقبل لا يجوز ذ فعله ولأن عمر بن الخطاب 
خش أجنب ولم يعلم أن الجنب يتيمم فلم يصل كا في الصحيحين. 

وذهب الإمام الشافعي في الصحيح من المذهب وهذا القول هو الأصح 
عند أصحابه والإمام مالك ني رواية وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد إلى 
أنه يصلي على حسب حاله وتجب عليه الإعادة» أما الصلاة فلقوله كَكْةٌ: «إذا 
رُم بم ُو منه ما اطق ”© وأما الإعادة فلأنه عذر نادر فصار كما 
لو نسي عضواً من أعضاء طهارته وصلى فإنه يجب عليه الإعادة. 

واا ان ات هوي اجى اتف 
الإمام مالك والشافعي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يصلي على 
حسب حاله ولا يعيد قال النووي: وهو مذهب المزني وهو أقوى الأقوال 


)۱( رواه البخاري (TAN)‏ ومسلم (1"90), 





دليلاً. ويعضده هذا الحديث - أن النبي بي بعث أناساً لطلب قلادة أضلتها 

عائشة» فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوءء فلم تو النبي بي شكوا ذلك 

إليه» فنزلت آية التيمم“"" ولم ينكر النبي ئي ذلك ولاأمرهم بالإعادة فدل 

على أنها غير واجبة» والقضاء إنم| يجب بأمر جديد ولم يثبت الأمر فلا يجب. 

ولأنه أتى ب| أمر فخرج عن عهدته. ولأنه شرط من شرائط الصلاة فيسقط 

عند العجز عنه» كسائر شروطها وأركانهاء ولأنه أدى فرضه على حسبه» فلم 

يلزمه الإعادة كالعاجز عن القيام إذا صلى جالساً. 

وذهب الإمام الشافعي ني قول إلى أنه لا يجب عليه الصلاة ولكن 
يستحب ويجب القضاء سواء صلى أم لم يصل. 

وذهب الإمام مالك في رواية إلى أن فاقد الطهورين تسقط الصلاة عنه 
أداء وقضاء كالحائض. حكى هذا القول عن مالك ابن خويز منداد وقال إنه 
الصحيح من مذهب مالك. لكن تعقب ذلك ابن عبد البر جه وقال: ما 
أعرف كيف أقدم على أن جعل هذا هو الصحيح من المذهب مع خلافه 

جمهور السلف وعامة الفقهاء وجماعة المالكية. 

ثم قال: وهذا قول ضعيف مهجور شاذ مرغوب عنه. أ ه "" 

.)7517/( رواه البخاري (7077/ 5859) ومسلم‎ )١( 

(1) رد المحتار (477/1) والشرح الصغير )14/178/١(‏ والاستذكار /١(‏ 8:0 
والتمهيد(9١/‏ 715) والذخيرة (1/ )7"٠١‏ والأوسط(7/ 47/15) والمجموع 
0 وشرح مسلم (04/4) وطرح التثريب /١(‏ 55 5) وكفتاية الأخيار )١79(‏ 
والمغني (۱/ )۲٠١ /۳۲١‏ وكشاف القناع )٠۷١ /١(‏ وحاشية ابن القيم على سنن أبي 


داود )5١/1(‏ ومجموع الفتاوى )5717/171١(‏ والإفصاح /١(‏ 45) وتفسير القرطبي 
(كره١٠).‏ 





أنواع النجاسات 

النحاسة: ضد الطهارة - والقذارة» يقال: تنجس الشىء صار لعا 
وتلطخ بالقذرا )00 

١‏ -” غائط الإنسان وبوله: 

انفق الفقهاء على نجاسة غائط الإنسان وبوله واستدلوا على ذلك: 

-١‏ بقول النبي بيا ذا وَطَِأَحَدُكُمْ تعلو الى كَل الراب لَه 
طَهُوة) 0 

و - وبها رواه أبو سعيد الخدري خإفك : رول اله يق صَلْ تلع 


عليه َكَلَعَ اناس نِعَاهُمْقَا ل: ممَحَلَمتُمنعَالَكُ؟كَانُوا: يَاوَهُ سول الله 


0 


رَأَبَتَاكَ حَلَمْتَ فَكَلَعْنَائَالَ: : «إِنَّ جَبْرَائِِلَ أتَاني فَأخْبَرَن أَنَّ ما حَبَنَا- وفي 
روايةقذرا- كن جء عدم اشد قيب کنا ابطر ی به کن 
جد حبتا سه الَْرْضٍء فم لْصَلٌَ فيهما» 0" 

۳ - وبحدیث آنس أا ربل في حدق ايبن 0 


رسول الله يكل: ١دَعُوهُ‏ ولا تَرْرِمُوه» قال: فلا قَرّعَّ دَعَا بدَلُو من مَاءِ فصبه 
ل 


)١(‏ المصباح المنير. 

(۲) رواه بو داود )۳۸١(‏ وابن حبان في موارد الظمأن )۸٠ /١(‏ والحاكم في المستدرك 
2١‏ وقال صحيح علي شرط مسلم وصححه الألباني في في صحيح سن أبي داود 
(۷۱). 

(۳) رواه أبو داود (5900) وأحمد في مسنده (/ )7١‏ وابن أبي شيبة في المصنف (۲/ )۱۸١‏ وابن 
خزيمة في صحيحه )٠١117(‏ والحاكم في المستدرك )79١/١(‏ وقال صحيح على شرط 
مسلم والبيهقي في الكبرى (؟/ )4٠7‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (554). 

.)۲۸٤( رواه البخاري (۲۲۰) مسلم‎ )٤( 





قال الإمام النووي: فيه إثبات نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه» ولا 
فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به» لكن بول الصبي يكفي فيه 
النضح."") 

وقال ابن رشد له اتفق الفقهاء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه إلا 
بول الصبي الرضيع." 

وقال ابن قدامة له : ما خرج من السبيلين» كالبول والغائط والمذي 
والودي والدم وغيره؛ فهذا لا نعلم في نجاسته خلافاً. ٩‏ 

وقال ابن المنذر#: وأجمعوا على إثبات نجاسة البول. © 

٤-۳‏ - المذى والودى: 

المذي: هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولادفق ولا 
يعقبه فتور ورب لا يحس بخروجه. ويكون ذلك للرجل والمرأة وهو في 
التساء اع 0 2 

أما الودي: فاء أبييض كدر ثخين يشبه المني في الشخانة ويخالفه في 
الكرورة ولا رائحة له ويخرج عقيب البول إذا كانت الطبيعة مستمسكة 
وعند حمل شيء ثقيل ويخرج قطرة أو قطرتين ونحوها. © 
(1) شرح مسلم للنووي (۳/ )٠١۹‏ وانظر بداية المجتهد )١١١ /١(‏ والفتاوى المندية 

.)65/( 

(؟) بداية المجتهد .)١7١ /١(‏ 
(۳) المغني (۱/ ۲۸۲). 
() الجاع (۲۲). 


() شرح مسلم (۳/ )۱۸١‏ والمجموع (۲/ .)١١١‏ 





قال النووي له : أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي”“ 
وقال أيضاً: وأجمع العلاء على أنه لا يو جب الغسل بخروج المذي 


والودي.“ 
eS‏ قال: کنت 
رَجُلا مَذّاءٌ وَكُنْتُ أ شتّخبي أَنْ أسألٌ النبي يكل كان ابه مرت الْقَدَاد بن 


لأسو ود ماله فقال: نيل 6 ره وَيتَوَضاً. 9 


۶ 


إجاعا. 
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الغائض من الدبر 
: : 2 4 4 
وخروج البول من ذكر الرجل وقبَلٍ المرأة وخروج المذي وخروج 
الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب 
٠ ۱‏ )4( 
لوضوء. 
ه -المنى: 
المني: هو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة.”) 


)١(‏ المجموع (۲/ )٥٠١‏ وشرح مسلم (۳/ )۱۸١‏ وشرح السنة (۲/ )۹١‏ والبحر الرائق 
)56/١(‏ والمبسوط .)59/١(‏ 

.)١١١/۲( المجموع‎ )۲( 

(۳) البخاري (۲۹۹) ومسلم (۳۰۳). 

)€3 الإجماع (15) والمغني (1/ 515). 

.)۱۸۹ /۳( وکشاف القناع (۱/ ۱۳۹) وشرح مسلم للنووي‎ )۲٠۰ /۱( المغني‎ )٥( 





وقد اختلف فقهاء المذاهب الأربعة فى طهارة المنى: 
فذهب الحنفية والمالكية وقول شاذ عند الشافعية ورواية للإمام أحمد إلى 


أن المني نجس. 0 


واستدلوا على ذلك بحديث ا «كنت أَغْسِلُ لني 
(تابة) من توب رسول الله بلا يخر ج إل الصَّلاةٍ ةَوَنَ بْقَعَ الماءِ لَّقِي 
توب 
و ا ردول نفس ا چ ون ا 
انى من ثوب رسول الله بء والخسل شان النجاسات وأن النبى ية قد 
علم بذلك فأقره ولم يقل ها إنه طاهرء فلو كان طاهراً منعها من إتلاف الماء 
لغير حاجة فإنه حينئذ سرف في الماء وإتعاب نفسها لغير الضرورة وأنه خارج 
قن اد الان فان تخا كان التاسات ”* 

وقال المالكية: SS a a‏ 
وا ر م رو رل مرا ةا ال مالبول طهار: 
ا i‏ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين )014/١(‏ والبحر الرائق )775/١(‏ وحاشية الطحطاوي 
)١6١ /۱(‏ وتبين الحقائق )1١/١(‏ والبدائع (١/518/711؟)‏ والاستذكار )187/1١(‏ 
ومواهب الجليل )٠١١ /١(‏ وبداية المجتهد )٠١١ /١(‏ وحاشية الدسوقي (۱/ )٩۹۲‏ 
والشرح الصغير بهامش بلغة السالك )”8/١1(‏ والحطاب )٠١ 5 /١(‏ والحادي الكبير 
(501/5/ 701) وشرح مسلم (7/ ۲۸۷) والکافی (۱/ ۸۷). 

(۲) رواه البخاري (۲۲۹) ومسلم (۲۸۹). 

(۳) شرح فتح القدير )١91 /197/١(‏ والبناية على الهداية (۱/ ۷۲۲). 

(4) حاشية الدسوقي /١(‏ 47) والشرح الصغير )78/١(‏ مع بلغة السالك والحطاب 
)٠١5/1(‏ والخرش١١/‏ ؟4) والحاوي الكبير .)710١ /١(‏ 





إلا أن الحنفية والحنابلة على القول بنجاسته يكفى في تطهيره فركه إن 
كا ةرانس رقا لاللة عن عسل عل ر غا ا رق ااا 

وذهب الشافعية في المنصوص عندهم والحنابلة في المشهور إلى طهارة 
ال 

٠‏ استدلوا على ذلك ب) روت عائشة فا أيضاً أنها قالت: «كنت أَقْدُكُ 

اني من نَوْبٍ رسول الله يكل َيَصَلْ فيه»”" وليس هناك تعارض بين حديث 
القسل وحديت الفرك لان المحم متها رفخ بان مل الخمل عل 
الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب" وقال الماوردي: والدلالة على صحة 
ما ذکرنا قوله تعالی: < وه اَی َي نالم بد كسا وة 4 551 : .]٥٤‏ 

فأطلق على المني اسم الماء فوجب أن ينطلق عليه حكمه في الطهارة 
ولأنه أصل خلق الإنسان فوجب أن يكون طاهراً كالطين ولأنه متولد من 
حيوان طاهر فوجب أن يكون طاهراً كالبيض ^ 

قال الحافظ ابن حجر #ل#: رداً على الذين قالوا بنجاسة قال: هذا الحديث 
لايدل على نجاسة ا مني لأن غسلها فعل وهو لا يدل على الوجوب بمجرده.“ 


)١(‏ وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء واسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود وابن المنذر قال 
النووي: وحكام العبدري وغيره عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة انظر 
المخجموع.(7/ )01١‏ والحاوي الكبير /70١ /١(‏ 707) والأوسط )١1591/7(‏ والمغني 
(۲/ ۱۸۷) والكافي /١(‏ ۸۷) والروض المربع )٠٠١۳ /١(‏ ومجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام (۲۱/ .)٠١ ٤‏ 

() رواه مسلم (۲۸۸). 

(۳) فتح الباري (۱/ ۳۹۷). 

() الحاوي الکبیر (۲/ .)۴۲٠٥۳/۲٣۱‏ 

() فتح الباري (۱/ ۳۹۸). 





وقال شبخ الإسلام ابن تيمية #له: فإنه من المعلوم أن الصحابة كانوا 
يحتلمون على عهد النبي ب وأن المني يصيب بدن أحدهم وثيابه.وهذا مما 
تعم به البلوى» فلو كان ذلك نجساً لكان يجب على النبي كَل أمرهم بإزالة 
ذلك من أبدانهم وثيابهم» كما أمرهم بالاستنجاءء؛ وكما أمر الحائض بأن 
تغسل دم الحيض من ثوبهاء بل إصابة الناس المني أعظم بكثير من إصابة 
الحيض لثوب الحيض. 

ومن المعلوم أنه لم ينقل أحد أن النبي كك أمر أحداً من الصحابة بغسل 
المني من بدنه ولا ثوبه» فعلم يقيناً أن هذا لم يكن واجباً عليهم» وهذا قاطع 
لمن تدبره. 

وأما كون عائشة #تخاكانت تغسله تارة من ثوب النبي بي وتفركه 
تارة فهذا لا يقتضي تنجيسه. فإن الشوب يغسل من المخاط والبصاق 
والوسخ» وهكذا قال غير واحد من الصحابة - كسعد بن أبي وقاص» وابن 
عباس وغيرهما: إن) هو بمنزلة المخاط والبصاق أمطه عنك ولو بإذخرة ° 

إلا اد نهم قالوا: يستحب غسله إن كان رطباً وفركه إن كان يابساً للخبر. 

ومني الرجل والمرأة في ذلك سواء.”" 

205 

اتفق الفقهاء على نجاسة الدم وقد استدلوا على ذلك بقول الله تعالى 
حرمت َي ألمت لدم € [ اغا ا کم اوا 
تَسَقُوءًا 4 وبحديث أسےاء غا آنا قالت: «جَاءَث امْرَأةٌ إلى ابي ا 


(۱) مجموع الفتاوی .)٠٠١ /٦٠٤/۲۱(‏ 
(؟) الحاوي الكبير(؟/ "7801). 





ل 4 ل 
يكبا الفقه الميسرعلى المذاهب الأربعة إو 





فقالت :تابب زیا من کم البق كيف ضع بو؟ قال كه e‏ 
َقَرْصة بالَءِ ثم تنه تنْضَحُهُ نه تُصَلّ فيها. )00 

قال الإمل النووي جله: ويه - أي ني هذا الحديث - أن الدم نجس 
بإجماع المسلمين.”") 

وقال أيضاً: والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه خلافا 
عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه 
قال: هو طاهر» ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع.”" 

وقال الحافظ ابن حجر نه : وفيه من الفوائد - أي حديث أسماء هذا- 
أن دم الحيض كغيره من الدماء في وجوب غسله.©) 

وقال أبو عمر ابن عبد البر خلّه: المعنى المقصود إليه بهذا الحديث 
-أي: حديث أسماء - في الشريعة هو غسل دم الحيض من الثوب إذا أصابه 
والجبر بأنه يجب غسله لنجاسته وحكم كل دم کدم الحیض» إلا آن قلیل الدم 
متجاوز عنه لشرط الله عز وجل في نجاسة الدم أن يكون مسفوحاً فحيتعذ 
فهو رجس والرجس النجاسة وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح 
رجس نجسء إلا أن المسفوح وإن كان أصله الجاري في اللغة فإن المعنى فيه 
في الشريعة الكثير إذ القليل لا يكون جارياً مسفوحاً فإذا سقطت من الدم 
الجاري نقطة من ثوب أو بدن لم يكن حكمها حكم المسفوح الكثير وكان 
حكمها حكم القليل ولم يلتفت إلى أصلها في اللغة.“ 


(۱) رواه البخاري (۳۰۷) ومسلم (۲۹۱). 


() شرح مسلم (۳/ ۱۹۸). 

.)١٠٤/۲( المجموع‎ )۳( 

(5) فتح الباري (۱/ .)٤۸٩‏ 

() التمهید (۲۲/ ۲۳۰) وانظر الاستذکار .)771/1١(‏ 





وقد نقل الإجماع على نجاسة الدم عدد كبير من أهل العلم غير ما 
ذكرتہم وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل له . 

فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية خكه: قال أحمد: القيح 
والصديد والمدة عندي أسهل من الدم الذي ليس فيه شك يعني في 
نحاسته -. 

وسئل - أي: الإمام أحمد - القيح والدم عندك سواء؟ فقال: الدملم 
يختلف الناس فيه والقيح قد اختلف الناس فيه" 

وقال ابن حزم : واتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان» حاشا 
دم السمك وما لا يسيل دمه. کو 

وقال ابن العربي المالكي <ل: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا 
يؤكل ولا ينتفع به» وقد عينه الله -ها هنا مطلقاء وعينه في سورة الأنعام 
بالمسفوح وحمل العلماء ها هنا المطلق على المقيد إجاعاً ^ 

وقال الإمام القرطبي خمّه: اتفق العلماء على أن الدم حرام 
ر 

وقال الحافظ ابن حجر #: والدم نجس اتفاةً ^ 

وقال ابن قدامة ه: الدم نجس ولا نعلم فيه خلا 


)٠١١ /١( وإغاثة اللهفان‎ )٠١١ /١( شرح العمدة‎ )1( 
)٠١7 /١( والمحلي‎ )١19/١( مراتب الإجماع‎ )"( 

أحکام القرآن (۱/ ۷۹) 

(5) الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 515) 

)87١ /١( فتح الباري‎ )©( 

() المغني (۱/ ۲۸۵) 





وقال بدر الدين العيني ع ل م 
جواز إزالة النجاسة بغير الماء فإن الدم نجس وهو إجماع المسلمين وإن إزالة 
النجاسة لا يشترط فيها العدد بل المراد الانقاء. 27 

قال ابن عابدين جل : نقلاً عن السراج ال هندي إذا استاك للصلاة ربم) 
يخرج دم وهو نجس بالإجماع وإن لم يكن ناقضاً عند الشافعي.”" 

EE‏ لجا مين روا اللي عن 
عائشة قالت: «جَاءَث فَاطِمَةَ نت أبي حبش إلى النبي کا فقالت: يا ر شول 
الله إني امْرَ استحاض فلا طهر َم الكاة؟ فقال: لاإِناذَلِكِعِرٌ 


َيس ب بِالحُيْضَةٍ فإذا أَْبََتْ الْيْضَةٌ قَدَعِى الصَّلَاة وإذا أَدبَرَتْ قَافْبِيل 1 
الدَّءَ موص )۳( 

قال النووي لله: في هذا الحديث الأمر بإزالة النجاسة وأن الدم 
ن (O‏ 


.)۲۸١ /۳( عمدة القاري‎ )١( 

)۲٠/۱( ردالمحتار‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري )۳۰٣(‏ ومسلم (۳۳۳) 

)٤(‏ شرح مسلم )٠١ /٤(‏ قلت: وقد نقل غير هؤلاء الإجماع على نجاسة الدم منهم ابن 
عرفة في تفسيره (207/7) والشنقيطي في أضواء البيان (1/ 799). 

وأذكر هنا كلاماً نفيساً للشيخ عطية سالم جنه قال: نوجه الأخوة طلبة العلم في الوقت الحاضر 
الذين يقولون إن الدم المسفوح طاهرء ويقولون: لا دلالة على نجاسته؛ يقال لهم: إن 
إجماع الأمة مدة أربعة عشرة قرناً على نجاسته» فيقولون: الإجماع لا حجة فيه ولا يصح, , 

-فإذا كانوا يتكرون الإجماع» فينبغي ألا يتكلم معهم في شيء وعندما عرضت عليهم الآية. 
الكريمة: «حُرَّمَتَ يكم اميه لدم 4 [لتافقذ : ] قالوا: الدم كالميتة» حَرُمَ أكلّهاء وكذلك الدم 

حَرُمَ أكله» وليس بنجس العين. يقال لهم: إن دلالة الاقتران NEE‏ 





بالميتة يدل على نجاسة الدم مثل نجاسة الميتة» فإن قالوا: وأين الدليل على نجاستها؟ قيل 
لهم: إجماع المسلمين» وهذا الحديث بالذات - يقصد حديث مر النبي وَِةِ على شاة 
يجرونها فقال: لو أخذتم [هابها؟ فقالوا: إنها ميتة -فالصحابة مولغء فهموا من كون 
الشاة ميتة أنها نجسة» فأصبيحت دلالة التزام» وهي دلالة الموت على النجاسة. فقال النبي 
:إن حرم أكلهاء فالرسول ياء أقرهم على هذا الفهم بدليل أنه أجابهم بطهارة هذا 
النجسء وما أجابهم بعدم الأكل ولا أجابهم بشيء أخرء بل قال: «يطهره». 


إِذ اله تت برجا ولارن اا الم دياك ر ا وکن م 


صنيع البخاري ومسلم في حديث فاطمة بن حبيش - التي أستحيضت - فهي: «سألت 
رسول الله لا عن دم الحيض يصيب يصيب الثوب ٠٠.‏ الحديث. 

كره مسلم في باب النجاسات» وفي باب الحيض» ليدل على نجاسة الدم في باب النجاسات» 
ويدل على حكمه هناك في باب الحيض أو الاستحاضة» وكذلك البخاري وجميع 
أصحاب كتب السنة يذكرون حديثها في باب النجاسة للدلالة على نجاسة الدم» قالوا: 
هذه نجاسة لدم الحيض وهي خاصة» ولا تتعدى إلى غيره. 

قلنا: أخبرونا عن المستحاضة حين| قال لا النبي كَلِلِ: «تحيضين ستة أيام أو سبعة آيام» ثم 
اغسلي عنك الدم وصلي) فقوله: «اغسلي عنك الدم» هل هو دم الحيض أم دم 
الاستحاضة؟ إن كان الغسل واقعاً على دم الحيض» فهي لا زالت في حيضهاء وإن كان 
الحيض قد انتهى» فهي تغسل دم استحاضة ودم الاستحاضة عبارة عن عرق ينزف» وقد 
أمرت بغسله فيكون نصاً في غسل الدم وإن کان غير دم الحيض. 

ونأتي إلى كتاب المحلي لابن حزم وهو - كما نعلم - يأخذ بالظاهر فقد جاء بقاعدة من أعجب ما 
تكون !!قال: إنه ية سئل عن دم خصوص وهو دم الحيض» فكان الجواب بالأعم فقال: 
«اغسلي عنك الدم) فعمم في الجواب ولم يخصص كا كان السؤال مخصوصاً» قال: (ال) هنا 
للجنس» » فهي سألت عن نوع من أنواع الدماء» وأجابها عن عموم الدم» فتكون جميع الدماء 
نجسة حتى دم السمك - وهذه مبالغة منه - وإن كان بعض المالكية يقول شيئًا من هذاء 
ولكن العموم أنها سألت عن دم الحيضء وكان من الممكن أن يقول لها: اغسليه» أو حتيه؛ 
فيكون الجواب بضمير يعود على المسئول عنه» ولكن كما قال ابن حزم ألغى السؤال في 
خصوص الدم وأجاب ب(ال) التي هي للعموم» فتستغرق جميع أنواع الدم. 





وأيضاً أنينا إلى المجموع لابن تيمية له فوجدناه يذكر نجاسة الدم في سبعة مواضع من المجموع» 
منها عند حديث غمس الذباب» وذكر أن العلة في تحريم الميتة احتباس الدم فيهاء والدم 
نجس ويضر بصحة الإنسان» وذكر نجاسة الدم في سبعة مواطن من مجموع الفتاوى. 

إذاً: كان الأمر على نجاسة الدم إلى عهد ابن تيمية طيلة سبعة قرون ومن بعده إلى اليوم؛ 
وم يقل أحد ممن يعتد برأيه ني المذاهب الأربعة من أهل الاجتهاد: إن الدم المسفوح طاهرء 
ونقول: إن هذا الحديث نص في الموضوع. لأهم فهموا أنها ميتة» وأنها قد تنجست لذلك 
وإن النجاسة قد انتقلت في جلدها فقالوا: «إنها ميتة) أي: إن جلدها نجسء والرسول 
يك أقر ذلك منهم» وأجابهم على مقتضى ما فهموا وأرشدهم إلى ما يطهر هذا النجس من 
المأء والقرظ. 

وقال في موضع أخر: المسفوح هو الذي يخرج بغزارة وبقوة» وغير المسفوح هو الدم الذي 
يكون باقياً في عروق الذبيحة بعد سلخهاء وقد تظهر حمرة هذا الدم في المرق في أوائل 
الطبخ» وهذا معفو عنه. 

ثم قال: أدلة من قال بعدم نجاسة الدم والجواب عنها: 

الذين قالوا بطهارة الدم المسفوح قالوا: إنها حرم أكله ولم تحرم ملامسته ولا يدل ذلك على 
النجاسة واستدلوا بقصة عمر بن الخطاب خيش » حين| صلى وجرحه ينزف دما. 

واستدلوا بقصة عمار والذي كان معه في الشعب. فأمره يَكةِ أن يحرس ليلا وكان العدو قد 
وقعت به حادثة فتبعهم ليلا فقام أحدهما يحرس ويصلٍ ويقرأء فسمع العدو صوت 
القارئ فسدد السهم في الليل على الصوت فأصابه» فانتزع الحارس السهم ومفى في 
صلاته» إلى أن رمي بثلاثة أسهم» فأيقظ صاحبه سقوط الدم على وجهه» فقال: ما هذا؟ 
فأخبره فقال: هلا أخبرتني؟ قال: كنت أقرأ سورة فكرهت أن أقطعها - قيل: سورة 
الكهف -فقالوا: خرج منه الدم فلم يقطع صلاته» ولو كان نجساً لقطعهاء وكذلك ما 
جاء في حق المستحاضة: (صلي ولو قطر الدم على الحصير) ولأنها لم تستطع إيقافه» لكن 
لا تقاس حالة الاضطرار على حاله السعة ترى عمر يترك الصلاة لجرحه» وهو يقول: لا 
حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ! وكذلك الذي كان يحرس في الجيشء ألا تري 





المجاهدين يجرحون ويصابونء بل تكون سيوفهم مليئة بالدماء» ويصلون صلاة ا لخوف 
وهم يحملون السلاح» فلا تقاس حالة الاضطرار في القتال على حالة السعة في السلم» 
والكلام في غير الضروراتء فلا مستند لهم فيم| يقولون والله تعالى أعلم انتهى كلامه حلم 
نقلاً من بلوغ المرام (4/ 5/ 5/17). 

قلت: أما قضية أن الشهيد يدفن في النجاسة إذا قلنا إن الدم نجسء فإليك أقول أهل العلم 
في ذلك قال الإمام الشافعي #له: ولعل ترك الغسل والصلاة على من قتله جماعة 
المشتركين إرادة أن يلقوا الله بكلومهم لما جاء فيه عن النبيكَةٍ: إن ريح الكلم ريح المسك 
واللون لون الدم واستغنوا بكرامة الله هم عن الصلاة هم من التخفيف عمن بقى من 
المسلمين. انظر معرفة السنن والأثار (”/ “57 )١‏ والمجموع .)۲٠۹ /٥(‏ 

وقال الإمام الكاساني جه في البدائع /١(‏ 4 77): فالنبي يك لم يأمر بالغسل وبين المعنى وهو 
أنهم يبعثون يوم القيامة وأود اجهم تشخب دماً فلا يزال عنهم الدم بالغسل ليكون 
شاهداً لهم يوم القيامة» وبه تبين أن غسل دم الشهيد من باب الكرامة وإن الشهادة 
جعلت مانعة من حلول نجاسة الموت كما في شهداء أحد أه. : 

EN NOE,‏ مايقع من النجاسات في السمن واماء ثم ذككر 
حديث أبي هريرة خإفعه مرفوعاً: :"كل کم جل لالم بل اه رة ينوم القيامتة 
كهيئتها إذا طعنت تفجر دماً اللون لون الدم والحَرْفٌ عَرْفٌ المسك» قال ابن المنير 
السكندري في المتواري على تراجم أبواب البخاري /١(‏ 77): ووجه الاستذلال بحديث 
دم الشهداء أنه لما تغيرت صفته إلى صفة طاهر وهو المسك بطل حكم النجاسة فيه. 

وقال العيني وهو يشرح هذا الحديث في عمدة القاري (7/ )١155‏ وجه المناسبة في هذا أنه لما 
كان مبني الأمر في الماء بالتغير بوقوع النجاسة وأنه يخرج عن كونه صا حاً للاستعمال 
لتغير صفته التي خلق عليها أو رد له نظيراً بتغير دم الشهيد. فإن مطلق الدم نجس» 
ولكنه تغير بواسطة الشهادة في سبيل الله» ولهذا لا يغسل عنه دمه ليظهر شرفه يوم 
القيامة لأهل الموقف بانتقال صفته المذمومة إلى الصفة الممدوحة. حيث صر انتشاره 
كرائحة المسك فا فهم فإن هذا المقدار كاف أه وانظر فتح الباري ١١ /١(‏ 5). 





الفقه الميسر على المذاهب الاربعة | 





۸-۷- القيح والصديد: 

القبح هو: المدة الخالصة التي لا يخالطها دم. 

والصديد هو: ماء الجرح الرقيق المختلط بدم قبل أن تغلظ المادة. 

ولا خلاف بين المذاهب الأربعة على أن القبح والصديد نجسان مثل الدم. 

قال النووي <: والقيح نجس بلا خلاف وكذا ماء القروح المتغير 
نجس بالاتفاق. )0( 

وقال الشيرازي #: وأما القيح فهو نجس لأنه دم استحال إلى النتن 
فإذا كان الدم نجساً فالقيح أولى.”" 

وقال ابن قدامة #: والقيح والصديد وما تولد من الدم بمنزلته " 
أي: نجس. 

وقال في التاج والإكليل: القيح والصديد عند مالك بمنزلة الدم.*) 

وني شرح مختصر خليل: القيح والصديد نجسان.7“ 


وقال الإمام الزركشي #له: عدم غسل الشهيد قيل دفعاً للحرج والمشقة لكثرة الشهداء في 
المعترك» وقيل لأنه لما لم يُصَل عليه لم يغسل» وقيل وهو الصحيح: لئلا يزول أشر العبادة 
EE EEE‏ شرح الزركشي /١(‏ 770). 

قلت: ويلزم مَنْ يقولٌ بأن الدم طاهر وليس بنجس أنه يجوز كتابة القرآن بالدم وأن هذا ليس 

بحرام ولا يكفر بذلك على الرغم من أن السحرة يتقربون إلى الشياطين بالدم ونحوه هذا 
والله تعالى أعلى وأعلم. 

.)016 المجموع (؟/‎ )١( 

.)٤۷ /١( المهذب‎ )( 

.)۲۷١ /۱( المخنی‎ )۳( 

.)١٤١ /۱( التاج والإکليل‎ )٤( 

(6) شرح مختصر خليل /١(‏ 47) والاستذكار لابن عبد البر )١0/ /١(‏ وانظر بدائع الصنائع 
(۲۱۹/۱) وحاشية الدسوقي (۱/ ۱۱۸/۹۲). 





إلا أن علماء المذاهب عفوا عن بعض الدماء. فذهب الحنفية إلى أنه 
يعفي من دم الإنسان الذي لا يسيل على رأس جرحه ويعفى أيضاً عن دم 
البق والبراغيث لأنه لا يمكن الاحتراز عنه وفيه حرج.7) 

وذهب الالكية إلى أنه يعفي عم| دون الدرهم من الدم المسفوح إذا 
انفصل عن الحيوان.7) 

وذهب الشافعية إلى أنه يعفى عن اليسير في العرف من الدم والقيح» 
سواء أكان من نفسه كأن انفصل منه ثم عاد إليه أم كان من غيره إلا دم 
الكلب والخنزير وفرع أحدهما فلا يعفى عن شيء منه لغلظ نجاسته وأما دم 
الشخص نفسه الذي لم يفصل منه كدم الدماميل والقروح وموضع الفصد 
فيعفى عن قليله وكثيرة» انتشر بعرق أم لا.ويعفى عن دم البراغيث والقمل 
ونحو ذلك مما تعم به البلوى ويشق الاحتراز عنه ومحل العفو عن سائر 
الدماء مالم يختلط بأجنبي» فإن اختلطت به ولو دم نفسه كأن خرج من عينه 


دم أو دميت لثته لم يعف عن شىء منه. 
وأما ما لا يدركه البصر من النجاسات فيعفى عنه ولو من النجاسة 
المغلظة لمشقة الاحتراز عنه.0"© 


في غير مائع ومطعوم, أي إنه يعفي عنه في الصلاةء لأن الإنسان غالبا لا 


(۱) بدائع الضائع (۱/ ۲۱۹)» الاختیار (۸۰۱» )١١ ٠١۳١‏ ومراقي الفلاح (۱۷/ .)١‏ 

(۲) حاشية الدسوقي )۷٤ /١(‏ واداية )١ /١(‏ والبدائع /١(‏ 0۸) ورد المختار )٤۳۳۸(‏ 
والشرح الصغير )١١۸ /١(‏ والفواكه الدواني )۲٤١۸ /١(‏ والخرشي على ختصر خليل 
.(AV /۱)‏ 

(۳) المصباح المنير وختار الصحاح. 





يسلم منه ويشق التحرز منه» وقدر اليسر المعفو عنه هو ما لا يفحش في 
النفس والمعفو عنه من القيح ونحوه أكثر مما يعفي عن مثله من الدم قال 
الإمام أحمد: هو أسهل من الدم. 

والمعفو عنه هو ما كان من آدمي أو حيوان طاهر خارجا من غير سبيل» 
فإن كان من سبيل لم يعف عنه. ولا يعفي عن الدم الخارج من حيوان نجس 
كالكلب والخنزير» ولا فرق بين كون الدم مجتمعاً أو متفرقاً فإن فحش لم 
يعف عنه ويعفى عن دم بق وقمل ونحو ذلك من كل مالا نفس له سائلة.'") 

4- القىء: 

وهو الاچ من الطعام بعد استقراره في المعدة.!") 

اختلفت مذاهب العلماء في طهارة القىء ونجاسته. 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى نجاسة القيء وهم في ذلك 
تفاصيل. 

فقال الحنفية: إذا كان ملء الفم فنجسء فأما ما دونه فطاهر على ما هو 
المختار من قول أبي يوسف» وجاء في فتاوى نجم الدين النسفي: صبي 
ارتضع ثم قاء فأصاب ثياب الأم إن كان ملء الفم فنجسء فإذا زاد على قدر 
الدرهم منع yS‏ 
لا يمنع مالم ية يفحش؛ لأنه لم يتغير من كل وجه. .. وهو الصحيح." 


)٤١۳۸( ورد المحتار‎ )٥۸/١( والبدائع‎ )١ /١( والهداية‎ )۷٤ /١( كشاف القناع‎ ٠ 
ODE /١( والشرح الصغير‎ 
والشرح‎ )٤۳۳۸( ورد المحتار‎ )٥۸/١( والبدائع‎ )١ /١( والمداية‎ )۷٤ /١( المبسوط‎ (۲) 

الصغیر (۱/ ۱۳۹/ )٠٤١‏ وكفاية الأخیار )٠٠۳(‏ والأوسط (۲/ )٠١ /۲١‏ والمجموع 
(/47") والكافي )5٠ /١(‏ والمغني /١(‏ 0700). 
(*) شرح فتح القدير (۱/ )۲١ ٤‏ وحاشية ابن عابدين ١9 /١(‏ ") والبدائع /١(‏ 119). 





وعند الشافعية أن القيء نجس سواء خرج متغيراً أو غير متغير لأنه 
طعام استحال في الجوف إلى النتن والفساد فكان نجساً كالغائط واستدلوا 
على ذلك بقول النبي 5 لعمار: «يا عار ما يُفْسَلُ اللَوْبُمِنْ تمس :من 
الْعَائِط وَالبَوْلِ وَالْمَيْءِ وَالدّم وَالْنِيَّ». 00 

وقالوا: لو ابتلى شخص بالقيء عفى عنه في الثوب والبدن» وإن كثر 
كدم البراغيث والمراد بالابتلاء بذلك: أن يكثر وجوده بحيث يقل خلوه 


00 


منه. 

وعند الحنابلة: إنه نجس لأنه طعام استحال في الجو ف إلى الفساد أشبه 
الغائط. 9" 

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في العفو عن يسير القيء فروي عنه 
أنه بمنزلة الد وذلك لأنه خارج من الإنسان نجس من غير السبيل» فأشبه 
الدم» وعية أيضاً أنه لايعفى عن شيء من النجاسة. ° 

أما المالكية: فإن النجس عندهم من القيء هو المتغير عن حال الطعام 
ولو م يشابه أحد أوصاف العذرة» ويجب غسله عن الثوب والجسد والمكان. 

قال الدردير: فإن كان تغيره بصفراء أو بلغم ولم يتغير عن حال الطعام 
فطاهر. 


)١(‏ رواه الدار قطني )١7177/١1(‏ قال النووي في المجموع (7/ )0٠04‏ حديث عمار باطل لا 
يحت به 

(؟) المجموع (7/ 004) وحاشية الحبل(١/‏ 175) وحاشية البيجرمي )٠٠١ /١(‏ والمهذب 
۷ ۷) ومغني المحتاج (۱/ .)۲٠١‏ 

(۳) الکانفي /١(‏ ۸۷) ومنار السبيل .)55/١(‏ 

.)٠١۷١ /١( وشرح العمدة‎ )۳۳١١ /۱( المخني (۲/ ۲۷۷/ ۲۷۸) والإنصاف‎ )٤( ٠ 


اد 


د 
e‏ 





وقال الدسوقي: فإذا تغير بحموضة أو نحوها فهو نجس وإن لم يشابه 
أحد أوصاف الغذرة كا هو ظاهر المدونة» واختاره سند والباجي وابن بشير 
وابن شاس وابن الحاجب خلافاً للتنومي وابن رشد وعياض حيث قالوا: لا 
ينجس القىء إلا إذا شابه أحد أوصاف العذرة ”° 

-١ ٠‏ القلس: 

هو ماء تقذفه المعدة أو يقذفه ريح من فمهاء وقد يكون معه طعام.'") 

وقيل: هو ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيء فإن عاد 
فهو قيء."" 

وحكمه عند الحنفية والحنابلة أنه نجس كالقىء: ©) 

وعدا الك حكبة حك الف طغل التفصيل التاق طاهر سال يتغير 
عن حال الطعام فإن تغير كان نجساً. © 

ول أر للشافعية فيه كلام. 

:رمخلا-١١‎ 

ذهب الأئمة الأربعة إلى نجاسة الخمر واستدلوا علي ذلك بقول الله تعالي: 


)١(‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الكيير /١(‏ 85) وشرح مختصر خليل /١(‏ 86) والتاج 
والإكليل /١(‏ 15) ومواهب الجليل /١(‏ 5). 

(") حاشية الدسوقي /١(‏ 85). 

(9) المبدع (158/1). 

() فتح القدير ٠ /١(‏ 5) وتبين الحقائق )9/١(‏ وحاشية الطحطاوي )08/١(‏ ومطالب 
أولي النهي )٠١١ /١(‏ وكشاف القناع .)٠١١ /١(‏ 

(6) حاشية الذدسوقي /١(‏ 85) ومواهب الجليل /١(‏ 85). 





والرجس في اللغة: هو الشيء القذر والنتن .7" 

قال الإمام النووي خ24: الخمر نجسة عندنا وعند مالك وأبي حنيفة 
وأحمد وسائر العلماء 9) 

وقال الإمام القرطبي : فهم الجمهور من تحريم الخمر» واستخباث 
الشرع لهاء وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتناءهاء الحكم بنجاستها.. فإن 
قيل: الننجيس حكم شرعي ولا نص فيه» ولا يلزم من كون الشيء محرماً أن 
يكون نجساًء فكم من محرم في الشرع ليس بنجس» قلنا: قوله تعالى: لوث ) 
يدل على نجاستهاء فإن الرجس في اللسان النجاسة» ثم التزمنا ألا نحكم بحكم 
إلا حتى نجد فيه نصاً لتعطلت الشريعة» فإن النصوص فيها قليله» فأي نص 
يوجد على تنجيس البول والعذرة والميتة وغير ذلك؟ وإنما هي الظواهر 
والعمومات والأقيسة. وذهب المزني من أصحاب الشافعي إلى طهارتها." 


)١(‏ المصباح المنير. 

(0) المجموع /١(‏ 278) وانظر مختصر القدوري )7١(‏ ومغني المحتاج )7١١/١(‏ وحاشية 
عميرة )8١ /١(‏ والحاوي الكبير (؟/ )51١‏ والتاج والإكليل )97//١(‏ ومطالب أولى 
النهي /١(‏ 57) والمبسوط (75/ 71) والبدائع (5/ )١١6‏ والفواكه الدواني (؟5/ 84؟) 
والشرح الكبير )۸١ /١(‏ وبداية المجتهد .)١١١ /١(‏ 

(۳) تفسير القرطبي (7/ 7/775 577) وممن قال بقول المزني ربيعة شيخ مالك والليث بن 
سعد و داود الظاهري والصنعاني والشوكاني والشيخ الألباني وابن عثيمين وغيرهم 
رحمهم الله - ومن الأدلة التي استدلوا بها حديث أنس في قصة تحريم الخمر وفيه. فأمر 
رسول الله يَكِ: «منادياً ينادي» ألا إن المدمر قد حرمت. قال: فخرجت فأهرقتها فجرت 
في سكك المدينة» رواه البخاري (۲۳۳۲) و مسلم )۱۹۸٠(‏ وحديث الرجل الذي كان 
معه مذادتان فيه خمر «فقال النبي إن الله إذا حرم شيئاً فيها حرم بيعها ففتح الرجل 
المذادتان حتى ذهب ما فيهما» رواه مسلم .)17١05(‏ 


2 
a 





۲- رطوبة فرج المرأة: 

رطوبة فرج المرأة ماء أبيض متردد بين المذي والعرق.(» 

ذهب الإمام أبو حنيفة وهو الصحيح عند الشافعية والحنابلة إلى طهارة 
رطوبة فرج المرأة. 0" 

قال النووي جنه: ولا فرق بين رطوبة فرج المرأة وغيرها من الحيوانات 
الطاهرة. ”© 





قال القرطبي: وقد استدل سعيد بن حداد القروي على طهارتها بسفكها في طرق المدينة» قال: 
ولو كانت نجسه لما فعل ذلك الصحابة .ونه ولنهى رسول الله ل عنه كما هى عن 
التخلي في الطرق. 

والجواب: أن الصحابة فعلت ذلك لأآنهم لم يكن لهم سروب ولا آبار يروقنها إذ الغالب 
من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كنف في بيوتهم» وقالت عائشة ينا : إنهم كانوا 
يتقذرون من اتخاذ الكنف في البيوت» ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة. 
ويلزم منه تأخير ما وجب على الفورء وأيضاً فإنه يمكن التحرز منهاء فإن طرق 
المدينة كانت واسعة» ولم تكن الخمر من الكثرة بحيث تصير نهر يعم الطريق كلها 
بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرز عنها - هذا - مع ما يمحصل في ذلك 
من فاتدة شهرة إراقتها في طرق المدينة ليشيع العمل على مقتضى تحريمها من إتلافها 
وأنه لا ينتفع بهاء وتتابع الناس وتوافقوا على ذلك والله أعلم تفسير القرطبي 
.(Y0 /۳)‏ 

.)0777/5( المجموع‎ )١( 

)۲( المجموع (3077/17) وأسنى المطالب )٠١ /١(‏ ومغني المحتاج )77١ /١1(‏ وشرح مسلم 
للنووي (171/7) وحاشية ابن عابدين )759/177/1١(‏ وحاشية الطحطاوي 
/١(‏ 55) والكاني /١(‏ ۸۷) والإنصاف (۱/ )۳٤١‏ وكشاف القناع )٠۹١ /١(‏ والمبدع 
(۲/ 00). 

.)٥۲١/۲( المجموع‎ )۳( 





قال ابن قدامة #له: لأن عائشة غا كانت تفرك المني من ثوب رسول 
الله بء وهو من جماع» فإنه ما احتلم نبي قط وهو يلاقي رطوبة الفرج» 
ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيهاء لأنه يخرج من 
فرجها فیتنجس برطوبته. 

وقال القاضي من الحنابلة: ما أصاب منه حال الجاع فهو نجس لأنه لا 
يسلم من المذي وهو نجس» ولا يصح التعليل لأن الشهوة إذا اشتدت خرج 
المني دون المذي كحال الاحتلام. 

ذهب المالكية وأبو يوسف ومحمد من الحنفية وهو خلاف الأصح عند 
كلّ من الشافعية و الحنابلة إلى نجاسة رطوبة فرج المرأة الداخلي. 

أما الخارج فهو طاهر بالاتفاق."" 

ر ا ا أنه سال ميان بين 
عفان خف قال: ارايت إذا جَامَعَ لجل ان نرأة ول يْمْنِ؟ قال عُثَْانُ: وما 
كما 8 للصلاق وَيَغْيِلُ دگره قال عتان: سوعتهُ من ول ال کا رواه 
البخاري و مسلم وزاد البخاري فسأل على بن أبي طالب و الزبير بن العوام 
وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك.” 


المجموع )٠٠١/۲(‏ وأسنى المطالب )١۳/١(‏ ومغني المحتاج (۱/ )۲۲٠‏ وشرح مسلم 
للتووي (۳/ ۱۳۷) وحاشية ابن عابدين 59/١77 /١(‏ 7) وحاشية الطحطاوي )٦٤ /١(‏ 
والکافی (۱/ ۸۷) والإنصاف (۱/ )۳٤۱‏ وکشاف القناع (۱/ )۱۹١‏ والمبدع (۲/ .)٠٠١‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين /١(‏ 075) وحاشية الطحطاوي /١(‏ 55) المجموع (17/1 7) ومغني 
المحتاج (۲۱۹/۱) وحاشية قليوبي /١(‏ 87) والمغني (1/ 1817) والإنصاف )71١/١(‏ 
والمبدع )٠٠٠١ /١(‏ وحاشية الدسوقي /١(‏ 97) ومواهب الجليل .)٠١5 /١(‏ 

البخاري (۲۹۲) وعنون عليه بقوله باب ما يصيب من فرج المرأة. ومسلم (07557. 





وعن أبي بن كعب خفن أنه قال: سين 

يُنِْل؟ قال يَغْسِلُ ما مس الْرْأةٌ منه نَم يَتَوَضَأُ وَيُصَلٍ ).07 

قال النووي <لم: وهذان الحديثان في جواز الصلاة بالوضوء بلا غسل 
منسوخان.... وأما الآخر بغسل الذكر و ما أصابه منها فثابت غير منسوخ 
وهو ظاهر في الحكم بنجاسة رطوبة الفرج و القائل الآخر يحمله على 
الاستحباب لكن مطلق الأمر للوجوب عند جمهور الفقهاء. ٠”‏ 


- الكلب: 
ذهب الشافعية و الحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى أن عين 
الك د 


قال الإمام السرخسي: و الصحيح من المذهب عندنا أن عين الكلب 
حر و اندي i E‏ وليس الميت بأنجس من 
الكلب و الخنزير.9 

وقالوا: ا 1 

قال الإمام النووي: هذا مذهبنا و مذهب مالك وأحمد و الجماهيروقال 
أبو حنيفة يكفي غسله ثلاث مرات 00) 


.)7589( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري (791) ومسلم (0754. 

(") المبسوط )58/١1(‏ والبحر الرائق )٠١7/١(‏ والمهذب )57/١(‏ و المجموع (7/ 077) 
والأم (۷/ )۹١‏ و مغني المحتاج )7١7 /١(‏ و الحاوي الكبير /١1(‏ "0707 وشرح مسلم 
(٠١١ /۳(‏ والإنصاف (۱/ )٠١ /٠(يناكلاو )۳٠١‏ والمغني /١(‏ ۷۳). 

.)٤۸/١( المبسوط‎ ):( 

(ه) شرح مسلم (۳/ )٠١ ٤‏ و المداية شرح البداية (۱/ ۲۳) و البدائع (۱/ .)۲١١‏ 





وامبتدلوا عل ذلك يقول الجي 245 «إذا وَلَعَّ الْكَلْبُ في إِنَاءِ ءِ أْحَدِكُمْ 
ره نم لغيه ليَغْسِلَهُ سَبْعَمرَارِا و في رواية: «طَهُورُِنَاءِأحَدِكُمْ إذا وَلَعَ فبه 
الْكَلْبُ 1 ا سَبْعَ مرّاتِ تِ أُولَامُنَّ ن بالراب» قال الإمام النووي: 
والدلالة من الحديث الأول ظاهرة» ألو يكن تجا ا ربراه لأنه 
يكون حينئذ إتلاف مال وقد نهينا عن إضاعة المال» ومن الحديث الثاني 
ظاهرة أيضاًء فإن الطهارة تكون من حدث أو نجس وقد تعذر الحمل هنا 
على طهارة الحدث فتعينت طهارة النجس.”) 

وذهب الإمام أبو حنيفة خله إلى أن الكلب ليس بنجس العين. 

قال في «الدر المختار»: واعلم أنه ليس الكلب بنجس العين عند الإمام 
وعليه الفتوى. 

قال ابن عابدين خله: وهو الصحيح و الأقرب إلى الصواب”" 
وصححه أيضاً الكاساني في البدائع. 29 

وذهب المالكية إلى طهارة الكلب» لأن الأصل في الأشياء الطهارة 
وكذا عرقه ودمعه ومخاطه ولعابه ومحل كون اللعاب طاهراً إن كان من غير 
المعدة» أما الخارج من المعدة فنجس وعلامته أن يكون أصفراً منتناء وإنما 
يجب غسل الإناء من ولوغه تعبدا ©» 


(۱) رواه مسلم (۲۷۹). 

(۲)المجموع (۲/ )٥۲۳‏ وشرح مسلم (۳/ .)٠١۳‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين على الدر المختار /١(‏ 75757). 

.)۲۲۸/۱( البدائع‎ )٤( 

(5) الكافي لابن عبد البر /١(‏ ۸) و الشرح الصغير مع بلفة السالت )۳١ /١(‏ و المجموع 
.(o"/۲)‏ 


٠ <2 8‏ - وال 
ا الفقه الميسر على المذاهب الأربعة أت 





وقد سئل شبخ الإسلام ابن تيمية خله: عن الكلب هل هو طاهر أو 
نجس؟ وما قول العلماء فيه؟ 

فأجاب: أما الكلب فللعلاء فيه ثلاثة أقوال معروفة: 

أحدها: أنه نجس كله حتى شّعرهء كقول الشافعي'" وأحمدفي إحدى 
الروايتين عنه. 

والثاني: أنه طاهر حتى ريقه» كقول مالك في المشهور عنه. 

والثالث: أن ريقه نجس وأن شعره طاهر» وهذا مذهب أبي حنيفة 
المشهور عنه وهذه هي الرواية المنصورة غند أكثر أصحابه» وهي الرواية 
الأخرى عن الإمام أحمد وهذا أرجح الأقوال. 

فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره. لم ينجس بذلك وإذا ولغ في 
الماء أريق» وإذا ولغ في اللبن ونحوه» فمن العلماء من يقول: يؤكل ذلك 
الطعام كقول مالك وغيره. 

ومنهم من يقول يراق» كمذهب آبي حنيفة والشافعي وأحمد. 

فأما إن كان اللبن كثيراء فالصحيح أنه لا ينجس. 

وله في الشعور النابتة على محل نجس ثلاث روايات: 

إحداها: أن جميعها طاهر حتى شعر الكلب والجنزير وهو اختيار أبي 
بكر عبدالعزيز. 

والثانية: أن جيعها نجس» كقول الشافعي. 
(۱) قال النووي څله: في شرح مسلم (۳/ )۱١ ٤‏ ولا فرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره من 


أجزائه» فإذا أصاب بوله أو روثه أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو من أعضائه 
شيئاً طاهراً في حال رطوبة أحدهما وجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب أه 





والثالثة: aE‏ إن كانت طاهرة في الحياة كان طاهراً كالشاة 
والفأرة» وشعر ما هو نجس في حال الحياة نجس: كالكلب والخنزير» وهذه 

هى المنصوصة عند أكثر أصحابه. 

والقول الراجح: هو طهارة الشعور كلهاء شعر الكلب والخنزير 
وغيرهماء ببخلاف الريق» وعلى هذاء فإن كان شعر الكلب رطباً وأصاب 
ثوب الإنسان» فلا شيء عليه» ى] هو مذهب جمهور الفقهاء. كأبي حنيفة 
ومالك وأحمد في إحدى روايتين عنه» وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة» 
فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بديل» ى| قال تعالى: # وما كات أنَّهُ 
ل رما بعك لذ هدم عقت هر تابسرت € 1ق ]1٠٠:‏ وقال النبي ككل في 
اعدو المي «إنَّ أَعْظَمَ الملِحِينَ جما من سال عن نَّيْءِ لم حرم فُحَرّمَ 

من أجل مالي (1)( 

وني السنن عن سلان الفارسي خف مرفوعاً - ومنهم من يجعله موقوفاً 
آنه قال: « اال ما حل الله في تاو ارام ما حرم لله في تاو وما کت 
عنه فَهُوَ يمآ عَهَا عنه».() 

وإذا كان كذلك فالنبي اة قال: «طَهُورٌإَِاءِأحَدِكُمْ إذا وَلَعَ فيه الكَلْبُ 
أن عسل َع رات أُولَاهُنَّ بالثاٍ وني الحديث الأخر: «إذا وَلَعَ فيه 
الْكَلْبُ). فأحاديثه كلها ليس فيه إلا ذكر الولوغ» لم يذكر سائر الأجزاء 
فتنجيسها إن| هو بالقياس. 

فإذا قيل: إن البول أعظم من الريق» كان هذا متوجهاً. 
(۱) راوه البخاري (۷۲۸۹) ومسلم .)۲۳٣۸(‏ 


(۲) رواه الترمذي )۱۷۲١(‏ وابن ماجة (۳۳۹۷) وحسنه الألباني في صحيح بن ماجه 
)0۸(. 





الكلب بخلاف الشعرء فإنه نابت على ظهره. 

والفقهاء كلهم يفرقون بين هذا وهذا لأن جمهورهم يقول: إن شعر 
الميتة طاهرٌ بخلاف ريقها. والشافعي وأكثرهم يقول: إن الزرع النابت في 
الأرض النجسة طاهرء فغاية شعر الكلب أن يكون نابتاً في منبت نجس» 
كالزرع النابت في الأرض النجسة فإذا كان الزرع طاهراً فالشعر أولى 
بالطهارة» لأن الزرع فيه رطوبة ولين يظهر فيه أثر النجاسة بخلاف الشعر 
فإن فيه من اليبوسة والجمود يمنع ظهور ذلك؛ فمن قال من أصحاب أحمد 
كابن عقيل وغيره: إن الزرع طاهر فالشعر أولى» ومن قال إن الزرع نجس» 
فإق الفؤق ينه ماذكن. 

فإن الزرع يلحق با دة التي تأكل النجاسة» وهذا - أيضاً- حجة في 
المسألة» فإن الجلالة التي تأكل النجاسة» قد هى النبي بي عن لبنها فإذا 
أحبست حتى تطيب كانت حلالاً باتفاق المسلمين» لأنها قبل ذلك يظهر أثر 
.النجاسة في لبنها وبيضها وعرقهاء فيظهر نتن النجاسة وخبثهاء فإذا زال ذلك 
عادت طاهرة» فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزواها. والشعر لا يظهر فيه شيء 
من أثار النجاسة أصلا» فلم يكن لتنجيسه معنى. 

وهذا يتبين بالكلام في شعور الميتة كما سنوضحه إن شاء الله 
ا 

وکل حیوان قیل بنجاسته» فالکلام ني شعره وريشه كالكلام في شعر 
الكلب. فإذا قيل: بنجاسة كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير 
إلا الحرة» وما دونها في الخلقة» ى] هو مذهب كثير من العلماء - علماء أهل 





العراق -- وهو أشهر الروايتين عن أحمد فإن الكلام في ريش ذلك وشعره فيه 
النزاع: هل هو نجس؟ على روايتين عن أحمد: 

إحداهما: أنه طاهر وهو مذهب الجمهور كأبي حنيفة والشافعي 
والرواية الثانية: أنه نجس كما هو اختيار كثير من متأخري أصحاب أحمد. 
والقول بطهارة ذلك هو الصواب كا تقدم. 

وأيضاً: فالنبي يل رخص في اقتناء كلب الصيدء والماشية والحرث› 
ولابد لمن اقتناه أن يصيبه رطوبة شعوره ى| يصيبه رطوبة البغل وا مار وغير 
ذلك فالقول بنجاسة شعورها والحال هذه من الحرج المرفوع عن الأمة. 

وأيضاً: فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله في أظهر قولي 
العلماء» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء لأن النبي كلهم يأمر أحداً بغسل 
ذلك فقد عفى عن لعاب الكلب في موضع الحاجة» وأمر بغسله في غير موضع 
الحاجة» فدل على أن الشارع راعى مصلحة الخلق وحاجتهم والله أعلم. '') 

وسئل عن كلب طلع من ماء فانتفض على شيء فهل يجب تسبيعه؟ 

فأجاب: الشافعي وأخمد عند يجب تسبيغة» ومذهب أبي حنيفة 
ومالك عينطيد لا يجب تسبيعه والله أعلم. '") 

185-الخنزير: 

ذهب جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلةإلى نجاسة عين الخنزير» 
وكذلك جميع أجزائه وما تولد منه كعرقه ولعابه لأن:الخنزير أسوأ حالا من 
الكلب لتحريم الانتفاع به في الأحوال وجواز الانتفاع بالكلب في حال ثم 
دل الدليل على نجاسة الكلب فنجاسة الخنزير أولى. 


(١)مجموع‏ الفتاوى (170/5157/51). 
(؟)مجموع الفتاوى (١؟/ .)17١‏ 





واستدل على ذلك بقوله تعالی: ٭ فل لا جد ما اوی إل حرا ع ا 
عه إل آن کوت مي َة أو دما تَسْفُوهًا أو لَحَمَ نير كَإِنَّهْ e‏ 
بد € 1ل : ٠‏ والضمیر في قوله تا لآو لَحَمَ ازير د ْلَه رجش 4 راجع 
إلى الخنزير فيدل على تحريم عين الخنزير وجميع أجزائه.“ 
وذهب المالكية إلى طهارة عين الخنزير حال الحياة لأن الأصل في كل 
حي الطهارة والنجاسة عارضة» فطهارة عينه بسبب الحياة وكذلك طهارة 
عرقه ولنانة ووه وعاط 9 


:دلخلا-١6‎ 

لا خلاف بين الفقهاء فى أن جلد الميتة قبل الدباغ نجس وإنما الحخلاف 
بعد الدباغ. 

فذهب الإمام أبو حنيفة إلي أنه يطهر بالدباغ جميع الجلود إلا جلد 
الخنزير فإنه لا يطهرء لأنه نجس العين بی ان د بجميع ارا ن 
حيا وميتا فليست نجاسته لما فيه من الدم كنجاسة غيره من الحيوانات» فلذا 
م يقبل التطهرء وقال أبو يوسف: بطهارة الخنزير. 

وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يطهر بالدباغ كل جلود الميتة ماعدا 
الكلب والخنزير» وما تولد من أحدهما وهى رواية عن الإمام أحمد فإنه قال: 
يطهر منها ما كان طاهرا حال الحياة. 


)١(‏ الهداية شرح البداية /١(‏ 77) والبحر الرائق )١١١ /١(‏ والبدائع /١(‏ 711) وعمدة 
القاري )۳١/١١(‏ والحاوي الكبير )۳٠١/١(‏ ومغني المحتاج )٠٤ /١(‏ والكافي 
)۲٠۲ /۱(‏ والمغني /١(‏ ۷۳) والأنصاف (۱/ )۳٠١‏ والكاقي .)٠١ /١(‏ 

(؟) الشرح الصغير مع بلخة السالك (۲/ ۴۷). 





وذهب الإمام أحمد ني المشهور عنه وهى إحدي الروايتين للإمام مالك 
إلى أنه لا يطهر بالدباغ شىء من جلود الميتة. 

وقال الإمام مالك في الرواية الأخرى: فإنه يطهر جميع الجلود حتى 
الكلب:والخنزير إلا أنه قال يطهر ظاهره دون باطنه فيستعمل في اليابس بأن 
يجعل جراباً للحبوب دون الرطب أي دون الزق للاء والسمن وهى رواية 
عن اج 

واحتج لمن قال بالمنع بأنه أي الجلد جزء من الميتة وقد حرمها الله بقوله 
تعالی: را الج لكيه د E‏ لبجم ولاك ة بعيرم 
باموت فکان نجساً كا قبل الدبغ. 

وبا رواه عبدالله بن عكيم أن النبي ية كتب الي جهينة: «أني كنت 
ر ححصت کم في جُلُووِ الي فإذا جَاءَكُمْ كتَابِي هذا قلا تنه امن اينَةِ 
بإقاب ولا صبء أنانا كتاب رسول الله 4 قبل موته بشهر أو شهرين»”" 
وهذا الحديث ناسخ لما قبله» لأنه في آخر عُمْرِ النبي يكل ولفظه دال على سبق 


() بدائع الضائع )۲۸١ /١(‏ والبحر الرائق )١٠١ /١(‏ ورد المحتار )١۳١/١(‏ والشرح 
الكبير مع حاشية الدسوقي (۱/ )۸٩‏ والكاني لابن عبدالبر (۱۸۹/۱۹/۱) والفواكه 
الدوائي (۱/ ۳۸۷) والمجموع (۲/ ۲۰۸/۲۰۲) وشرح مسلم للنووي )٤۹ /٤۸/٤(‏ 
والمخني )٩١/۸۹ /١(‏ وتفسير القرطبي )٥١ /٠١ /١(‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 
(05/41/5 والإفصاح لابن هيرة .)5١/1١(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد (5/ )"11١ 7/55١‏ وأبو داود )1١78/5171(‏ والترمذي )١919(‏ 
وقال حديث حسن وليس العمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم والنسائي 
(0/ 176) وابن ماجة (77711) وصححه الألباني في الإرواء (۳۸) وقال الإمام أحمد: 


إسناده جید. 





الترخيص وأنه متأخر عنه لقوله: ار ا د 
فالآخر من أمر رسول الله كله »١(‏ 

واحتج لمن قال بطهارة الجلود كلها بقول النبي يكلكِ: «إذا دُبعٌ الإِمَابُ 
فَقَدْ طهر وقد مر النبي بالا على شاة ميتة اعطيتها مولاة ليمونة من 


o4 


الفنقة»فقال وسيول الله لله ا : اا ا نَمْ بِجِلّدِهًا» قالوا: إغها ميتة. قال: 

لے سے 2 o30 N‏ 
(إنا حر م خلا وني لفظ : «هاا اَذ تم إاا فدبغته بغتمُوه فانتفعتم بو»." 

قالوا: ولأنه نجس - أي 1 ا والرطوبات به بالموت» 
والدبغ يزيل ذلك فيرتد الجلد إلي ما كان عليه في حال الحياة.!*) 

ولأنه جلد طاهر طرأت عليه نجاسة فجاز أن يطهر كجلد المزكاه إذا 
5 )6 

ولأن العادة جارية بين المسلمين بلبس جلد الثعلب وغيره في الصلاة 
وغيرها من غير نكير فدل على الطهارة 7" 

وأجابوا عن أدلة المانعين أن قوله تعالى: «حّمَتْ عي الْيَنتَدُ 4 خصصه 
قول النبى کلا: أي هاب ذُبِعَ قد طَهُرَا. 

وجمع الحافظ ابن حجر بين هذين الحديثين أي حديث عبدالله بن عُكيم 
وحديث على هلاا شلمدعد ستمتعتم» أو انتفعتم بإهابها قال: وأقوى الجمع بين 


.)40/1( المغني‎ )١( 
.)755( (؟) رواه مسلم‎ 

)۳( رواه البخاري )٥٥۳۱(‏ ومسلم (۳۹۳). 
(6) بدائع الضائع )۲۸٠١ /١(‏ والمغني .)٠١ /١(‏ 
)٥(‏ المجموع (۲۹/۲). 

.)7586 /١( البدائع‎ )5( 





الحديثين بأن يحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ أنه بعد الدباغ لا يسمى 
إهابا إنها يسمى كربة وغير ذلك وقد نقل ذلك عن أئمة اللغة كالنضر بن 
شميل وهذه طريقة ابن شاهين وابن عبدالبر والبيهقي."") 

5 - روث مالا يؤكل لحمه: 

قال ابن هبيرة <: واتفقوا - أي الأئمة الأربعة - على أن روث ما لا 
يؤكل لحمه نجس» إلا أبا حنيفة: فإنه يرى أن ذرق سباع الطير كالبازء 
والصقر والباشق» ونحوها طاهر.”" 

و ا أنه قال : «أتى النبي وَل 
العَائط فام عزن أن ايه ا ار فجت ن وَالْتَمَسْتُ الثَلِتَ فلم 
أَجِذْهُ تَأَحَذْتُ رَو أب ہا تاد الْجَرَيْن ن وَألْقَى الزَّوْنَةَ وقال:هذا 
رك "أب سين 

۷ -روث مايؤكل لحمه: 

اختلفوا في روث ما يؤكل لحمه وبوله. فقال مالك وأحمد في المشهور 
عنه: أنه طاهر» وقال أبو حنيفة: ذرق الام ”*' والعصافير - طاهر والباقي 


(6) 


نجس. 


.)01/5/4( فتح الباري‎ )١( 

.)٥۲ /۱( الإفصاح‎ )۲( 

(") رواه البخاري .)١155(‏ 

.)51١8/1١( ذرق الطائر ذرقاًء من بابي ضرب وقتل» وهو منه كالغائط .انظر المصباح‎ )٤( 

)١(‏ قال الكاساني في البدائع /١(‏ “777): الطيور نوعان: نوع لا يذرق في الهواء ونوع يذرق 
(أما) مالا يذرق في الحمواء كالجدجاج والبط فخرؤهما نجس» لوجود معنى النجاسة فيه» 
وهو كونه مستقذراً لتغيره إلى نتن وفساد فأشبه العذرة وفي الأوز عن أبي حنيفة روايتان. 
روى أبو يوسف عنه أنه ليس بنجس وروى الحسن عنه أن نجس. 


#٠ we 0 :‏ هو اال 
الفقه الميسر على المذاهب الأربعة |7 





وقال الشافعى: إنه نجس على الإطلاق.”) 

قال الإمام النووي خلله: وعندي أنه إذا عمت به البلوى وتعذر 
الاحتراز عنه يعفى عنه وتصح الصلاة كا يعفى عن طين الشوارع وغبار 
السرجين." 

۸-سباع البهائم: 

اختلف الفقهاء في طهارة سباع البهائم والطير آو نجاستها فذهب الحنفية 
إلي نجاسة سباع البهائم كالأسد والفهد والذئب والقرد وإلي نجاسة سؤرها. 

وأما سباع الطير فذهبوا أيضا: إلي نجاسة سباع الطير كالصقر 
والشاهين والحداة والاستحسان عندهم أن سؤرها طاهر وفي القياس أنه 
نجس اعتباراً بلحمها كصقر سباع الوحش» وجه الاستحسان أنها تشرب 
بمنقارها - وهو عظيم جاف فلم يختلط لعابها بسؤرها - بخلاف سبع 
البهائم فإنها تشرب بلسانها وهو رطب بلعاءها.و لأن في سؤر سباع الطير 
ضرورة وعموم بلوى فإنها تنقض من علو وهواء وتشرب فلا يمكن صون 
الأواني عنها لا سيا فى البراريء إلا أنه يكره لأن الغالب أا تتناول الجيف 


(وأما) ما يذرق في الهواء فنوعان أيضاً: ما يؤكل لحمه؛ كالحام والعصفور والعقعق» 
ونحوها. وخرؤها طاهر عندنا. 
وما لا يؤكل لحمه كالصقر والبازي والحرأة وأشباه ذلك خرؤها طاهر عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف. وعند محمد نجس نجاسة وغلظه. ولما أن الضرورة متحققة لأنها تذرق في 
المواء فيتعذر صيانة الثياب والأواني عنهاء وكذا المخالطة ثابتة بخلاف الدجاج والبط» 
لأها لا يذرقان في الهواء فكانت الصيانة ممكنة. 

.)357/١( والبدائع‎ )55/١1( وانظر المهذب‎ )07/١( الإفصاح‎ )١( 

(۲) المجموع للنووي .)٥٠۸/۲(‏ 





والميتات وعن أبى يوسف أن ما يقع منها على الجيف فسؤره نجس وما يؤكل 
اللحم مذكى لايكره سؤره.'") 

وذهب المالكية إلى أن الحي من جميع أنواع الحيوانات طاهر وما تولد 
منه طاهر أيضا " 

وذهب الشافعية إلى طهارة الحيوانات كلها وأسارها إلا الكلب 
والخنزير» وما تولد منهما أو من أحدهما فهو نجس."" 

أما الحنابلة فقال ابن قدامة علّه: الحيوانات قسمان: نجس وطاهرء 
فالنحس نوعان: 

أحدهما: ما هو نجس رواية واحدة» وهو الكلب والخنزير وما تولد 
منهماء أو من أحدهما فهذا نجس عينه وسؤره» وجميع ما خرج منه. 

والثاني: ما اختلف فيهء وهو سائر صباع البهائم إلا السنور» وما دوا 
في الخلقه وكذلك جوارح الطير والحمار الأهلي» والبغل» فعن أحمد أن 
سؤرهانجس. إذا لم يجد غير سؤرها يتمم معه. 

والقسم الثاني: طاهر في نفسه» وسؤره» وعرقه وهو ثلاثة أضرب: 

الأول: الآدمى» فهو طاهر وسؤره طاهر» سواء كان مسل)ً أو كافراً عند 
عامة أهل العلم. ٠‏ 

الضرب الثاني: ما أكل لحمه»ء فقال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم 
على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به. 


)١(‏ بداع الضائع )7177/771/١(‏ وتبين الحقائق /١(‏ 5”) وحاشية الطحطاوي 
(۲۱/۱۲0/ ۳۱۷) وشرح فتح القدير )٩٦ /١(‏ وحاشية ابن عابدین (۱/ )۲۲١‏ والمداية 
شرح البداية (۱/ ۲۳) والبحر الرائق (۱/ .)٠١۹‏ 

.)١١ /١( الشرح الصغير‎ )( 

.)٥٠١ /۲( والمجموع‎ )٠٤١ /١( روضة الطالبين‎ )( 





wee 8 `‏ ۰ جه اال 
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الضرب الثالث: السنور وما دونها من الخلقة» فهذا ونحوه من حشرات 
الأرض» سؤره طاهرء يجوز شربه والوضوء به وهذا قول أكثر أهل العلم.'" 

ويوضح هذا ابن هبيرة بقوله: واتفقوا على أن سؤر ما يؤكل لحمه من 
البهائم طاهر مطهر ثم اختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحمه من سباع البهائم: 
كالأسد والنمرء ونحوهمافقال أبو حنيفة وأحمد ني إحدي روايته: هي 
نجسه»وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخري: هى طاهرة 
واستثنى مالك ما يأكل النجاسة منهاء فنحكم ينجاسة سؤر !"© 

واتفقوا على أن سؤر البغل وال حمار: طاهر طهور إلا أبا حنيفة شك في 
كونه مطهراً وروى ابن جرير عن مالك كراهة سؤرهماء واختلف عن أحمد 
فروى عنه الشك فيهم| كأبى حنيفة وفائدته أنه إن لم يجد ماءً غيره توضاً به 
وأضاف إليه التيمم» »وإن وجد ماء غيره لم يتوضاأ به وروى عنه أن سؤرهما 
نجسء وهو الذي نصره أصحابه ©" 

9 - قال ابن هبيرة له : واختلفوا ني آسار جوارح الطير: فقال أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد فى إحدى روايته: هي طاهرة إلا أبا حنيفة فإنه كرهها مع طهارتها 
عندهءوقال أحمد في الرواية الأخرى هي نجسة:.وقال مالك: إن كانت تأكل 
النجاسة وتفترسها فهي نجسة:؛ وإن كانت لا تأكلها ولا تفترسها فهى طاهرة.!*) 

٠‏ - واتفقوا: على طهارة سؤر الجرة وما دونها في الخلقة إلا أبا حنيفة 
فإنه كرهه © 


.)۳۳ /۱( والإجاع‎ )٠١ /١( والكاني‎ )۷۷ /۷۳ /١( المغني‎ )( 
.)٤١ /١( الإفصاح‎ )( 
.)57/1١( الإفصاح‎ )9( 
.)59/١( الإفصاح‎ )5( 
.)59/١1( الإفصاح‎ )6( 





١‏ - واتفقوا: على أنه إذا مات في الماء اليسير ما ليست له نفس سائلة 
)1( 


كالذباب ونحوه فإنه لا ينجسه» إلا أحد قولى الشافعى إنه ينجسه. 

-١‏ صوف الميتة وشعرها: 

قال ابن هبيرة 3# : واتفقوا على أن صوف الميتة وشعرها طاهرة إلا في 
إحدي الروايتين عن أحمد: فإنه نجس دل عليها كلامه» وأحد القولين عن 
الشافعى أنه نجسء وهى أظهرهما.”) 

۴ -اشتراط العدد في إزالة النجاسة: 

قال ابن هيبرة خله: اختلفوا في اشتراط العدد في إزالة النجاسات» فقال 
أبو حنيفة ومالك: لا يشترط في العدد ثبىء من ذلك, ولا يجب إلا أن مالكاً 
استحب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً كما ذكرناء وقال الشافعي: لا 
يجب العدد في شىء من ذلك. إلا في ولوغ الكلب والخنزير وما تولد منهما أو 
من أحدهماء وكذلك إن كان الولوغ على الأرض وحكى ابن القاص عن 
الشافعي قولا (ني القديم): أنه يغسل من ولوغ الخنزير مرة واحدة» 
والصحيح من مذهبه: أن حكمه حكم الكلب (نص عليه في الأم). 

واختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة» هى: 

أن النجاسة تكون على محل غير الأرض. إذ لا تختلف الرواية عنه أن 
العدد لا يشترط فيه إذا كانت النجاسة على الأرض» فالمشهور عنه فيها أنه 
يجب العدد في غسل سائر النجاسات سبعاً سواء كانت في السبيلين أو في 
غيرهما. 
0 الإفصاح /١(‏ 00) والبدائع /١(‏ 575). 
() الإفصاح .)57/١(‏ 





وعنه رواية ثانية: أنه يجب غسل سائر النجاسات ثلاثاً سواء كانت في 
السبيلين أو في غيرهما. 

وعنه رواية ثالفة: إن كانت في السبيلين فثلاثاً وإن كانت في غير 

والرواية الرابعة: إن كانت في السبيلين أو في شيء غير البدن» وجب 
الف و کان ال واج سا ون کا ف اليدن» ققد روى عت قال ورذ 
أعنات خم یر انار شان ع رازا 

والخامسة: إسقاط العدد في) عدا الكلب أو الخنزير “ 

١‏ - إزالة النجاسة بغير الماء: 

ذهب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف وهى رواية في مذهب مالك وأحمد 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية إلي جواز تطهير النجاسة بغير الماء» كالخل 
وماء الورد ونحوه (ولا يجوز بدهن ومرق) مما إذا عصر انعصرء لأنه مزيل 
بطبعه فوجب أن يفيد الطهارة كالماء بل أولى» لأنه أقلع لماء ولآنا نشاهد 
ونعلم بالضرورة أن المائع يزيل شيئًا من النجاسة في كل مرة ولهذا يتغير لون 
الماء به» والنجاسة متناهية» لأنها متركبة من جواهر متناهية فإذا اتتهت 
أجزاؤها بقي المحل طاهراً لعدم المجاورة. 

وأيضا: فإن إزالة النجاسة ليست من باب المأمور إنما هي من باب 
التروك فمقصودها اجتناب الخبث» ولمهذا لا يشترط فيها فعل العبد ولا 
قصده. بل لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل المقصود ولكن إذا زالت 


)١(‏ الخلال: هو أبو بكر بن عبد العزيز. 
(۲( الإفصاح .(oY |0٠ /١(‏ 





بفعل العبد ونيته أثيب على ذلكء وإلا إذا عدمت بغير فعله ولا نيته زالت 
المفسدة» ولم يكن له ثواب ولم يكن عليه عقاب. 

وقال الإمام الشافعي وهو القول الثاني في مذهب مالك وأحمد إلي أنه لا 
يجوز إزالة النجاسة إلا بالماء. 

وهناك قول ثالث للإمام أحمد بأن ذلك يجوز للحاجة» كا في طهارة فم 
الهرة بريقهاء وطهارة أفواه الصبيان بأرياقهم» ونحو ذلك“ 

- تطهير الخف من النحاسة: 

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا أصابت أسفل الخف أو النعل 
نجاسة فإن تطهيره يكون بغسله. ولا يجزئ لو دلكه كالثوب والبدن ولا 
فرق في ذلك بين أن تكون النجاسة رطبة أو جافة وعند الشافعية قولان في 
العفو عن النجاسة الحافة إذا دلكت. 

قال الإمام النووي ه: إذا أصابت أسفل الخف أو النعل نجاسة رطبة 
فدلكه بالأرض فأزال عينها وبقي أثرها نظر إن دلكها وهى رطبة لم يجزته ذلك 
ولا يجوز الصلاة فيه بلا خلاف, لأنها تتتشر من محلها إلي غيره من أجزاء ا لحف 
الظاهرة» وإن جفت على الخف فدلكههم| وهي جافة بحيث ل تنتشر إلي موضعها 
منه فالخف نجس بلا خلاف ولكن هل يعفى عن هذه النجاسة فتصح الصلاة 
فيه قولان أصحها الجديد وهو أنه لاتصح الصلاة» وبه قال أحمد في أصح 
الروايات عنه - لأنه ملبوس نجس فلا يجزئ فيه المسح كالثوب. 


)١(‏ فتح القدير )١77 /١(‏ وتبين الحقائق (14/1/ )2١‏ والشرح الكبير /١(‏ 5 27 والقليوبي 
وعميرة (18/1) وكشاف القناع /١(‏ 0”/ ۱ والإفصاح ١ /١(‏ ) ومجموع الفتاوي 
(5 وى لمجم وع للنووي (١/55١155/1١)والاستذكار‏ 
(۱۷۱/۱/ ۱۷۲) والإنصاف (۳۰۹/۱). 





والقديم الصحة لما روى أبو سعيد الخدري خينعك أن رسول الله يكل 
رە ى ي مود ء جه 2ع 
قال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجدٍ فليّنظر في نعليّه فان رَأَى فِيهمًا قذرا أو قال 
اف فلات | وَلِْصَلَّ فيهما» 210 
قال الرافعى: إن قلنا بالقديم وهو العفو فله شروط: 
أحدها: أن يكون للنجاسة جرم يلتصق بالخف أما البول ونحوه فلا 


يكفى دلكه بحال. 
الثاني: أن يدلكه في حال الجفاف وأما ما دام رطباً فلا يكفي دلكه 


الثالث: أن يكون حصول النجاسة بالمثى من غير تعمد فلو تعمد 
تلطخ الخف بها وجب الغسل قطعاً. 

ونقل الإمام البهوتي عن «الإنصاف»: أن يسير النجاسة إذا كانت على 
أسفل الخف والحذاء بعد الدلك يعفى عنه على القول بنجاسته."“ 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلِي أنه إذا أصاب الخف بنجاسة لما جرم 
كالروبشي و العذرة فجفت فدلكه بالأرض جازء والرطب وما لا جرم له 
كالخمر والبول فلا يجوز فيه إلا الغسل. 

وقال أبويوسف: يجوز المسح فيهم| - أى إذا كان جافاً أو رطباً - إلا 
ا 

وقال محمد: لا يجوز فيها إلا الغسل كالثوب قال ابن نجيم: والمحديث 
حجة عليه - أي الحديث السابق - ولهذا روي رجوعه كا في النهاية. 





)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) المجموع للنووي (۲/ )٥٥١ /٥٤۹‏ وکشاف القناع (۱/ ۱۸۹) والإنصاف (۱/ ۳۲۳). 





ولأبي يوسف إطلاق قول النبى كَكِْ: «إذا أصاب خف أحدكم أو نعله 
أذي فليدلكهما ني الأرض وليصل فيهم....» من غير فصل بين الرطب 
واليابس» والمتجسد وغيبره» وللضرورة العامة. 

قال الكمال ابن امام #: وعلى قول أبى يوسف أكثر المشايخ وهو 
المختار لعموم البلوى ونعلم أن الحديث يفيد طهارته| بالدلك مع الرطوبة 
إذ ما بين المسجد والمنزل ليس مسافة في مدة قطعها ما أصاب الخف رطا“ 

أما المالكية فقد فرقوا بين أرواث الدواب وأبوالهها وبين غيرها من 


النجاساتء فإذا أصاب الخف ثبىء من روث الدواب وأبوالما فإنه يعفى عنه 
إن دلك بتراب أو حجر أو نحوه حتى زالت العين» وكذا إن .جفت النجاسة 
بحيث لم يبق شىء يخرجه النعل سوى الحكم. وقيد بعضهم العفو بأن تكون 
إصابة الخف أو النعل بموضع يطرقه الدواب كثيراً - كالطرق لمشقة 
الاحتراز عنه. 
قال الدسوقي نقلاً عن البناني: وهذا القيد نقله في التوضيح عن 
سحنون والظاهر اعتباره» وفي كلام بن الحاجب إشارة إليه لتعليله بالمشقة. 
والمشقة إن| هى مع ذلك وإنما سكت المصنف عنه هنا لأنه قدم أن العفو إنم| 
وعلى هذا فلا يعفى عما أصاب الخنف والنعل من أوراث الدواب 
بموضع لا تطرقه الدواب كثيراً ولو دلكا. 
)١(‏ البحر الرائق /١(‏ 775) وحاشية ابن عابدين )7١١ /١(‏ وحاشية الطحطاوي على 


مراقي الفلاح )١١8/١(‏ وشرح فتح القدير )١95/196 /١(‏ والاختيار شرح المختار 
(۳/۱۲/ ۳۳) والآوسط (۲/ ۱۷۰) ونیل الأوطار .)٥٤ /١(‏ 





وإن أصاب الخف أو النعل شىء من النجاسات غير أرواث الدواب 
وأبوالها كخرء الكلاب أو فضلة الآدمي أو دم - زائد على درهم - فإنه لا 
يعفى عنه ولا بد من غسله. 

قال الحطاب نقلاً عن بن العربي: والعلة ندور ذلك في الطرقات» فإن 
كثر ذلك فيها صار كروث الدواب.(2 


7- تطهير ما تصبه النجاسة من ملابس النساء في الطرق: 

وقد ورد في ذلك أن امرأة سألت أم سلمة زوج النبي كَكْةِ فقالت: إنى 
امرأة أطيل ذيل وأمشى في المكان القذر. 

فقالت أم سلمة: قال النبي كَكِِ: إيطهره ما بعده».9) 

قال أبو بكر بن المنذر جله: وقد اختلف أهل العلم في معناه فكان أحمد 
يقول ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره ولكنه يمر 
بالمكان فيقذره فيمر بمكان أطيب منه فيطهره هذا ذاك ليس على أنه يصيبه 
شىء. 

وكان مالك يقول ني قوله: الأرض تطهر بعضها بعضاً إنما هو أن يطأ 
الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة» قال يطهر بعضها بعضاً فأما 
النجاسة الرطبة مثل البول وغيره يصيب الثوب أو بعض الحسد حتى يرطبه 
فإن ذلك لا يجزئه ولا يطهره إلا الغسل وهذا إجماع الأئمة. 


)١(‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الکبير (۱/ )١۲١‏ والفواكه الدواني )٠١١ /١(‏ ومواهب 
الجليل .)١155 /١(‏ 

)۲( صحيح رواه أبو داود (7”817) والترمذي )١57*(‏ وابن ماجه )0٠7(‏ وغيرهم وصححه 
الآلبان في صحيح سن أبي داود (0759. 





وكان الشافعي يقول في قوله: «يطهره ما بعده» إنم| هو ما جر على ما 
كان يابساً لا يعلق بالثوب منه شىء فأما إذا جر على رطب فلا يطهر إلا 
بالغسل ولو ذهب ريحه ولونه وأثره.”"/ 

وقيد المالكية العفو | يصيب ذيل ثوب المرأة اليابس من النجاسة إذا 
مرت بعد الإصابة على موضع طاهر يابس بعدة قيود وهي: 

أ- أن يكون الذيل يابساً وقد أطالته للسّتر لا للزينة والخيلاء 

قال الدسوقي: من المعلوم أنه لا تطيله للستر إلا إذا كانت غير لابسه 
لخف أو جورب. فعلى هذا لو كانت لابسة لما فلا عفوء كان ذلك من زيا أم 
لا. 

ب - وأن تكون النجاسة التي أصابت ذيل الشوب مخففة جافة فإن 
كانت رطبة فإنه يجب الغسلء إلا أن يكون معفواً عنه كالطين. 

ج - وأن يكون الموضع الذي تمر عليه بعد الإصابة طاهراً يابا 


کے كهر كهر كهر کر 


)١(‏ الأوسط (71/1170/7١).ومختصر‏ خلافيات البيهقي )١75/١(‏ وغريب الحديث 
للخطابي (7/ 9 )٠١‏ والنهاية لابن الأثير (7/ 517 )١‏ والاستذكار .)١77١/١(‏ 

(") حاشية الدسوقي مع الشرج الكبير )١71١ /١1(‏ والخرشي على خليل )2٠١١ /١(‏ ومواهب 
الجليل /١(‏ ؟67١)‏ والقوانين الفقهية )۲۸/١(‏ وتنوير الحوالك .)١۷ /١(‏ 





تعريف الحيض: 

الحيض لغة: مصدر حاضء. يقال حاض السيل إذا فاض» وحاضت 
السمرة “إذا سال صمغها وحاضت المرأة: سال دمها. ^ 

وللعاء في في تعريف الحيض معانٍ متقاربة» فقد عرفه صاحب «كنز 
الحقائق» من الحنفية بقوله: هودم ينفضه رحم امراة سليمة عن داء 


(MD 

وصغر. 
وعرفه ابن عرفة من المالكية بقوله: الحيض دم يلقيه رحم معتاد عملا 
3 لادج ٩‏ 

دول ولا ده. 


وعرفه الشافعية: بأنه دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها 
على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة.(“ 

وعرفه الحنابلة: بأنه دم طبيعة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة من 
قعر رحم يعتاد انثي إذا بلغت في أوقات معلومة.0) 

وللحيض أساء منها الطمثء والعراك والنفاس. 


)١(‏ السمرة: شجرة يسيل منها الصمغ الأحمر. 

(۲) لسان العرب» والقاموس المحيط والمصباح المنير مادة (حيض). 

() تبين الحقائق )١ ٤ /١(‏ وشرح فتح القدير (٠٠١ /١(‏ والبحر الرائق .)٠٠١ /١(‏ 
(؟) التاج والإكليل /١(‏ 737) وحاشية الدسوقي. 

(6) الإقناع للشربيني /١(‏ 46) ومغني المحتاج .)1١8/1١(‏ 

(") كشاف القناع )١45/١(‏ والروض المربع .)1١8 /١(‏ 





ا ا 
أو وليها أن يعلمها ما تحتاج إليه منها إن علم» وإلا أذن لها بالخروج لسؤال 
العلاء» ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها وتستغنى بذلك ولما أن 
تخرج بغير إذنه إن لم يؤذن لها. 

وعلم الحيض من علم الحال المتفق على فرضية تعلمه. 

قال ابن نجيم الحنفي: ومعرفة مسائل الحسيض من أعظم المهمات لما 
اما ماد ا د 
والصوم والاعتكاف وال حج والبلوغ والوطء والطلاق والعدة والاستبراء 
وغير ذلك من الأحكام. 

وكان من أعظم الواجبات لأن عظم منزلة العلم بالشىء بحسب منزلة 
ضرر الجهل به وضرر الجهل بمسائل الحيض أشد من ضرر الجهل بغيرها 
فيجب الاعتناء بمعرفتها وإن كان الكلام فيها طويلاً فإن المحصل يتشوف 
إلي ذلك ولا التفات إلى كراهة أهل البطالة.“ 

ألوان دم الحيض: 

ذهب جمهور الفقهاء إلي أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض» 
لأنه الأصل فيا تراه المرآة في زمن الإمكان» ولأن عائشة غا كان النساء 

يبعثن إليها بالدرجة'" فيها الكرسف” فيه الصفرة والكدرة فتقول هن «لاً 
ا ي ترَيْنَ الْقَصَّةٌ الْمَيَضَاءَ» تريد بذلك التطهر من الحيضى °“ 


.)١99 /١( البحر الرائق‎ )١( 

الدرجة المراد به ما تحتشي به المرأة من قطنه وغيرها لتعرف هل بقى من أثر الحيض شيء 
أم لا. قاله ا لحافظ في الفتح .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) الكرسف: هو القطن. 

(5) رواه مالك في الموطأ )٠١١ /١(‏ والبيهقي في الكبرى )٠١ /١(‏ وعبد الرازق في 





والصفرة والكدرة: هما شىء كالصديد قال الرملى: وهما ليس من ألوان 
الدم» وإنا هما كالصديد وقد صرح ابن حجر الهيتمي بأنهما ماءان لا دمان. 

aT SS SE. 
لأخما ليستا على لونه» ولقول أم عطية فنا : «كنا لَانَحْدٌ الصَّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ‎ 
٩ شع‎ 

وقال ابن الماجشون من المالكية: إن كن في أيام الحيض فحيض وإلا 
فلا. 

قال الدسوقى: وجعله المازوري والباجى هو المذهبء. وقيل: إنها ليسا 
بحيض مطلقاً حكاه في التوضيح. 

واختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض: 

فذهب الحنفية والحنابلة وهو قول عند المالكية والشافعية إلي أنهم| ليسا 
ص0 : كنا لاتَعُدٌ الصُفْرَةٌ 


ووه 


والكدرة بعد بَعْدَ الطَهر شيئاً». 

وذهب المالكية والشافعية في المشهور عنهما إلى آنا حيض إذا را 
المعتادة بعد عادتها فإنها تجلس أيامها عند الشافعية. 

قال النووي: الصحيح المشهور أن الصفرة والكدرة في زمن الإمكان 
وهو خمسة عشر يكونان حيضاء سواء كانت مبتدأة أو معتادة» خالف عادتها 
أو وافقهاء ىا لوكان أسوداً أو أحمر وانقطع لخمسة عشر.أه 

وتستظهر بثلاثة أيام عند المالكية. 


اللصنف )۳١١ /١(‏ وعلقة البخاري انظر الفتح )٠٠٠١ /١(‏ وصححه الألباني في الإرواء 
)١18/١(‏ والنووي في المجموع (/ ١5‏ 5). 
(۱) رواه البخاري .)۳۲٣/۱(‏ 





قال ابن عبد البر<ل: واختلف قول مالك في الصفرة والكدرة قفي 
«المدونة» لابن القاسم عنه أنه قال في المرأة ترى الصفرة رالراق انا 
حيضها وفي غير أيام حيضها قال مالك: ذلك حيض وإن لم تر مع ذلك دما. 
وذكر ابن عبدوس في المجموعة لعلي بن زياد عن مالك قال: ما رأت 
المرأة من الصفرة والكدرة في أيام الحيض أو في أيام الاستطهار فهو كالدم وما 


رأته بعد ذلك فهو استحاضة وهذا قول صحيح إلا أن الأول آشهر عنه.“ 


السن التي تحيض فيه المرأة: 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلي أن أقل سن تحيض 
فيه المرأة تسع سنين قمرية» لأنه ل يثبت في الوجود والعادة لأنثي حيضٌ قبلها 
ولأن ما ورد ني الشرع ولا ضابط له شرعي ولا لغوي يتبع فيه الوجود. 

قال الإمام الشافعي خل: أعجل من سمعت من النساء تحيض نساء 

f ّ 6‏ و ٠‏ .و 

تهامة - يحضن لتسع سنين -- ورأيت جدة لها إحدي وعشرون سنة. 

ولا فرق في ذلك بين البلاد الحارة والبلاد الباردة علي الصحيح." 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ ۱۹۲) وأحكام القرآن للجصاص (۲/ ۳۲) وحاشية الدسوقي 
۲۸/۲ ) وا لخرشي على ختصر خلیل (۲۰۳/۱) و مواهب الجلیل (۱/ )۳٣٤‏ 
والذخیرة (۱/ ۲۱۲/ ۳۷۳/ ۳۸۲) والاستذکار (۱/ )۳۲١ /۳۲٤‏ والمجموع (7/ 417) 
والأوسط لابن المنذر (7/ 775/7774) ومغني المحتاج )١١7/١(‏ وفتح الباري 
٠0/1‏ وعمدةالقاري (709/7) والمغني )57١/١(‏ والإنصاف )”107/١(‏ 
ومجموع الفتاوى (17/ )71١١‏ والاختيارات /١1(‏ 79). ونهاية المحتاج 1٠ /١1(‏ 7). 

( الدر المختار /١(‏ /51) والبدائع )١198/١(‏ وتبين الحقائق /١(‏ 05) والإفصاح 
)١/(‏ وحاشية الدسوقي )70١/١(‏ والأم (5/ )١١5‏ والمجموع (9"947/7) 
والإقناع للشربيني )14/١(‏ واللإنصاف )٠١ /١(‏ والكافي )۷٤ /١(‏ وكشاف 
القناع(۱/ .)۲١۲‏ 








2 الفقه الميسر على المذاهب الأربعة 1 : 

أكثر أمد تحيض فيه المرأة: 

اختلف العلماء في أكثر أمد تحيض فيه المراة. 

فقال أبو حنيفة فيها رواه عنه الحسن بن زياد من خمس وخمسين سنة إل الستين. 

وقال محمد بن الحسن: في الروميات خمس وخمسون سنة وفي المولدات: 
ستون سنة ولكن المفتي به عندهم أو المختار في سن اليأس خمس وحمسون سنة. 

وقال مالك والشافعي: ليس له حد وإنم| الرجوع فيه إلي العادات في 
البلدان» فإنه مختلف باختلافهاء فيسرع اليأس من الحيض في البلاد الحارة 
ويتأخر في البلاد الباردة. 

وقال الإمام أحمد في إحدى الروايات: غايته مسون سنة في العربيات 
وغيرهنء والثانية: ستون والثالثة: إن كن عربيات فالغاية ستون وإن كن 
نبطيات أو اعمات فخمسون.(“ 

فترة الحيض: 

اختلف الفقهاء في أقل فترة الحيض وأكثرها. 

فذهب الحنفية إلي أن أقل الحيض ثلاث أيام بلياليها وقدروها باثنتين 
وسبعين ساعة وأكثره عشرة أيام بلياليها. 

قال ابن عابدين: وقد روى ذلك عن ستة من الصحابة بطرق متعددة 
فيها مقال يرتفع فيها الضعيف إلي الحسن. 

وقال ابن الهمام: والمقدرات الشرعية مما لا تدرك بالرأي فالموقف فيها 
حكمه الرفع.9» 


.)1١١ /١( والإفصاح‎ )554 /١( والمغني‎ )2075/007 /١1( ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين /١(‏ 5177) وشرح فتخ القدير )١77 /١1(‏ والبحر الرائق )۲٠٠/١(‏ 
والبدائع )٠١١ /١(‏ وسن الترمذي )۲۲١/١(‏ والمجموع (۳/ )٠٠١‏ والإفصاح 
.)١6/1(‏ 





الأول: د أن النبي بيا قال: قل ايض 

كانه يام وك عَشْرَةَ 3 

ورواة نضا ألو أمامة مزفوها: كل ايض كلالة. وَأَكْئْرُهُ عَشَرَه "0 

وحديث ا قال: « ايض لاٹ أرب رَس وَيسثت» 
وَسَبْعٌ» وتان وَتِسْعٌ وَءَ عَشْد)”" قالوا: وأنس لا يقول هذا إلا توقيفاً. 

فعلى هذا ما نقص عن ثلاثة أيام عندها فهو استحاضة وما زاد عن 


2 


عشرة أيام فهو استحاضة شر 

)١(‏ أخرجه الدارقطني /١(‏ ۲۱۹) ومن طريقة ابن الجوزي في العلل /١(‏ 557) وفيه حماد 
بن منهال قال الدارقطني: مجهول. ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف أ.ه. 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (/ )١79‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )٠١1/1/(‏ وقال 
النووي في المجموع (7/ 0/8 5). 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل من طريقة ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ ۳۸۳) عن 
طريق الحسن بن شبيب قال حدثنا أبو يوسف عن الحسن بن دينار عن معاوية بن قرة عن 
أنس مرغوعاً: «أقل الحيض ثلاثة......) قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله يا والحسن بن دينار قد كرب العلاء منهم شعبه. 

قال ابن الجوزي: كان إسماعيل بن علية يرمي جلداً بالكذب وقال أحمد: ليس يساوي حديشه 
شيئاً وقال 'لدارقطني: متروك الحديث. | ص وقد أخرج الموقوف البيهقي في الكبرى 
۲/۷0( 

قال الإمام النووي: وأما حديث واثلة وحديث أبي أمامة وحديث أنس فكلها ضعيفة متفق 
على ضعفها عند المحدثين وقد أوضح ضعفها الدارقطني ثم البيهقي في كتاب الخلافيات 
ثم السنن الكبرى. المجموع (7/ ٠/8‏ 5). 

.)7١/١15( التمهيد‎ )5( 


تحار 
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وذهب المالكية إلي أنه لا حد لأقله بالزمان ولذلك بينوا قلة في المقدار 
وهو دفعة فلو رأت دفعة كان حيضاً قالوا: وهذا بالنسبة إلي العبادة» وأما في 
العدة والاستبراء فلا بد من يوم أو بعضه. 

وأما أكثر الحيض عندهم فإنه يختلف بوجود الحمل وعدمه» فأكثر 
ا لحيض لغير الحامل خسة عشر يوماً سواء كانت مبتدأه أو معتادة» غير أن 
المعتادة - وهي التي سبق ها الحيض ولو مرة - تستظهر ثلاثة أيام على أكثر 
عادتها إن تساوى بها فإذا اعتادت أن تحيض خمسة أيام ثم تمادى مكثت ثانية 
أيام فإن تمادى في المرة الثالثة مكثت أحد عشر فإن تمادى في الرابعة مكثشت 
أربعة عشر فإن تمادي في مرة أخرى مكثت يوماً ولا تزيد على الخمسة عشرء 
ثم هي بعد ذلك طاهر تصوم وتصلى وتُّوطأء ويسمى الدم النازل بعد ذلك 
دم استحاضة وتسمى هي مستحاضة» وأما الحامل - وهى عندهم تحيض كما 
سيأتي إن شاء الله فأكثر حيضها يختلف باختلاف الأشهر سواء كانت مبتدأة 
أو معتادة قال مالك: ليس أول الحمل كآخره» ولذلك كثرت الدماء بكثرة 
أشهر الحمل فإذا حاضت ال حامل في الشهر الثالث أو الرابع أو الخامس من 
حملها واستمر الدم نازلاً عليها كان أكثر الحيض في حقها عشرين يوماً» وما 
ذاد على ذلك فهو دم علة وفساد» وإذا حاضت في الشهر السابع من حملها أو 
الثامن أو التاسع منه استمر الدم نازلا عليها كان أكثر الحيض في حقها ثلاثين 
يومآء وأما إذا حاضت في الشهر السادس فظاهر «المدونة» أن حكمها حكم 
ما إذا حاضت في الشهر الثالث» وخالف في ذلك جميع شيوخ أفريقية ورأوا 
أن حكم الستة أشهر حكم ما بعدها لا حكم ما قبلهاء وهذا هو المعتمد؛ وإذا 
حاضت في الشهر الأول أو الثاني فهي كالمعتادة غير الحامل تمحكث عادتهاء 
والاستظهار وهو قول مالك المرجوع إليه وهو الراجح. 





وقال ابن يونس: الذي ينبغي على قول مالك الذي رجع إليه أن تجلس 
في الشهروالشهرين قدر أيامها والاستظهارء لأن الحمل لا يظهر في شهر ولا 
شهرين» فهي محمولة على أنهبا حائل حتى يظهر الحمل ولا يظهر إلا في ثلاثة 
أشهو: 

والقول الثاني هو أن حكم الحيض في الشهر الأول والثاني حكم ما 
بعده أي الشهر الثالث وهو قول مالك المرجوع عنه.“ 

وذهب الشافعية والحنابلة في المذهب إلي أن أقل الحيض يوم وليلة» لأنه 
ورد في الشرع مطلقاً من غير تحديد, ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة 
فيجب الرجوع فيه إلي العرف والعادة» كما في القبض والإحراز والتفرق 
وأشباههاء وقد وجد حيض معتاد يوماً ولم يوجد أقل منه قال عطاء «رأيت 


من النساء من تحيض يوماً». 
وقال الشافعي: «رأيت امرأة أثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يوماً ولا 
تزيد عليه». 


س٠‎ ٠ 


وذكر إسحاق ابن راهويه عن بكر بن عبدالله المزني أنه قال: «تحيض امرأتي 


وقال أبو عبدالله الزبيدى: «كان في نسائنا من تحيض يوماً» أي: بليلته 


يومين». 
وأكثره خمسة عشر يوماً بلياليهن قال عطاء: رأيت من تحيض خسة 
عشر یوما 


وني قول عند اللحنابلة سبعة عشر فعلي هذا ما كان أقل من يوم وليلة 
فهو استحاضة وما زاد على خمسة عشر يوما فهو استحاضة. 


(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ /17١‏ 7377) ومنح الجليل (114/1) 
والخرشي على مختصر خليل .)3١ 5 /١(‏ 





وقد نص الشافعية والحنابلة''' على أن غالب الحيض ستة أو سبعة 
و اولي سحتو امالك «ححَيّضِي سه أي أ و سَبْعةَ ام في 


عل اله ثم اغتريلى حتى إذا أي آنكِ قد طَهُزتِ واشتثقات فصل ا 
وَعِشرِبنَ ْلَه أو أَرْبَماوَعِشْرِينَليْلَةَوََيامَهَاوَ صَومِي فإن ذلك تَجْزِيِكِ 
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وَكَذِكَ فَافْلِ في كل شَّهْرِ كا تِيض النسَاءُ وَكمَا يَطْهُرْنَ مِِقَاتُ حَيْضِعٍ 
وَطْهْرِهِنَ). 00 

أقل الطهر: 

أجمع الفقهاء على أنه لاحد لأكثر الطهر لأن المرأة قد لا تحيض أصلا 
وقد تحجيض في السنة مرة واحدة وقد حكى أبو الطيب من الشافعية قال: 
أخبرتني امرأة عن أختها أنها تحيض في كل سنة يوماً وليلة وهي صحيحة 
تحخبل وتلك ونفاسها أربعون يوي © 

ثم إنهم اختلفوا في أقل الطهر فذهب الحتفية والمالكية على المشهور 
والشافعية وأحمد ني رواية إلي أن أقلّ طهر بين حيضتين خمسة عشر يوماً 


(1) المجموع 077/68/80 4) والأم 0117/17 وكفاية الأخيار (00//1) والمغني 
(817/1/ 407 ) والأنصاف )708/١(‏ والروض المربع )٠١9/1(‏ وكشاف القناع 
)35١5/١(‏ وتفتيح التحقيق لابن الجوزي /١(‏ ۱۹۹) والتمهيد )۷١/١١(‏ والأنصاف 
.(oA/1)‏ 

(۲) رواه ابو داود (۲۸۷) والترمذي (۱۲۸) وابن ماجه )٥۱۰(‏ والمجحاکم (۱/ ۲۷۹) 
والبیهقي (۱/ ۳۳۸) وأحهمد (۳۸/7/ )٤۳۹‏ والشافعي في سنده (۱/ )٤١‏ وغیرهم وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح وسألت محمداً - يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: 
هو حديث حسن صحيح وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح. وحسنه 
الألباني ني صحيح سن ابن ماجه .)0٠١(‏ 

.)٤١٦/۳( المجموع‎ )۳( 








بلياليهاء لأن الشهر غالباً لا يخلو من حيض وطهرء وإذا كان أكثر الحيض 
خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك» واستدل الحنفية علي ذلك بإجماع 





الصحابة.“ 
وعن مالك روايات أخرى: 
قال ابن عبدالير جل : أما أقل الطهر فقد اضطرب فيه قول مالك 


فروى ابن القاسم عنه عشرة أيام» وروى عنه أيضاً أقل الطهر ثانية 
أيام» وهو قول سحنون وقال عبدالملك بن الماجشون: قل الطهر خسة أيام» 
ورواه عن مالك» وإلى هذه الرواية مال بعض البغداديين من المالكيين وقال 
محمد بن مسلمة أقل الطهر خمسة عشر يوماً وهو اختيار أكثر البغداديين من 
المالكيين وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأضحابه| والثوري وهو الصحيح 
لأن الله قد جعل عِدَّةَ ذاتٍ الأقراء ثلاثةٌ قروءِ وجعل عِذَّةَ مَنْ لا تحيض مِنْ 
كبر أو صغر ثلاثة أشهر فكان كل قرء عوضا عن شهر والشهر يجمع الطهر 
والحيض فإذا قل الحيض كثر الطهر وإذا كثر الحيض قل الطهر فلا كان أكثر 
الحيض خمسة عشر يوماً وجب أن يكون الطهر خمسة عشر يوماً ليكمل في 
الشهر الواحد حيض وطهر وهو المتعارف في الأغلب من كثرة النساء 
وجبلتهن مع دلائل القرآن والسنة على ذلك كما ذكرنا.”") 


(1) حاشية ابن عابدين )٤۷۷ /١(‏ والبدائع )٠١١/١(‏ وأحكام القررآن للجصاص 
)١ /5(‏ وعمدة القاري (۳/ )۳٠١ /٠١٠١‏ وحاشية الدسوقي )۲۷١ /١(‏ والاستذكار 
(1 والتمهيد )77/1١7(‏ والتساج والإكليل )"78/١(‏ والخلاصة الفقهية 
(/4) وحاشية العدوي )١197/1١(‏ وشرح مختصر خليل )٠١ 5 /١(‏ والأوسط 
) المجموع (۱/ ۳۹۸/ ۳۹۹) والإنصاف .)۳١۸/۱(‏ 

.)۳٤۸ /۱( (۲)الاستذکار‎ 





وتظهر فائدة التحديد عند المالكية في أقل الطهر فيا لو حاضت مبتدأة 
وانقطع عنها دون خمسة عشر يوماً ثم عاودها قبل تمام طهر فتضم هذا الثاني 
للأول بمثابة ما إذا لم ينقطع ثم هو دم علة» وإن عاودها بعد تمام الظهر فهو 
حيض مؤتنف - أي تحسبه من العدة ويجرى عليها سائر أحكامه.() 

وذهب الحنابلة قي المذهب إلي أن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عسشر 
يوماًواحتجوا على ذلك بها روی عن علي بن أبي طالب ااك : : «أنامرأة 

جَاءَنه قد لَه رَوْجهَاء قَرعَمَٽ ايا حاص ٽ ني د شهر تلات حِيَض» 

َرَت عند لز ءوَصلَت مقا ِل ربح : فل فيا َال شُرَيْحٌ: إن 
جَاءَتُ بيه مِنْ بطَائَة أَهلِهَا مَنْيُرْضَى بدٍ بلي ينه ومانيد يَشْهَدُونَ أتَاحَاضْتْ 
في هر تلات حيض» وَطهرَثْ عند كل ف وَصَلتْ قي صَاِقةٌ وَإِلَا هي 
كا مَالَ ع «قَالُونُ وَعَقَدَ ثَكَائِينَ بِيَدِه يَعْنِي بِالرّومِيّةِ»» أي جيد 
بالدؤفية أو اضيك أو أحستت» 20 

قالوا: وهذا لا يقوله إلا توقيفاً وهو قول صحابي اشتهرء ام 
ووجود ثلاث حيض في شهر دليل على أن الثلاثة عشر طهر صحيح يقينا 

قال الإمام أحمد: لا يختلف أن العدة تنقضي في شهر إذا 21 
وغالب الطهر باقي الشهر الهلالي بعد غالب الحيض وهو عند الشافعية 
والحنابلة أربع وعشرون أو ثلاث وعشرون لحديث حمنة بنت جحش وعند 


o 
0 


الحنفية خسة وعشر ون 


.)١54 /١55 /١( ويلغة السالك‎ )7١ 5 /١( شرح مختصر خليل‎ )١( 
و وصلة الدارمي‎ ) 205 /١( (؟) رواه البخاري معلقاً باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض‎ 
والبيهقي في‎ )۲٠١ /٤( وسعيد بن منصور في سننه (۱۳۰۹) وابن آي شيبة‎ )800( 

معرفة السن والآثار /٠١(‏ ١۳۸)قال‏ الحافظ في الفتح /١1(‏ 05 5): رجالة ثقات. 
(۳) الإنصاف )١۸ /١(‏ والمغني .)٤٠١ /١(‏ 





لا خلاف بين الفقهاء على أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان خحمسة 
عشر يوما فصاعداً - فأكثر - فإنه يكون فاصلاً بين الدمين» أما إذا كان 
الطهر الفاصل بين الدمين أقل من هذه المدة فقد اختلفوا في اعتباره فاصلاً أو 
عدم اعتباره فالحنفية اتفقوا على أن الطهر الفاصل بين الدمين إذا كان أقل من 


وأما فيا عدا ذلك فقد اختلفوا فيه على ستة أقوال كلها رويت عن 
الإمام» أشهرها ثلاثة: 


الأولي: قول أبي يوسف: إن الطهر المتخلل بين الدمين لا يفصل بل 
يكون كالدم المتوالي بشرط إحاطة الدم لطرفي الطهر المتخلل» فيجوز بداية 
الحيض بالطهر وختمه به أيضاء فلو رأت مبتدأة يوماً دماً وأربعة عشر طهرا 
ويوماً دماً فالعشرة الأولي حيض ولو رأت المعتادة قبل عادتها يوماً دماً 
وعشرة طهراً ويوماً دماً فالعشرة التي ل ترفيها حيض: إن كانت عادتها وإلا 
ردت إلي أيام عادتها. 

الثانية: أن الشرط إحاطة الدم لطرفي مدة الحيض» فلا يجوز بداية 
ا لحيض بالطهر ولا ختمه به» فلو رأت مبتدأة يوماً دماً وثانية طهراً ويوماً دماً 
فالعشرة حيضء ولو رأت معتادة قبل عادتها يوماً دماً وتسعة طهراً ويوماً دماً 
لا يكون شىء منه حيضاًء وكذا النفاس على هذا الاعتبار. 

الثالثة: قول محمد: إن الشرط أن يكون الطهر مشل الدمين أو أقل في 
مدة ا لحيض» فلو كان أكثر فصل» لكن ينظر إن كان في كل من الجانبين ما 
يمكن أن يجعل حيضاً فالسابق حيضء ولو في أحدهما فهو الحيض والآخر 
استحاضة. وإلا - أي وإن لم يمكن جعل أحدهما حيضاً - فالكل استحاضة 
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ولايجوز بدء الحيض بالطهر ولا ختمه به» فلو رأت مبتدأة يوماً دماً ويومين 
طهراً ويوماً دماً فالأربعة حنيضء لأن الطهر المتخلل دون ثلاث وهو لا 
للاستواء» ولو رأت ثلاثة دماً وخسة طهرا ويوماً دما فالثلاثة حيض لغلبة 
الطهر فصار فاصلاً والمتقدم أمكن جعله حيضاً. 
قول محمد في المبسوط والمحيط» وعليه الفتوى.وفي الحداية: الأخذ بقول أبي 

وكثير من المتأخرين أفتوا به لأنه أسهل على المفتي والمستفتي. سراج. 
وهو الأولى. فتح وهو قول أبي حنيفة الأخر. نهاية. وأما الرواية الثانية» ففي 
البحر قد اختارها أصحاب المتون» لكن لم تصحح في الشروح "" 

وقال المالكية: في مسألة التقطع هذه: بأنه إن تقطع طهراً بأن تخللنه دم 
وتساوياً -أي تساوت أيام الطهر وأيام الحيض بأن أتاها الدم يوماً وانقطع 
يوماً وهكذا - أو زادت أيام الدم بأن أتاها الدم يومين وانقطع يوماً وهكذا 
- أو نقصت أيام الدم عن أيام الطهر بأن أتاها الدم يوماً وانقطع يومين 
الدم فقط دون أيام انقطاعه أي أيام الطهر - فتلغيها متى نقصت عن نصف 
شهر فلابد في الطهر من خمسة عشر يوماً متوالية خالية من الدم ليلاً ونهاراً 
(1) حاشية ابن عابدين )٤۸٤ /٤۸۳ /١(‏ والبدائع )١١۷ /٠١١ /١(‏ والفتاوى المندية 


(۳۷/1) وفتح القدير )٠١١/٠۲١ /١(‏ وتبين الحقائق )١۲ /١(‏ والبحر الرائق 
1/۷( 





اتفاقاً - على تفصيلها المتقدم من مبتدأة ومعتادة وحامل - فتلفق المبتدأة 
نصف شهر والمعتادة عادتها واستظهارها والحامل في ثلاثة أشهر النصف 
نحوه وفي ستة فأكثر عشرين ونحوها ثم هى بعد ذلك مستحاضة. 

وتظهر فائدة الخلاف في الدم النازل بعد تلفيق أكثر حيضها وهو عادتها' 
أو نصف شهر - خسة عشر يوماً فعلى المشهور المعتمد تكون مستحاضة - 
أي طاهراً- والدم النازل دم علة وفساد وعلى مقابله يكون حيضاً. 

فتغتسل الملفقة وجوباً كلما انقطع الدم عنها في أيام التلفيق لأنها لا 
تدري هل يعاودها دم أم لا؟ إلا أن تظن أنه يعاودها قبل انقضاء وقت 
الصلاة التي هى فيه فلا تؤمر بالغسل وتصوم إن كانت قبل الفجر طاهراء 
وتصلى وتوطأ بعد طهرها فيمكن أنها تصل وتصوم في جميع أيام الحيض بأن 
كان يأتيها ليلاً وينقطع قبل الفجر حتى يغيب الشفق فلا يفوا شىء من 
الصلاة والصوم» وتدخل المسجد وتطوف الافاضة إلا أنه يحرم طلاقها 
ويجبر على مراجعتها. © 

ويرى الشافعية أنه إا انقطع دمها فرأت يوماً وليله دماً ويوما وليلة 
نقاء أو يومين ويومين فأكثرء فلها حالان: 

أحدهما: ينقطع دمها ولا يتجاوز خمسة عشر 

والثاني: يجاوزها 


(١)الشرح‏ الكبير مع حاشية الدسوقي ١٠ /١(‏ ) وحاشية العدوي (۱/ ۱۸۹) 
والتاج والإكليل )5194/١(‏ وشرح مختصر خليل )٠١7/7005/١(‏ والذخيرة 
(80/1") ومنح الجليل )119/١(‏ والمخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية 
١ /1(‏ ه). 





الحال الأول: إذا لم يجاوز خمسة عشر يوماً ففيه قولان مشهوران: 

أحدهما: أن أيام الدم حيض وأيام النقاء طهر ويسمى هذا القول 
(التلفيق) أو (اللقط) فعلى هذا القول: إن يجعل النقاء طهراً في الصوم 
والصلاة والطواف والقراءة والغسل والاعتكاف والوطء ونحوها دون 
العدة» والطلاق فيه بدعي. 


والثاني: وهو الأصح عندهم أن أيام الدم وأيام النقاء كلاهما حيض» 
ويسمى هذا القول (بالسحب»”" بشرط أن يكون النقاء محتوشا (محاطاً) 
بدمين في الخمسة عشرء وإلا فهو طهر بلا خلاف. 

وسواء كان التقطع يوماً وليلة دماً ويوماً وليلة نقاء» أو يومين ويومين 
أو خمسة وخمسة أو ستة وستة أو سبعة وسبعة ويوماً أو يوماً وعشرة أو خسة 
أو يوماً وليلة دما وثلاثة عشر نقاء ويوماً وليلة دماً أوغير ذلك فالحكم في 
الكل سواءء وهو أنه إذا لم يجاوز خمسة عشر فأيام الدم حيض بلا خلاف وفي 
أيام النقاء المتخلل بين الدم القولان. 

قال النووي: قال أصحابنا: وعلى القولين إذا رأت النقاء في اليوم الثاني 
عملت عمل الطاهرات بلا خلاف. لأنا لا نعلم أنها ذات تلفيق» لاحتمال 


)١(‏ التلفيق: في اللغة: الضم. والملاءمة» والكذب المزخرف. 
في الاصطلاح: يستعمل الفقهاء التلفيق بمعنى الضم كا في المرأة التي تقطع دمها فرأت يوماً 
دماً ويوماً نقاء جمعن أيام الدم بعضها إلى بعض واعتبرت حيضاً واعتبرت أيام النقاء 
طهراً صحيحاً تصلٍ وتصوم. 
(۲) السحب في اللغة: جرك الشيء على وجه الأرض كالثوب وغيره.والسحب عند 
الشافعية: أن يعطي النقاء المتخلل بين أيام الحيض حكم الجحيض» وإنما سمي بذلك 
لسحب الحكم بالحيض على النقاء فجعل الكل حيضاً. 






دوام الانقطاع» قالوا: فيجب عليها أن تغتسل وتصوم وتصلي وها قراءة 
القرآن ومس المصحف والطواف والاعتكاف وللزوج وطؤها ولا خلاف 
في شى من هذا فإذا عاودها الدم في اليوم الثالث تبينا أنها ملفقة. 

فإن قلنا بالتلقيق تبينا صحة الصوم والصلاة والاعتكاف وإياحة 
الوطء وغيرهاء وإن قلنا بالسحب تبينا بطلان العبادات التي فعلتها في اليوم 
الثاني» فيجب عليها قضاء الصوم والاعتكاف والطواف المفعولات عن 
واجب» وكذا لو كانت صلت عن قضاء أو نذرء ولا يجب قضاء الصلاة 
المؤداة» لأنه زمن حيضء ولا صلاة فيه. 

وإن كانت صامت نفلاً قال «صاحب البيان» تبينا أنه لا ثواب فيه 
وفيا قاله نظر» وينبغى أن يقال لها ثواب على قصد الطاعة» ولا ثواب على 
نفس الصوم إذا لم يصح ولعل هذا مراده. 

قال أصحابنا: ونتبين أن وطء الزوج لم يكن مباحاًء لكن لا إثم 
للجهل. 

قال أصحابنا: وكل| عاد النقاء في هذه الأيام إلي الرابع عشر وجب 
الاغتسال والصلاة والصوم» وحل الوطء وغيره كا ذكرتا في اليوم الثاني» 
فإذا م يعد الدم فكله ماض على الصحة» وإن عاد فحكمه ما ذكرناه في 


الثاني .اه 
الحال الثاني: إذا جاوز الدم خمسة عشر صارت مستحاضة كغيرها إذا 
جاوزها دمها تلك المدة. 


فإذا رأت يوماً وليلة دماً ومثله نقاء وهكذا حتى جاوز خمسة عشر 
متقطعاً فلا خلاف أنه لا يلتقط لها أيام الحيض من جميع الشهر وإن كان 





بالاستحاضة وهى ذات تقطع فإذا صارت مستحاضة فالفرق بين حيضها 
واستحاضتها بالرجوع إلي العادة أو التميز كغير ذات التلفيق.“ 

ويرى الحنابلة في مسألة التقطع هذه وهى الطهر بين الدمين أن المرأة 
متى رأت الطهر بين الدمين فهي طاهر تغتسل وتلزمها الصلاة والصوم ولم 
يفرقوا بين قليل الطهر وكثيره لقول ابن عباس: «ما رأت الطهر ساعة 
ورغ e‏ 

قال ابن قدامة لم : ويتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم» 
فليس بطهر» بناء على الرواية التى حكيناها في النفاس - وهى أن النفساء إذا 
رأت النقاء دون يوم لا تثبت لها أحكام الطاهرات فيتخرج هاهنا مثله وهو 
الصحيح إن شاء الله» لأن الدم يجرى مرة وينقطع أخرىء وني إيجاب الغسل 
على مَنْ تطهر ساعة حرج ينتفى بقوله: «ومَاجَمَلَ عَدِكْد ف لرن ین حرج ) 
:لقع :۷۸] ولأننا لوجعلنا انقطاع الدم ساعة طهراً ولا تلتفت إلي ما بعده من 
الدم أفضى إلي أن لا يستقر لها حيض فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من 
يوم طهراً إلا أن ترى ما يدل عليه مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها أو 
ترى القَّصَّةَ البيضاء ثم انقطع الدم لخمسة عشر فما دون فجميعه حيض 
تغتسل عقيب كل يوم وتصلى في الطهر. 


)١(‏ روضة الطالبين /١(‏ 779/ 7*"7) والمجموع (7/ 4/ 2077/514) وفيه كلام طويل 
مهم جداً لم أذكره خشية التطويل. وانظر أسنى المطالب )١١١ /١١١ /١(‏ والبجيرمي 
علي الخطیب (۳۰۸/۱). 

(؟) رورواه ابن أبي * شيبة في المصتف (۱۳۹۷) والدارمي في سننه (۸۰۰) وآبو داود )۲۸١(‏ 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود (114) بلفظ: «امتَحَاضَةٍ إذا رَآثْ الدَّمَالبَحْرَانيٌ 
فلا صلی وإذا رَآثْ الطَهرَ وَلَوْ سَاعةٌ َلتَفْميلْ وَتُصَلُّ». 





وإن عبر دمها - أى جاوز - خمسة عشر يوما فهي مستحاضة لقول 
النبي ل: إا ذلك عرق وليم بِحَيْضَة) ولأن الدم كله لا يصلح أن يكون 


0 


وإن رأت ثلاثة أيام دماً ثم طهرت اثني عشر يوماًء ثم رأته ثلاثة دما 
فالأول حيضء لأنها رأته في زمان إمكانه والثاني استحاضة لأنه لا يمكن أن 
يكون ابتداء حيض لكونه لم يتقدمه أقل الطهر ولا من الحيض الأول لأنه 
يخرج عن الخمسة عشر والحيضة الواحدة لا يكون بين طرفيها أكثر من خمسة 
عشر يوماً. 

فإن كان بين الدمين ثلاثة عشر يوماً فأكثر وتكرر» فهما حيضتان لأنه 
أمكن جعل كل واحدة منههما حيضة منفردة لفصل أقل الطهر بينه) وإن 
أمكن جعلها حيضة واحدة بأن لا يكون بين طرفيها أكثر من خمسة عشر يوما 
مثل أن ترى يومين دما وتطهر عشرة» وترى ثلاثة دما وتكرر فهم| حيضة 
واحدة: لأنه لم يخرج زمنها عن مدة أكثر الحيض وقال في مطالب أولى النهى: 
إن الطهر في أثناء الحيضة صحيح تغتسل فيه. 

وتصلي ونحوه أي: تصوم وتطوف وتقرأ القرآن» ولا يكره فيه الوطء 


لأنه طهر حقيقة. 
وقال في «الإنصاف»: حكمها حكم الطاهرات في جميع أحكامها على 
الصحيح من المذهب. " 


(١)انظري‏ هذا المغني (407/1) وما بعدها فإنه مهم جداً والكاني /١(‏ 87) 
والإنصاف (۱/ ۹/ ۳۷۲) وكشاف القناع (107//750:/1) ومطالب أولى النهى 
(1/). 





وجملة هذه المسألة أن أبا حنيفة والشافعي في المشهور عنه يقولان: إن 
الطهر بين الدمين حيض» وذهب الإمام مالك والشافعي في قول والإمام أحمد 
إلى أن النقاء المتخلل بين الدمين طهر فتغتسل وتصلي وتصوم وتطوف وتقرأ 
القرآن إلى غير ذلك على التفصيل المذكور.“ 


اختلف الفقهاء في الدم الذي ينزل من الحامل: هل هو دم حيض أو دم 
علة وفساد؟ 


فذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في قولٍ إلي أن الدم النازل من 
الحامل دم عله وقياة وليسس جين واا لوا عل فلك اديت ابى ستعيد 
خش أن النبي بيا قال في سبي أوطاس: ا وا حال حى بح ولا عر 
ات کنل حتی تيص حَيْضَةً)!'" فجعل وجود الحيض عل على براءة الرحم 
ويخليت إن حبر 2ك الواطلى ا 
للنبي يا فقال: «مُرُْ كَلْيرَاجِعْهَا ته م لِيَطَلّفْهَا طَاهِرًا أو حامكت .© 
Ea ay‏ 
قالوا: ولأن الحيض اسم للدم الخارج من الرحم» ودم الحامل لا 
يخرج» لأن الله تعالى أجرى العادة أن المرأة إذا حبلت ينسد فم الرحم» فلا 


.)0 5 /١( والمغني‎ )٠٥٠١ /۳( المصادر السابقة والمجموع‎ )١( 

(۲) رواه آبو داود (۲۱۵۷) والدارمي (۲۲۹۰) وآحمد (۳/ )٦۲‏ والبیهقي (۰/ ۳۲۹) 
وغيرهم وصححه الألباني في الإرواء .)۲٠١ /١(‏ 

(*) رواه مسلم .)١51/1(‏ 





يخرج منه شيء فلا يكون حيضاً فعلى هذا لا تترك الحامل الصلاة لما تراه من 
الدم لأنه دم فساد لا حيض وكذا الصوم والاعتكاف والطواف ونحوها ولا 
يمنع زوجها وطئها لأنها ليست حائضاً 

وقال الحنابلة: إلا أن ما تراه الحامل قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة 
فهو دم نفاس 

وقالوا أيضا: ويستحب للحامل أن تغتسل عند انقطاع الدم عنها 
احتیاطاً وخروجا من الغلاف. ^ 

وذهب المالكية والشافعية في الأصح والإمام أحمد ني رواية اختارها 
شيخ الاسلام إلي أن دم الحامل حيض إذا توافرت شروطه. 

قال الشيرازي: لأنه دم لا يمنعه الرضاع فلا يمنعه الحمل كالنفاس. 

قال النووي له : معناه أن المرضع لا تحيض غالباً وكذا الحامل؛ فلو 
اتفق رؤية الدم في حال الرضاع كان حيضاً بالاتفاق» فكنذا في حال الحمل 
فهم| سواء في الندورء فينبغي أن يكونا سواء في الحكم بأنها حيض. 

وأما قوله: كالنفاس فمراده إذا ولدت ولدين بينهما ستة أشهر ورأت 
الدم بينهم| وقلنا: إنه نفاس فهذه حامل ومرضع ودمها نفاسء ومعناه أن 
النفاس لا يمنعه الرضاع والحملء والحيض لا يمنعه الرضاع فينبغي ألا 
يمنعه الحمل في النفاس. " 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (۱/ )٤۷۷‏ والبدائع )٠١١ /٠١١ /١(‏ وأحكام القرآن للجصاص 
)5١6/5(‏ والمجموع (504/7) وما بعدها والإفصاح )٠٠۹/١(‏ وروضة الطالبين 
)٠١ /۱(‏ ومنار السبيل /١(‏ 59) والتحقيق لابن الجوزي .)7١7/١(‏ 

(؟)المجموع (/ ٠١/5٠4‏ 5) و روضة الطالبين 5١ /١(‏ 7) والاختيارات الفقهية .)٤١(‏ 


2 2 
كا الفقه الميسر على المذاهب الأربعة امك 





واحتج المالكية على ذلك بها ني «الموطأ» عن عائشة نضا أنها قالت في 

الحامل ترى الدم أنها 7 يرك اماد من غير كير 

قال القرافي: : فكان إجماعاً وإجماع أهل المدينة عليه وى) جاز النفاس في 
ا لحمل إذا تخر أحد الولدين فكذلك الحيض ولقول عائشة ونه لما راقها 
E E E‏ 

ومبرا من کل غير حَيضةٍ .. وفّسادِ مُرضعةٍ ةِ ودَاءِ مُغْيلٍ 

ةد حدس ا 
جلده فيكون أقتم عديم الوضاءة دل ذلك على أنه أمر متعارف عندهم وأما 
دلالته على البراءة فهى على سبيل الغالب وحيض ال حامل هو القليل والنادر 
فلا يناقض دلالة الغالب.0) ) 

طهارة الحائض: 

لا خلاف بين الفقهاء في طهارة جسد الحائض» وعرقها وسؤرها 
وجواز أكل طبخها وعجنهاء وما مسته من المائعاتء والأكل معها 
ومساكنتهاء من غير كراهة لما روى أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم م 
يؤاكلوهاء ولم يجامعوهن في البيوت» فسأل أصحاب ب النبي بل عن ذلك 
فأنز ل الله تعالى: « وَيسْعَبُوئلكَعَنِ لْمَحِيضٍ © الآية فقال يككلة: «اصتعوا كل شَيْ 
إلا النکا- لاو ار اجر هذا لجل نَع من رن 
ا خض حُصَبر وَعَبَادُ بن بغر كَمَالا يا سول الله إن 
ليود ته ُو گا ذا فلا ايعان ك وج رسول ال 0 
)١(‏ هذا الشاعر هو عامر بن الحليس المذلي أبو كبير بن السهلي الهذلي. 
(۲) الذخيرة /١(‏ ۳۸۷) وحاشية شية الدسوقي )۲۷١/١(‏ والتاج والإکليل )۳٦۸/٠١(‏ 


وشرح مختصر خليل )3١ 5:/١(‏ ومنح الجيل )١78/١(‏ والإفصاح .)٠ 4/١(‏ 
(۳) رواه مسلم (۳۰۲). 





4 E 7. صَلِابيَه > عع‎ ٠ ٤ 
ولما روى أن النبي ب4 قال لعائشة: «تاولينى الحمُرَة من المسُحِدٍ قالت‎ 
ت‎ ٠ (1) 5 5 ير و و 0 هس مه وه‎ 2 
فقلت: إني حَايْض فقال: إِنْ حَيْضَتَكِ لَبِسَتْ ني يَدِكِ) وكان رسول الله‎ 


َيِه «يشرب من سؤر عائشة وهي وهي حائض ويضع فاه على موضع 


3 


4 زفق 2 


فيها» " وكانت تغسل رأس رسول الله يَكةُ وهي حائض. 

وقد نقل ابن المنذر وابن جرير والنووي وابن قدامة والشوكاني وغيرهم 
الإجماع على ذلك.'*) 

الصلاة: 

اتفق الفقهاء على عدم صحة الصلاة من الحائض» إذ الحيض مانع 
لصحتھاء کا آنه يمنع وجوبما. 

قال ابن المنذر #: أجمع أهل العلم علي إسقاط فرض الصلاة عنها في 
أيام حيض ها لقول النبي ميا لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا أَقْبَلَتْ اليْضَةٌ 
ُدَعى الصّلدة 0 

قال الإمام النوري #*: وني هذا نى هما عن الصلاة في زمن الحيض»› 
وهو نبي تحريم» ويقتضي فساد الصلاة هنا بإجماع المسلمين...وقد أجمع 
العلماء على أنها ليست مكلفة بالصلاة وعلى أنه لا قضاء عليها. 


() رواه مسلم (۲۹۱). 
(9) مسلم (۲۹۷). 


)٤(‏ عمدة القارئ (۱۱/ )۱٤٤‏ والاستذکار (۳/ ۳۸۷) وحاشية الجمل /١(‏ 770) والمغني 
13/1 ونيل الأوطار /١(‏ 6 والإجماع لابن المنذر (۲۳) والأوسط 
070 والمجموع .)١15١/7(‏ 

(©) رواه البخاري (707) ومسلم (7807). 


ج ك الفقه الميسر على المذاهب الأربعة ك 





وقد نقل الإجماع على ذلك أيضا ابن عبدالبر» »وابن هبيرة وغيرهما.”"© 
وقد صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأن سجود التلاوة والشكر في 
معنى الصلاة فيحرمان على الحائض بل لقد قال الإمام النووي: وهذا متفق 

9 

EE‏ ا 

Ss‏ قالت سألت عائشة: ١م‏ بَالُ الحُائْضٍ تَقْضِيِ الصَّوْمَ 
ولا تَقَضى الصَّلَاة؟ فقالت: أَحَرُورِيةٌ أَنْق؟ قلت: لَسْتُ بِحَرُوربَةٍ لني 
سال قالت: كان يُصِِبَْا ذلك قَتُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصّوْم ولا د نُؤْمَرٌ بقَضَاءِ 

الصَّلَاةِ) )20 

إلا أ: نهم اختلفوا في حكم قضائها للصلاة إذا أرادت قضاءها. 

فذهب الحنفية إلي أنه خلاف الأولي قال ابن نجيم: وهل يكره لها قضاء 
الصلاة؟ لم أره صريحاًء وينبغي أن يكون خلاف الأولى كا لا يخفي. 

قال ابن عابدين نقلا عن النهر: يدل عليه قولهم: لو غسل رأسه بدل 

المسح كره.أها*) 

)١(‏ شرح مسلم للنووي )7١ /١4/5(‏ والإفصاح )١1/١(‏ والإجماع (71) وحاشية ابن 
عابدين )585/١(‏ وفتح الباري 2١07 /١(‏ ) والكاني )77/١(‏ وكشاف القناع 
()) وحاشية الدسوقي )777/١(‏ والأوسط )5١7/7(‏ والاستذكار 
1/1١‏ ). 

(0) شرح مسلم (5/ )7١‏ وحاشية ابن عابدين /١(‏ 485) والإنصاف )”547/١(‏ والبحر 
الرائق (۱/ .)۲٠١٤/۲۰۳‏ 

.)۳۳٣( ومسلم‎ (YY ١( رواه البخاري‎ (۳) 

.)4/60 /١( وحاشية ابن عابدين‎ )٠١ ٤ /۱( البحر الرئق‎ )٤( 





وذهب المالكية إلي أنها لا يندب لما أن تقضيها بل يكره لها ذلك. 

قال الدسوقى: ولا تقضى الصلاة لا وجوباً ولا ندباًء لأا إن كانت 
طاهرة فقد صلتها وإن كانت حائضاً لم تخاطب بها 2 

أما الشافعية فقد قال الجمل في حاشية: يكره قضاؤها وتنعقد نفلا لا 
ثواب فيه لأنها منهية عن الصلاة لذات الصلاة؛ والمنهي عنه لذاته لاثواب 
فيه... وقال البيضاوي بحرمتهاء وعلى كل لا تنعقد لو فعلتها لأن العبادة إذا 
لم تطلب لم تنعقد وبه قال شيخنا كالخطيب وغيره وخالف شيخنا الرملي: 
فقال بصحتها وانعقادها على قول الكراهة المعتمد.”") 

أما الحنابلة فقيل للامام أحمد في رواية الأثرم: فإن أحبت أن تقضيها؟ 
قال: لا هذا خلاف السنة. 

قال ابن مفلح في الفروع: فظاهر النهي التحريم» ويتوجه احتمال أنه 
يكره لكنه بدعه» ولعل المراد إلا ركعتى الطواف لأنها نسك لا آخر لوقته. © 

إدراك وقت الصلاة: 

الخائض إما أن تدرك أول وقت الصلاة بأن تكون طاهراً ثم يطرأ 
الحيض عليها أو تدرك أخر الوقت بأن تكون حائضاً ثم تطهر. 

أ-إدراك أول الوقت: 

اختلف الفقهاء في إذا أدركت الحائض أول الوقت بأن كانت طاهرة 
ثم حاضت هل تجب عليها تلك الصلاة أم لا؟ 


(۱) حاشیة الدسوقی (۱/ ۲۷۱). 

(۳) حاشية الجمل (۱/ .)۲٤١‏ 

(۳) الانصاف )۳٤۹/۱(‏ والفروع (۱/ )۲۲٢‏ وشرح منتهی الارادات (۱/ )۱١١‏ ومطالب 
اولى النهي (۱/ .)۲٤١‏ 








فذهب الحنفية إلي أنه إن طرأ الحيض في أثناء الوقت سقطت 
تلك الصلاة ولو بعد ما افتتحت الفرضء لأن العبرة عندهم بآخر 
الوقت. 

أما لو طرأ الحيض وهي في التطوع, فإنه يلزمها قضاء تلك 
الصلاة. 

قال ابن الهمام: ومتى طرأ الحيض في أثناء الوقت سقطت تلك الصلاة 
ولو بعد ما افتتحت الفرضء بخلاف ما لو طرأ وهى في التطوع حيث يلزمها 
تلك الصلاة هذا مذهب علائنا.“ 

وذهب المالكية إلي أنه إن حدث الحيض في وقت مشترك بين 
الصلاتين”؟ سقطت الصلاتان» وإن حدث في وقت مختص بأحدهما سقطت 
المختصة بالوقت» وقضيت الأخرى. 

فمثلا: إن أول الزوال محتص بالظهر إلي أربع ركعات في الحضر 
وركعتين في السفرء ثم تشترك الصلاتان إلي أن تختص العصر بأربع قبل 
الغروب في الحضر وركعتين في السفر. 

فلو حاضت المرأة في وقت الاشتراك سقطت الظهر والعصر ولو 
حاضت في وقت الاختصاص بالعصر وكانت لم تصل الظهر ولا العصر 
سقط عنها قضاء العصر وحدها ويجب عليها قضاء الظهر. 


.)580 /١( ابن عابدين‎ )١17١/1( شرح فتح القدير‎ )١( 

(؟) لأن الإمام مالك يرى أن آخر وقت الظهر وأول وقت العصر هو وقت مشترك 
للصلاتين معاً أي بقدر ما يصلى فيه أربع ركعات فلو حاضت المرأة في هذا الوقت سقط 
الظهر والعصر عنها وذلك لأنه جاء في حديث جبريل اكك أنه صلى بالنبي يَكةٍ اللهر في 
اليوم الثاني في الوقت الذي صل فيه العصر بداية المجتهد (۱۳۸/1). ٠‏ 






ولو حاضت في وقت الاختصاص بالظهر سقطت - أي لم يجب عليها 
قضاؤه - وإن تمادي الحيض إلي وقت الاشتراك سقطت العصر فإن ارتفع 
قبله وجبت ومثل ذلك في المغرب والعشاء.'") 

ومعنى ذلك أن الإمام مالك يرى أنه إذا أدركت الحائض أول الوقت 
وكانت طاهرة ثم حاضت أن القضاء ساقط عنها.”" كقول أبي حنيفة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #له: والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة 
ومالك أنها لا يلزمها شىء لأن القضاء إن) يجب بأمر جديد ولا أمر هنا 
اا ت ا جا ھی ر ر ا اد ار 
الناسي وإن كان غير مفرط أيضاً فإن مايفعله ليس قضاء بل ذلك وقت 
الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر كما قال النبي يَكّ: «من نَامَ عن صَلَاةٍ أو 
يها َلْيُصَلّهَا إِدًادَكَرَهَا فإن ذلك وَقْتّهَا». 

وليس عن النبي حديث واحذد بقضاء الصلاة بعد وقتها وإنا 
وردت السنة بالإعادة في الوقت لمن ترك واجباً من واجبات الصلاة 
كأمره المسىء في صلاته بالإعادة لما ترك الطمأنينة المأمور بهاء وأمره لمن 
صلى خلف الصف منفرداً بالإعادة لما ترك المصافة الواجبة» وكأمره لمن 
ترك لمعة من قدمه لم يصبها الماء بالإعادة لما ترك الوضوء المأمور بهء وأمر 
الناكم والناسي بأن يصليا إذا ذكرا وذلك هو الوقت في حقهم والله 
سبحانه وتعالى أعلم أه. ”" 
)١(‏ القوانين الفقهية /١(‏ 5 ") وبداية المجتهد (1/ 57/178 )١‏ فإن فيه كلام مهم. 


(؟) بداية المجتهد .)١5577/1١(‏ 
(9) مجموع الفتاوى (۲۳/ .)۳٣‏ 


م لد 
کم الفقه الميسر على المذاهب الأربعة ات 





es I E ES 
الصلاة فقط إن أدركت قدر الفرض ولا تجب عليها الصلاة الثانية التي تجمع‎ 
معها بعدها.‎ 

ويجب الفرض الذي قبلها أيضا إن كان يجمع معها وأدركت قدره ولم 
تكن صلته لتمكنها من فعلها أي من فعل ذلك. 

وإنما لى تجب الصلاة الثانية التي لم تجمع معها إذا خلا من الموانع ما 
يسعهاء لأن وقت الأولى لا يصلح للثانية» إلا إذا صلاهما جمعا بخلاف 
العكس. 

وأيضا وقت الأولى في الجمع وقت للثانية تبعاً بخلاف العكس بدليل 
عدم وجوب تقديم الثانية في جمع التقديم وجواز تقديم الأولى بل وجوبه 
على وجو في جمع التأخير. 

فإن لم تدرك قدر الفرض فلا وجوب في ذمتها لعدم التمكن من فعلها 
كا لو هلك النصاب قبل التمكن من أدائه 27 

وذهب الحنابلة إلي أن المرأة إذا أدركت من أول الوقت قدر تكبيرة 
الإحرام ثم طرأ عليها الحيض - أو النفاس- لزمها قضاء تلك الصلاة» لأن 
الصلاة تجب بدخول أول الوقت على مكلف لم يقم به مانع وجوبا مستقرا 
فإن قام به مانع بعد ذلك لم يسقطها فيجب قضاؤها عند زوال المانع. 

ولا يلزمها قضاء ما بعدها ولو جمع إليهاء لأنا م تدرك جزءأ من وقتها.“ 


)١(‏ مغنى المحتاج (۱/ ۱۳۲/ )١۳‏ ونهاية المحتاج (۱/ ۳۹۷/ ۳۹۸) وحواشي الشرواني 
)٤٥۷ /1(‏ والمجموع (۳/ ۷۲). 

(؟) كشاف القناع /١(‏ 764) ومطالب أولى النهي )7"7١ /١(‏ والمغنى )478/١1(‏ ومجموع 
الفتاوى (77/ ه71). 





ب- إدراك آخر الوقت: 

اتفق الفقهاء على أنه إذا طهرت الحائض في وقت صلاة فإنها جب 
عليها تلك الصلاة إلا أنهم اختلفوا في الصلاة التي قبلها هل يجب أن تصليها 
أو لا؟ وما مقدار الوقت الذي تدرك فيه الحائض -إذا طهرت _ الصلاة؟ 

فذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلي أنها تجب عليها الصلاة 
التى طهرت فيها وما قبلها على التفصيل الآ ذكره إن شاء الله. 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلي أنه لاتجب عليها إلا الصلاة التي طهرت 
في وقتها وحدها.'' 

واختلفوا في مقدار الوقت الذي تدرك فيه الحائض الصلاة إن طهرت. 

فذهب الحنفية إلي أنه إذا كانت الحائض تحيض عشرة أيام - وهى أكثر 
مدة الحيض عندهم ‏ فإن طهرت في أخر الوقت يجب عليها الفرض» وإن 
بقي من الوقت ما يسع تحريمه فقط. 

فأما إذا كانت أيامها دون العشرة فإن) تجب عليها الصلاة إذا طهرت 
وعليها من الوقت مقدار ما تغتسل فيه وإدراك قدر التحريمة» فإن كان عليها 
من الوقت ما لا تستطيع أن تغتسل فيه أولا تستطيع أن تنحرم للصلاة فليس 
عليها تلك الصلاة حتى لا يجب عليها القضاءء والفرق أن أيامها إن كانت 
Sa a‏ 
أو يمضى عليها وقت صلاة كامل» تصير تلك الصلاة دَيْناً عليها وإن كانت 
أيامها عشرة بمجرد الانقطاع يحكم بخروجها عن الحيض فإذا أدركت جزءاً 
() الأوسط (5/ 40/757 7) والمغني (1/ 544) وبداية المجتهد )١57/1(‏ ونيل الأوطار 

.)073775 /77( 5ه ") ومجموع الفتاوى‎ /١( 







ج 
من الوقت يلزمها قضاء تلك الصلاة سواء تمكنت من الاغتسال أو لم تتمكن 
بمنزلة كافر أسلم وهو جنب أو صبي بلغ بالاحتلام في آخر الوقت فعليها 
قضاء تلك الصلاة سواء تمكنت من الاغتسال في الوقت أو لم تتمكن:') 

وذهب المالكية إلي أن الحائض إذا طهرت وقد بقي من الوقت ما يسع 
ركعة وكان الوقت قبل طلوع الشمس فإن صلاة الصبح وحدها تجب عليها 
وتسقط عنها الصلوات الفائتة وقت الحيض» وكذلك الحكم إذا كان الوقت 
قبل الغروب وبقي من الوقت ما يسع ركعة أو ركعتين أو ثلاثا أو أربعا لا 
أكثر فتجب عليها العصر وتسقط عنها الظهر وكذلك الحكم إذا كان الوقت 
قبل الفجر وبقي من الوقت ما يسع ركعة أو ركعتين أو ثلاث لا أكثر فتجب 
عليها العشاء وتسقط عنها المغرب؛ لأن القاعدة عندهم أن الوقت إذا ضاق 
اختتص بالصلاة الأخيرة. 

ويسمى الظهر مع العصر ويسمى المغرب مع العشاء بالصلاتين 
المشتركتين لاشتراكه) في الوقت 

أما إذا بقي بعد طهرها من الحيض ما يسع خمس ركعات قبل الغروب 
فأكثر وجب الظهر والعصر لأن الظهر يدرك بأربع ويفضل للعصر ركعة 
وإن بقي ما يسع أربعاً فأكثر قبل الفجر وجب المغرب والعشاء لأن المغرب 
يدرك بثلاث وتفضل للعشاء ركعة'" 


)١(‏ بدائع الضائع )77١ /١(‏ وحاشية ابن عابدين /١(‏ 497) ومختصر اختلاف العلماء 
307/1١‏ ). 

(۲) حاشية الدسوقي /۲۹١ /١(‏ ۲۹۲) والخلافة الفقهية )٥٦/١(‏ وبداية المجتهد 
والثمر الداني (۱/ ۱۹۷) والفواكه الدواني )۲٠١ /١(‏ وشرح ختصر خليل 
(۲۳۸/۱۷) والتمهید (۳/ ۲۸۳/ .)۲۸٩١‏ 





وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الخائض إذا طهرت وقد أدركت من 
آخر الوقت قدر تكبيرة فيجب عليها قضاء تلك الصلاة فقط إن لم تجمع مع 
التي قبلهاء وقضاؤها وقضاء ما قبلها إن كانت تجمع إليها. 

فإذا طهرت قبل طلوع الشمس وقد بقي من الوقت ما يسع تكبيرة 
لزمها قضاء الصبح فقطء لأن التي قبلها وهي العشاء - لا تجمع إليها وإن 
طهرت قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة لزمها الظهر والعصر. 

وكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر بمقدار تكبيرة لزمها قضاء المغرب 
والعشاء لا روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف وابن 
عباس أنما قالا: في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلى ا مغرب 
والعشاء فإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعاً لأن 
وقت الثانية وقت للأولى حالة العذر ففى حال الضرورة أولى وإنما تعلق 
الوجوب بقدر تكبيرة لأنه إدراك فاستوى فيه القليل والكثير كإدراك المسافر 
ةن 

الصوم: 

اتفق الفقهاء على تحريم الصوم على الحائض مطلقاً فرضاً كان أو نفلاً 
وعدم صحته منها لقول النبي بل: «أليس إذا حاضت ل ثُصلّ ول قصب“ 
فإذا رأت المرأة الدم ساعة من نهار فسد صومهاء وقد نقل النووي وابن 
جرير وابن قدامة وابن هبيرة وغيرهم الإجماع على ذلك. 


() مغنى المحتاج )١١١ /١(‏ ونماية المحتاج )۳۹١ /١(‏ والمغني )٤۹٦/٤۹۸ /١(‏ وكشاف 
القناع )١51١07/15594/1(‏ ومطالب أولى النهى ٠١ /١(‏ ومسائل الإمام أحمد 
)”"50/١(‏ والأوسط لابن المنذر (؟/ 57 7/ 55 7) ومجموع الفتاوى /7”١(‏ 5 47). 

( رواه البخاري (5 .)١‏ 





قال إمام الحرمين: TEE‏ 
الطهارة ليست مشروطة فيه. 

كما اتة تفقوا أيضا على وجوب قضاء رمضان عليها لقول عائشة مقطا : 
«كان يُصِيبِنَا ذلك فقنو فم مر بقَصَاءِ ءِ الصوم ولا نۇ ئد مر يقَضَاءِ الصلاة». )00 

ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن جرير والترمذي والنووى وابن 
هبيرة وغيرهم. 

واتفقوا أيضاً على أن الحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارات» لأنه 
ينافي الصوم ولا تخلوا عنه ذات الأقراء في الشهر غالباء والتأخير الي سن 
اليس فيه خطر» واستثنى الحنفية من ذلك كفارة اليمين ونحوها.“ 

إدراك الصوم: 

لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا انقطع دم ا لحيض بعد الفجر فإنه لا 
يجزئها صوم ذلك اليوم ويجب عليها قضاؤه. 

ويجب عليها الإمساك حينئذ عند الحنفية والحنابلة. 

وعند المالكية يباح لها الأكل والتادي في المفطرات ولا يستحب لها 
الامساك وعند الشافعية لا يلزمها الإمساك. 

كما اتفق الفقهاء على أنه إذا طهرت المرأة قبل الفجر فإنه يجب عليها 
صوم ذلك اليوم إلا أنهم اختلفوا في الفترة التي إذا انقطع فيها الدم فإنه 
يجزتها صوم ذلك اليوم فللحنفيه في ذلك قولان. 
() رواه البخاري ومسلم (776). 
(؟) حاشية ابن عابدين /١(‏ 5805) ومجموع رسائله )١1١١/1(‏ وحاشية الدسوقي 


(۲۷۹/۱) والمجموع (۲/ )۳١۷‏ دار الفکر ومسلم )۲٤/٤(‏ والمغنى )٠٠٠ /٤(‏ 
والإفصاح (۱/ )٠١۳‏ ومغنى المحتاج (۳/ ۱۰۹/ )۳٣١‏ وكشاف القناع )۳۸١ /٥(‏ 


ومطالب أولى النهى (۱/ .)١٤١‏ 





الأول: أنه لو انقطع الدم قبل الصبح في رمضان بقدر ما يسع الغسل 
فقط لزمها صوم ذلك اليوم ولا يلزمها قضاء العشاء مالم تدرك قدر تحريمة 
الصلاة أيضا. 

والثاني: أنه يجزئها صوم ذلك اليوم إذا لم يبق من الوقت قدر الاغتسال 
والتحريمة لأنه لاايحكم بطهارتها إلا بهذا وإن بقي مقدار الغسل والتحريمة 
فإنه يجزتها صومها لأن العشاء صارت دَيناً عليها وأنه من حكم الطاهرات 
فحكم بطهارتها ضرورة قال ابن نجيم: وهذا هو الحق فيا يظهر. 

وذهب المالكية في المشهور كا هو قول مالك وابن القاسم إلي آنا إن 
رأت الطهر قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها الصوم بل إن رأت علامة 
الطهر مقارنة للفجر ونوت الصوم حينئذ صح صومها. 

وقد صرحوا بأن معتادة القّصّة لا تنتظرها هنا بل متى رأت أي 
علامة جفوفاً كانت أوقّصّة وجب عليها الصوم؛ ويصح صومها حينئذ 
وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر قياساً على الجنب لأن الطهارة ليست شرطا 
ل الوم 

وذهب ابن الماجشون منهم إل أنها إن طهرت قبل الفجر بزمن يسع 
الغسل فلم تغتسل حتى طلع الفجر أجزأهاء وإن كان الوقت ضيقا لا يسع 
الغسل لم يجزئها صومها 

قال ابن عبد البر: والصحيح في هذه المسأله ما قاله مالك وابن القاسم 
وعليه أكثر أصحاب مالك وهو قول جمهور العلماء.اه 

أما إذا طهرت ليلاً في رمضان فلم تدر -أي شكت -بعد الفجر هل 
طهرت قبل الفجر أم بعده فإنها تمسك- أي تصوم- وتقضي لا حتمال طهرها 
قبله» والقضاء لاحتاله بعده. 





ا e‏ 
الصو ولم يذكروا فترة معينة كالحنفية والمالكية. 

قال النووي: وإذا انقطع الحيض ارتفع تحريم صوم وإن لم تغتسل. 

وقد صرح الشافعية بأنه إذا نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها 
ثم انقطع ليلاً صح إن تم هما في الليل أكثر الحيض وكذا قدر العادة في 
الأصح. 

وقد صرح الحنابلة أيضا ني الأصح عندهم بمثل هذا فقالوا: لو نوت 
حائض صوم غد وتعرف أنها تطهر قبل الفجر صح صومها لمشقة المقارنة.“ 

الطواف: 

اتفق الفقهاء على أن الحائض لا تمنع من فعل شيءمن أفعال الحج غير 
الطواف بالبيت ويحرم عليها إن هي طافت لحديث عائشة فضا أن النبي 46 
قال لها لماحاضت: «افْعِلٍ مَا يَفْعَلْ الا عر آلا تَطُوفي ب بالبَيّتِ)20.2 

وقد نقل الإجماع علي ذلك جماعة من العلماء منهم ابن عبد الير وابن 
جرير والنووى وابن هيبرة وغيرهم. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين )٤۹۲ /١(‏ ومجموع رسائله )٩١ /١(‏ وحاشية الطحطاوى 
)٤٤۷ /۱(‏ وشرح فتح القدیر (۲/ )۳۲١‏ والبحر الرائق )١٠١ /١(‏ وتبين الحقائق 
(01/1) ومواهب الجليل ):7١/7(‏ والكاني )١1772/1١(‏ وحاشية الدسوقي 
( والثمر الذاتي )7١917/١(‏ وتفسير القرطبي (797/7”) وروضة الطالبين 
(۱/ ۳۷۲/۲/۱۳۷) ومغنى المحتاج )777/١1(‏ وحاشية الجمل (1/ 77”0) وحاشية 
البجرمي (۲/ )۸١‏ ونهاية المحتاج (۳/ ۱۱۸) وکشاف القناع (۲/ ۳۰۹/ )١٠١‏ 
ومطالب أولى النهى (7/ )١187‏ والإنصاف (7/ 115) وفتح الباري .)١197 /١1(‏ 

(۲) رواه البخاري (۲۹۰ / ۲۹۹) ومسلم (۱/ ۱۲). 





ثم إن الأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة: 

الأول: طواف القدوم: وهو سنة عند عامة الفقهاء ماعدا المالكية في 
قول فإن الإمام مالكاً قال في رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم بوجوبه وهو 
أيضا قول عند الحنابلة ذكره في «الإنصاف». 

والثاني: طواف الإفاضة: وهو ركن من أركان الحج بالاتفاق. 

والثالث: طواف الوداع: وهو واجب عند أبي حنيفة وأحمد والشافعي 
في أصح قوليه وتركه لغير عذر يوجب دماً. 

وذهب الإمام مالك والشافعي في القول الثاني عنه إلي استحبابه فإن 
حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف القدوم سقط عنها ولا شيء عليها عند 


القائلين بسنتيه. 
وعند المالكية لا يجب عليها حيث بقى عذرها بحيث لا يمكنها الإتيان 
به قبل الوقوف بعرفة. 


وإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فإنها تبقى على إحرامها حتى 
تطهر ثم تطوف فإن طافت وهي حائض لم يصح طوافها عند كل من المالكية 


والشافعية والحنابلة. 
وذهب الحنفية إلي صحته مع الكراهة التحريمية» لأن الطهارة له واجبة 
وهي غير طاهرة وتأثم وعليها بدنه. 


وف رواية عند الحنابلة أيضاً أنه يصح منها الطواف قال المرداوى 
في الإنصاف”©: الصحيح من المذهب أن الحائض تمنع من الطواف 
مطلقا ولا يصح منها وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم 


.)۳٤۸/۱( الإنصاف‎ )۱( 





وعنه - أي الإمام أحمد - يصح وتجبره بدم وهو ظاهر كلام القاضي 
واختار الشيخ تقي الدين - أي ابن تيمية -جوازه لما عند الضرورة 
ولادم عليها.أه 

واتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن للحائض أن تنفر بلا طواف وداع 
تخفيفاً عليه لحديث عائشة سنا أن صفية غا حاضت: «فأمرها النبي صلي 
الله عليه وسلم أن تنصرف بلا وداع».7©) 

وعن طاووس قال: ١كنت‏ مع بن عَبَّاسِ إِذْ قال ريد بن تَابتٍ: 
تفنى أَنْتَصْدُرَاخُائِضُ قبل أَنْيَكُونَ آِر ها يالَْيتِ؟ فقال له ابن 
َباس: إا لا قَسَل فادتة الأَنَصَارءً يه هل أَمَرَهَا بذَّلِكَ رسول الله يكو؟ 
قال: فرج رَيْدُ بن نَابِتِ إلى بن عَبّاسٍ يَضْحَكُ وهو يقول: ما أَرَاكَ 
إلاقد صَدَقَتَ).20© 

وقد صرح الشافعية وال حنابلة بأنما إن طهرت قبل مفارقة بنيان مكة 
لزمها العود فتغتسل وتطوف فإن لم تفعل فعليها دم بخلاف ما إذا طهرت 
خارج مكة فلا شئ عليها.7) 


)١7/1( ومسلم‎ )١7137/7 /1”77( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۱۳۲۸). 

(۳) حاشية ابن عابدین (۱/ )٤۸٦‏ والبحر الرائق (۲/ ۳۹۸) وأحكام القرآن )۹٦/١(‏ 
وتفسير القرطبي )٠١ /٠١(‏ والكاني )٠١١ /١(‏ والخلاصة الفقهية )٠٠١ /١(‏ وحاشية 
الدسوقي (؟/ 75/ “51) والمجموع /١(‏ 17) ونهاية المحتاج (7/ 117 7) ومغني المحتاج 
0٠١ /(‏ والمغني (/ 557) وكشاف القناع /1937//١(‏ ”/ ”01/517) والإنصاف 
)١8/(‏ والإفصاح )001/1١/1(‏ وشرح مسلم للنووي (78/1077/9). 
والاستذکار /٤(‏ ۲۷۸). 





قراءة القرآن للحائض: 

اختلف الفقهاء في حكم قراءة القرآن للحائض على قولين: 

الأول: ذهب الحنفية والشافعية و الحنابلة في المذهب عندهما إلي أنه 2 
علي الحائض قراءة القرآن لقول النبي كَكه: لا قرا الائ ولا اب شياً 

من الْقَرآن»“ وهم تفصيلات في ذلك. 

وذهب المالكية والشافعية في قول وهو قول للإمام أ مد اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية له إلي أنه جوز للحائض قراءة القرآن. 

بل إن شیخ الاسلام قال: إن خشيت نسيانه وجب. 

ثم قال ##: فإن قراءة ا لحائض ا ثبت عن النبي ي فيه شيء غير 
الحديث المروى...عن ابن عمر: «لا قرا ا لاض ولا ا جنب شيئاً من الْقَرآن» 
فهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة با لحديث» ومعلوم أن النساء كن يحضن 
على عهد رسول الله يَكِْةْ ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن كا لم يكن ينهاهن عن 
الذكر والدعاء بل أمر الخيض أن يخرجن يوم العيد» فيكبرن بتكبير المسلمين. 

وأمر الحائض أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت: تلبي وهي 
حائض» وكذلك بمزدلفة ومنى» وغير ذلك من المشاعر. 

وأما الجنب فلم يأمره أن يشهد العيدء ولا يصل» ولا أن يقنضي شيًا 
من المناسك» لآن الجنب يمكنه أن يتطهر فلا عذر له في ترك الطهارة 
بخلاف الحائض فإن حدثها قائم لا يمكنها مع ذلك التطهر إه.'" 


( رواه الترمذي )١71(‏ وابن ماجه (281) والدارقطني )١١17/١5(‏ والبيهقي فى الكبرى 
)۳٠۹/۱(‏ قال النووى في المجموع (۲/ )٠۷١‏ وهو حديث ضعيف ضعفه البخاري 
والبيهقى وغيرهما والضعف فيه بين وقال الألباني في ضعيف ابن ماجه: منكر. 

(؟) مجموع الفتاوى /471/7١(‏ 577) والاختيارات /١(‏ 55). 





غير أن المالكية قالوا يجوز لما قراءة القرآن في حال استرسال الدم مطلقا 
كانت جنباً أم لاء حافت النيسان أم لاء أما إذا انقطع حيضهاء فلا يجو زلما 
القراءة حتى تغتسل جنباً كانت أم لاء إلا أن تخاف النيسان. 

هذا هو المعتمد عندهم» لأنها قادرة على التطهر في هذه الحالة» وهناك 
قول ضعيف هو أن المرأة إذا انقطع حيضها جاز ها القراءة إن لم تكن جنباً 
قبل الحيض» فإن كانت جنباً قبله فلا تجوز هما القراءة“ 

لمس الحائض والحنب للمصحف: 

لا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة على أنه يحرم على الحائض وال جنب 
مس المصحف من حيث الجملة 

قال ابن قدامة: ولا نعلم خالفا في ذلك إلا داوود" 

واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: « لَّايَمَثُمُم إِلَاْلْمُطَيَُونَ #[الواقعة: /]. 

ولا روئ عبد اله بن ابى بكر بن عمرو بن حزم عن أبينه عبن جه أن 
النبي باه : كتب إلى أهل اليمن كتاباً وفيه: «أنْ لايم مَس اران إلا طا" 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (/ )٤۸۷‏ والبحر الرائق )۲٠۹ /١(‏ والمداية )۳١ /١(‏ والبدائع 
)٤۸/١(‏ وحاشية الطحاوى )٤۹ /١(‏ وبداية المجتهد )۸١ /١(‏ والخلاصة الفقهية 
)١/١(‏ والذخيرة )١٠١ /١(‏ وحاشية الدسوقي )۱۷۸/١(‏ والوسط (۲/ )٩۹۷‏ 
والمجموع )۳٠۹/۳١۸/۲(‏ وروضة الطالبين )۲٤۲۹/۱(‏ ومغنى المحتاج )۷١ /١(‏ 
وشرح مسلم (6/ )1١‏ والكافي )۷١ /١(‏ وكشاف القناع /١(‏ ۱۹۷) والإنصاف 
۷/۲۷ ) والمغني (۱/ .)۳۹۶٤ /۱۸٤‏ 

.)۱۸۷ /١( المغنی‎ )( 

(۳) رواه مالك في الموطأ (1/ )١49‏ والدارمي (1777) والدارقطنى (1/ )١177‏ وصححه 
الألباني في الإرواء (١/.0١)ولأخي‏ فضيلة الشيخ ناصر النجار حفظه الله رسالة في 
تصحيح هذا الحديث وكلام العلماء عليه فراجعها إن شئت باسم: احكم مس 
المصحف)». 





واستثني المالكية من ذلك المعلمة والمتعلمة فإنها يجوز لحا مس المصحف 
سواء كان كاملاً أم جزءاً منه أم اللوح الذي كتب فيه القرآن قال بعضهم: 
وليس ذلك للجنبء لأن رفع حدثه بيده» ولا يشق كالوضوءء بخلاف 
الحائض فإن رفع حدثها ليس بيدهاء لكن المعتمد عندهم أن الجنب رجلا 
كان أو امرأة صغيراً كان أو بالغاً يجوز له المس والحمل حال التعلم والتعليم 
للمشقة» وسواء كانت الحاجة إلي المصحف للمطالعة أو كانت للتذكر بنية 
الحفظ. 00 


دخول الحائض المسحد: 
اتفق فقهاء المذاهب الأر, بعة على آنه بحرم على الحائض اللبث في المسجد 
2 :الا أل امسج كَائْضٍ ولا جُب». 0( 
تفقوا على جواز عبورها في المسجد دون لبث ني حالة الضرورة 
و الا ا لَاجثبَ لا 
عابرى سَبِيلٍ © [الكتاة er:‏ 


2 ت 


ولأن النبي وك أمر عائشة نا أن تناوله الخمرة من المسجد فقالت: 


إني حائض فقال: «ِإِنّ حَيْضَتَك لَبْسَتْ في يدِكُ). 0 


(1) حاشية ابن عابدين (1/ 484) ودرر الحكام (1/ 28) والبحر الرائق (1/ )7١4‏ والاختيار 
لتعليل المختار )١/١(‏ والتاج والإكليل )۳۲١ /١(‏ وحاشية ية الدسوقي (۲۷۸/۱) وشرح 
خت صر خلیل للقرشی (۲/ ۳۸۲) و روضة الطالبين )۲٤١/١(‏ وتفسير القرطبى 
(۲۲/۷) والغني لابن قدامة (۱/ ۱۸۷) وكشاف القناع (۱/ ۱۹۷) وغيرها. ٠‏ 

(۲) رواه ابو داود (۲۳۲) والبهيقي في الکبرى (7/ 557) وابن خزيمة في صحيحه 
(؟/ 185) وغيرهم وضعفه البهيقي والألباني في ضعيف أبى داود (5). 

(۳) رواه مسلم (۲۹۸). 





ومعنى قوله: «من المسجد» قال القاضى عياض: معناه أن النبي كَل 
أمرها أن تخرجها له من المسجد لأنه يك كان في المسجد معتكفا وكانت 
عائشة في حجرتها وهى حائض.') 

لكن الحنفية قالوا: إن الأولى لا عند الضرورة أن تتيمم ثم تدخل. 

ويرى الحنفية والمالكية حرمة دخوها إلى المسجد مطلقأ سواء كان 
للمكث أو العبور» واستثني الحنفية من ذلك دخوها للطواف. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلي حرمة مرورها في المسجد إن خافت 
ثلويثه لأن تلويثه بالنجاسة حرم والوسائل نما حكم المقاصد. 

فإن أمنت تلويثه فذهب الشافعية ماعدا إمام الحرمين الي كراهة عبورها 
المسجد أما إمام الحرمين فقال: يحرم عليها مطلقاً سواء أمنت تلويثه أم لا. 

وذهب الحنابلة إلي أنها إن أمنت تلويثه فلا تمنع من المرور في المسجد 
وقال الإمام أحمد في رواية إبراهيم: تمر ولا تقعد. 

فإن خشيت تلويثه لم يكن لها ذلك.”" 
' الاستمتاع بالحائض: 

اتفق الفقهاء على حرمة وطء الحائض في الفرج حتى ينقطع حيضها 
لقوله تعالى: ل وَيسَحَُوئك عن الْمَحِيضٍ فُلْ هو أذى فَأعََرْلُوأ ْله في الْمَحِيضٍ ولا كَفربوهُنَ 


a‏ وه 


حى يطهرن € [البقرة: ۲۲۲]. 


(۱) شرح مسلم (۳/ ۱۱۷). 

(۲) حاشية ابن عابدين )٤۸٦/١(‏ وحاشية الدسوقي )۲۷۸/١(‏ والخرشي على خليل 
( ولمجموع(7/١5")‏ ومغنى المحتاج ١(‏ /6) وحواشي التحفه 
(0 28 والمغفى 0١‏ © كشفف القناع(١/58١/14١)‏ 
والإنصاف /١(‏ 47 7/ 754) والفروع )7517/١(‏ ومجموع الفتاوى (177/757) ونيل 
الأوطار /١(‏ ۲۸۸) والإفصاح .)٠١۳/۱(‏ 





قزر EEE‏ في أثناء الحيض- إلا 
ّ )00 
النكاخ». 
وقد حكى النووى وشيخ الإسلام وابن هبيرة الإجماع على ذلك. 
قال شيخ الإسلام خلّه: وطء النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق 


الأئمة. 


ع 


واستثنى الحنابلة مَنْ به شبق لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج 
ويخاف تشقق انثيه إن لم يطأء ولا يجد غير الحائضء بأن لا يقدر على مهر 
امرأة أخرى. 

واتفق الفقهاء أيضا على جواز الاستمتاع من الحائض فيا فوق السّرة 
ودون الركبة ونقل الإجماع على ذلك ابن قدامة والنووي ثم اختلفوا في 
الاستمتاع فيها بين السرة والركبة. 

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في المذهب إلى أنه يحرم عليه 
الاستمتاع بال خائض فيم بين السرة والركبة. لحديث عائشة عينعك قالت: 
«كانت إِحدَأنًا إذا كانت حَائضًا قرا سول اله يك نيا شِرَمَا أَمَرَمَا أَنْ 
تر في قر حَْضيَهَا نَم يَائِرَا قالت: واي م يَمْلِك إِرَْهُ كما كان النبي يكل 
يَمْلِكُ إِرْبَهُ».”" ولأن ما بين السرة و الركبة حريم للفرج ومن يرعى حول 


الحمى يوشك أن يرتع فيه. 
وقد أجاز الحنفية والشافعية الاستمتاع با بين السرة والركبة من وراء 
(۱) رواه مسلم (۳۰۲). 


(۲) رواه البخاري (* ۰) ومسلم (۲۹۳). 





وذهب الإمام أحمد ومحمد بن الحسن من الحنفية وأصبغ بن الفرج من 
المالكية وبعض أصحاب الشافعي قال النووي: وهذا الوجه أقوى من حيث 
الدليل وهو المختار. إلى جواز الاستمتاع من الحائض فيم| دون الفرج فله أن 
يستمتع با بين السرة والركبة. واستحب الحنابلة ستر الفرج عند المباشرة. 
0 على ذلك بقوله تعالى: «تعمَُوأ لهف الْمَحِيِضَ 4 والمحيض اسم 
لمكان الحيض. كالمقيل والمبيت» فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على 
إباحته فيي| عداه. 
وبقول النبي يكل «اضتعوا گل شى يْءِ إلا التكَاع».''' ولأنه منع الوطء 
لأجل الأذىء فاختص مكانه كالدبر 18 حديث عائشة السابق فهو دليل 
على حل ما فوق الإزار لها على تحريم غيره» وقد يترك النبي يي بععض المباح 
تقذرأًء كتركه أكل الضب والأرني. وبحديث مسروق أنه قال لعائشة 
جف عمد ل ا كي ا 
ابني» فقال: :ما جل ليل جل من مْرََِهِ ذا كانت حَائِضًا؟ فقالت: :گل کی 


إل رجا" 0 

وفي وجه عند الشافعية: : إن كان المباشر يُضبط نفسه عن الفرج ويثق من 
هة ااه ما لعف هو وا لوو رة چا وإلا فلا. 

قال النووي: وهذا الوجه حسن قاله أبو العباس البصري من أصحابنا. 


() رواه مسلم (۳۰۲). 

() إسناده صحيح أخرجه ابن جرير في تفسيره (7/ 787) وانظر تفسير ابن كشير 
(650/1). 

7 حاشية ابن عابدين /١(‏ 487/ 4417) وحاشية الدسوقي /١(‏ /777) وقليوبي وعميرة 
)١١/١(‏ والمجموع (7/ 704) وشرح مسلم (۳/ ۱۷۳) ومغني المحتاج )١1١١ /١(‏ 





كفارة وطء الحائض: 
ذهب ال لحنابلة في قول وهو قول الشافعي في القديم إلى أنه وطء الحائض 
يجب عليه كفارة وهي دينار أو نصف دينار لما رواه ابن عباس أن النبي ييار 


01) 


قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: (يَتَصَدّقُ بِدِيئار أو ضف دیتار». 

وذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح والقول الثاني للحتابلة أنه 
لايجب عليه شىء وقد ضعفوا هذا الحديث. قال النووي: وهو حديث 
ضغ اناق لقال 

إلا أن الحنفية والشافعية استحبوا أن يتصدق بدينار إن كان الجاع في 
أول الحيض وبنصفه إن كان في آخره. ”") 

وطء الحائض بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل: 

ذهب جمهعور الفقهاء - المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يحل 
وطء الحائط حتى تطهر - ينقطع الدم - وتغتسل قال ابن المنذر: هذا 
5 تيم 


وروضة الطالبين )707/70١/١(‏ والمغني (1/ 4/477 47) وكشاف القناع 
(50 والإنصاف )"60/١(‏ والإفصاح (١/5١٠)ومجموعالفتاوى‏ 
۲۷0/€( 

)١(‏ أخرجه أبو داود )١15(‏ والتر مذي )١171//175(‏ وابن ماجه(150) وأحمد 
/YANIYVY [YTV "°۷0‏ ۲ والحاكم /١(‏ )وص ححه 
الألباني في صحيح أبي داود (۲۳۷). 

() حاشية ابن عابدين )٤۹٤ /١(‏ وتبين الحقائق )٥۷ /١(‏ وعمدة القاري )۲٦٦/۳(‏ 
والتمهيد (۳/ )٠١١‏ والقوانين الفقهية )۳١ /١(‏ ومغني المحتاج )1١١ /١(‏ وروقة 
الطالبین (۱/ ۳۰۰) وشرح مسلم (۳/ )۱۷١‏ وكشاف القناع )١14/١(‏ والإنصاف 
)٠١ /(‏ وا مني )۳٤۳ /١(‏ ومنار السبيل )57/١(‏ ومطالب أولى النهي /١(‏ 40؟). 





فلا يباح وطء ال حائض حتى تغتسل. لأن الله تعالى شرط لحل الوطء 
شرطين: الأول: انقطاع الدم. والثاني: الغسل. 

قال تعالى: ولا قرم يهر 4 أي : ينقطع دمهن. لإا ظهَرَنَ 4 أي: 
إذا اغتسلن #تَأوهْرحى > ولأن الله تعالى قال في الآية: لمجا لمتطهريت » فأثني 
عليهن فيدل على أنه فعل منهم أثنى عليهم به» وفعلهم هو الاغتسال دون 
انقطاع الدم» فشرط لإباحة الوطء شرطين: انقطاع الدم» والاغتسال فلا 
يباح إلى مهما . 

کقوله تعال: واوا یکی ی دا بلغو کح کان ءاشم متهم وَسْدَا دمعو لدم 
نوكم 4 [التكقة :> ] لما اشترط لدفع المال إليهم بلوغ النكاح والرشد لم يبح إلا 
ببهاء وكذا ههناء ولأنها ممنوعة من الصلاة لحدث الحيضء فلم يبح وطؤها 
كما لو انقطع لأقل الحيض. 

أما الحنفية فقد فرقوا بين أن ينقطع الدم لاكثر مدة الحيض وهي عشرة 
أيام وبين أن ينقطع لأقله وهو ثلاثة أيام» وكذا بين أن ينقطع لتمام عدتهاء 
وبين أن ينقطع قبل عادتها. 

فذهبوا إلى أنه إذا انقطع الدم لتام العشرة وهي أكثر مدة الحيض 
عندهم - فإنه يحل وطؤها بمجرد الانقطاع ولكن يستحب له ألا يطأها حتى 
تغتسل. لقوله تعالى: «حَقٌّ يَظهُرَنَ 4 بقراءة تخفيف الطاء وتشديدهاء فمعنى 
التخفيف: حتى ينقطع حيضها فنحملها على العشرة. 

ومعنى التشديد: حتى يغتسلن فحملناه على مادونها عملاً 
بالقراءتين. 

ولأن ما قبل العشرة: لا يحكم بانقطاع الحيض لا حتمال عودالدم» 





فإذا اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة دخلت في حكم الطاهرات» 
وما بعد العشرة: حكمنا بانقطاع الحيض» لأنه لو رأت الدم لا يكون حيضاً 
فلهذا حل وطؤها. 

وإن انقطع دمها قبل أكثر مدة الحيض أو لتام العادة في المعتادة بأنلم 
ينقض عن العادة فإنه لا يحل وطؤها حتى تغتسل أو تتيمم لأن الدم يدر تارة 
وينقطع أخرى فلابد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع. 

ولو لم تغتسل ومفى عليها أدنى وقت الصلاة بقدر أن تقدر على 
الاغتسال والتحريمة حل وطؤها لأن الصلاة صارت دَيُنا في ذمتها. فطهرت 
حكى] - أي فإنه يحكم بطهارتها بمضي ذلك الوقت. 

أما إذا انقطع الدم قبل العادة وفوق الثلاث فإنه لا يجوز وطؤها حتى 
تمضى عادتها وإن اغتسلت؟ لأن العود في العادة غالب» فكان الاحتياط في 
الاجتناب» فلو كان حيضها المعتاد لها عشرة فحاضت ثلاثة وطهرت سبة لا 
يحل وطؤها مالم تمض العادة.'") 

الحائض إذا انقطع حيضها ول تجد ماء: 

اختلف الفقهاء في هذا فذهب الإمام أبو حنيفة ني المشهور عنه إلى أن 
امرأة إذا انقطع حيضها ولم تجد ماءً فإنه ل يحل وطؤها حتى تتيمم وتصلي به. 


)١(‏ الهداية (۱/ ۳۰/ ۳۱) والبحر الرائق )7١5/7١*/١(‏ والاختيار )78/١(‏ وبداية 
المبتدئ /١(‏ 9). وتبين الحقائق )08/١(‏ ؤحاشية ابن عابدين )197/497/١(‏ 
والاستذكار (۱/ ۳۲۳) والتمهید (۳/ ۱۷۸) والحاوي الكبير /١(‏ ۳۸۷) ومغني المحتاج 
١ /۱(‏ والمجموع 0 وشرح مسلم (7/ 1377) وكشاف القناع )١99/1١(‏ 
والإنصاف (۱/ )۳٤۹‏ والمغني )٤۳۷ /٤۳٦/۱(‏ ومجموع الفتاوی )٦۲۷ /٦۲١/۲۱(‏ 
والإفصاح )٠١ 5 /١(‏ والقوانين الفقهية )7"١(‏ والمهذب /١(‏ 55) وروضة الطالبين 
)ل 


€ 
ف 





وقال الإمام مالك: لا يحل وطؤها حتى تغتسل. 

وقال الشافعي وأحمد: يحل وطؤها إذا تيممت, وإن لم تصل به. 7 

حكم إنزال ورفع الحيض بالدواء: 

نص الحنابلة على أنه يجوز للمرأة شرب دواء مباح لقطع الحيض مطلقاً 

مع أمن الضرر. وقال القاضي: لا يباح إلا بإذن الزوج كالعزل لأن له حقاً في 

الولد. قال في «الإنصاف» : وهو الصواب. ٠‏ قال في «الفروع» ويؤيده قول أحمد 
في بعض جوار ابه: والزوجة تستأذن زوجها. 

فقا : وفعل الرجل ذلك بها أي إسقاؤه إياها دواء مباحاً يقطع الحيض 
من غير علمها يتوجه تحريمه» لإسقاط حقها مطلقاً من النسل المقصود. 

ويجوز للمرأة أيضاً شرب دواء مباح لحصول الحيض إلا أن يكو ن لها 
غرض حرم شرعاً كفطر رمضان فلا يجوز. ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 

وأما الإمام مالك جلع فقد كره أن تشرب المرأة دواء لتأخير ا لحيض. 

قال ابن رشد: إنها كرهه خافة أن تدخل على نفسها ضررا بذلك في 
جسمها. 

أما إذا شربت المرأة دواء لأجل تعجيل الطهر من الحيض كما لو كان 
عادتها أن يأتيها الدم ثانية أيام فاستعملته بعد إتيانه ثلاثة أيام فانقطع فإنه 
يحكم لها بالطهارة. 

وأما إن شربت دواء لأجل تعجيل نزول الحيض قبل وقته فقد صرح 
المالكية بأن النازل غير حيض وأنها طاهر لكن لا تنقضي به العدة ولا تحل 
للزواج. وتصلى وتصوم لاحتمال كونه غير حيض» وتقضي الصوم دون 
الصلاة احتياطاً لاحتمال أنه حيض. 


سس سس 
(١)الإفصاح )١ ٠5 /١(‏ والمهذب /١(‏ 55) والإشراف /١(‏ 00) وبدائع الضائع /١(‏ 54). 


حا 
ا 





أما الشافعية فالظاهر عندهم الجواز والله أعلم فقد قال النووي: ولو 
شربت دواء للحيض فحاضت ل يلزمها القضاء أي قضاء الصلوات وكذلك 
لو شربت دواء وألقت جنيناً ونفست لم يجب القضاء على الصحيح لأن ترك 
الصلاة في حق الحائض والنفساء عزيمة. اه. 

فدل كلامه جم على أنه لا يحرم عليها شرب دواء لجلب الحيض وقد 
E sS‏ القن وان سيمل 


وتنقضي به العدة. 
قال ابن عابدين: المرضع التي لا ترى الدم في مدة إرضاعهاء لا تنقضي 
عدتها إلا بالحيض. 


وقال ني السراج: سئل بعض المشايخ عن المرضعة إذا لم تر حيضا 
فعالجته حتى رأت صفرة في أيام الحيض؟ قال: هو حيض تنقضي به 
العدة. اه“ 

ما يتفق فيه الحيض والنفاس من أحكام وما يختلفان فيه: 

قال الإمام النووي: النفساء لها حكم الحائض لا خلاف فيه ونقل ابن 
جرير إجماع المسلمين عليه ونقل المحاملي اتفاق أصحابنا على أن حكمها 


ويسقط عنها لا نعلم في هذا خلافاً. 


() حاشية ابن عابدين (1/ 80/607 9/ 000/ )018١‏ ومواهب الجليل 
/١(‏ 7/856 3"57) حاشية شية الدسوقي ١ IYI»‏ والمجموع 220 وروضة 
الطالبين (١/0/87؟)‏ والمغني )57١/١1(‏ وكشاف القناع(١/18١5)‏ والاختيارات 
العلمية (۱/ )٤۷١‏ والإنصاف (۱/ ۳۸۳) ومنار السبيل /١(‏ ۷۷). 





دل ذلك على أن حكم اناس حكم الحيض في سائ أحكام إلافي مسا 

-١‏ الاعتداد بالحيض دون النفاس» لأن انقضاء العدة بالقروء 
والنفاس ليس بقرء ولأن العدة تنقضي بوضح الحمل. 

؟- حصول البلوغ بالحيض دون النفاس» حيث إن البلوغ يحصل قبله 
بالحملء لأن الولد ينعقد من مائها لقوله تعالى: للق ين مَأ دَافق(0) يح يي 
الصلب رای 80 4 [الفلاتقا : 5 ۷]. 

م- الحيض يكون استبراء» بخلاف النفاس. 

5 - الحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة بخلاف النفاس. 

ه- احتساب الحيض في مدة الإيلاء دون النفاس. 

5- يحصل بالحيض الفصل بين طلاقى السنة والبدعة بخلاف النفاس. 

ایل اشن عدو ر کک لان الفا راک اض ق 
ثلاثة عشر أو خمسة عشر وأكثر النفاس أربعون أو ستون. 

ذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد إلى أن أكثر النفاس أربعين يوماً قال في 
المغني: هذا قول أكثر أهل العلم: قال اوی ای ان اماي 
من أصحاب النبي ياء ومن بعدهم إلى أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً» 
إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. 

وقال أبو عبيد: وعلي هذا جماعة الناس. 

واحتجوا على ذلك بها رواه أبو داود وغيره عن أم سلمة «تنضيد قالت: 
«كانت النْمَّسَاءُ على عَهْدِ رسول الله يله تَفْعْدٌ بَمْدَ نِمَايِهَا أَرْبَِينَ يَوْمّاأو 
ربمن لی“ 
)١(‏ رواه أبو داود )۳١١(‏ والترمذي )۱١۹(‏ واإبن ماجه )1٤١(‏ وأحمد 


۷۰ ۳۹/۳۰۰ ۳۰) وصححه الألبان في صحيح أبي داود (5 )7"١‏ وحسنه النووي في 
المجموع (۲/ )٤۸‏ قال الخطابي: أثنى البخاري على هذا الحديث. 






وقال الإمام مالك والشافعي: أكثره ستون يوماً وهي رواية عن الإمام 
أحمد حكاها ابن عقيل واحتجوا بها روى عن الأوزاعي أنه قال عندنا امرأة 
ترى النفاس شهرين وروى مثل ذلك عن عطاء أنه وجده. والمرجع في ذلك 
إلى الوجود. 

وعن الإمام مالك رواية أخرى أنه قال: لا حد لأكثره» بل تجلس أقصى 
ما تجلس النساء وترجع في ذلك إلى أهل العلم والخبرة منهن. 

ووجه قوله هذا أن العادة في هذا الباب أصل يرجع إليه ويعول عليه 
والنساء يعرفن ذلك ويفرقن بين ما هو منه وما ليس منه فيرجع فيه إليهن. 

ويدل على هذه احملة قو له وبك: «وَكايلُ أن کنن ما اناهن 4 
فجعلهن مؤتمنات على ما بخرجن به من ذلك وقوله ب لفاطمة بنت أي 
خیش أنها قالت له: (إن الدم قد غلبني ف) أطهر أفأدع الصلاة؟» وذلك 
لخروجها عن عادتها وإنكارها دوامه بهاء فقال يكلِ: إإذا أقبلث الحيضة فدعي 
الصلاة فإذا أدبرث فاغتسلي» فوكلها إلى علمها ومعرفتهاء ول يُعَلَفَه 
بحد.() 

إذا انقطع دم النفاس قبل الغاية هل توطأ؟ 

ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن المرأة إذا انتقطع 
عنها دم النفاس قبل الغاية فإنها تصوم وتصلي ويطأها زوجها. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين )4917//١(‏ والاختيار )7٠١ /١(‏ وشرح فتح القدير(١/88١)‏ 

والإشراف )٠١ /٤۹ /١(‏ والمجموع (۲/ 7 587) وكفاية الأخيار )۷١ /١(‏ ومغني 
اللحتاج (۱/ ۱۱۹) والأوسط )٠٠١ /۲١۸/۲(‏ والمغنني )٤٤١ /١(‏ والإافصاح 


)۳٠١/١( والكافي‎ )٠١ /١(.ةيهقفلا والخلاصة‎ )۳۷١/١( والتاج والإكليل‎ )١١7/1( 
.)۲۷۹ /۱( وحاشية الدسوقي‎ 





وقهب الإمم أحد لاه كن ررد يناما ان امح لدت 
عنده وهي أربعون يوماً الحديث عثمان بن أبي العاص: : «أنها أتته - أي 
امرأته - قبل الأربعين» فقال: :لا تقربيني27 ولأنه لا يأمن عود الدم في 
زمن الوطء فيكون وطئاً في نفاس. قال ابن قدامة: وهذا على سبيل 
الاستحباب» فإنا حكمنا لها بحكم الطاهرات ولهذا يلزمها أن تغتتسل 
وتصلي وتصوم. 

وإن عاد دمها في مدة الأربعين ففيه روايتان. إحداهما: أنه من نفاسها 
تدع له الصوم والصلاة» نقل عن أحمد بن القاسم أنه قال: eh‏ 
قبل الأربعين أمسكت عن الصلاة والصوم؛ فإن طهرت أيضاً اغتسلت 
وصلت وصامت وهذا قول عطاء والشعبي» » لأنه دم في زمن النفاس» فكان 
نفاساً كالأول» وى لو اتصل.. 
وهذه الرواية المشهورة عنه نقلها الأثرم وغيره ولا يأتيها زوجها. وإنما 
ألزمها فعل العبادات في هذا الدم لأن سببها متيقن وسقوطها بهذا الدم 
مشكوك فيه» فلا يزول اليقين بالشك» وأمرها بالقضاء احتياطياء لأن 
وجوب الضلاة والصوم متيقن وسقوط الصوم بفعله في هذا الدم 
مشكوك فيه» فلا:يزول بالشاك... 


(۱) رواه الدارمي (۱/ ۲۲۹) وابن الجارود في المنتقي ص (1۳) وعبد الرازق (۱/ )۳٠۳‏ 
قال الشيخ الألباني نإسناد صحیح عن الحسن عن عثان فان کان سمعه منه فهو صحيح 
وف الباب أثر أخر عن عائذ بن غمرو أخرججه الذارمي /١(‏ 770) والدارقطني (87) 
من طریق ا جلد بن آیوب وهو ضعیف انتهی من الإرداء )771//١(‏ رقم 117) 
باختصار وانظر تنبيه القارئ .)١59(‏ 





والفرق بين هذا الدم وبين الزائد على الست والسبع في حق الناسية حيث 
لا يجب قضاء ما صامته فيه مع الشك» لأن الغالب مع عادات النساء ست أو 
سبع» وما زاد عليه نادر بخلاف النفاس» ولأن الحيض يتكررء فيشق إ يجاب 
القضاء فيه والنفاس بخلافه وكذلك الدم الزائد عن العادة في الحيض. 

وقال مالك: إن رأت الدم بعد يومين أو ثلاثة فهو نفاس وإن تباعد ما 
بينهها فهو حيضء ولأصحاب الشافعي وجهان فيها إذا رأت الدم يوماً وليلة 
بعد طهر خمسة عشر يوما. 

أحدهما: يكون حيضاًء والثاني: يكون نفاساً. 

وقال القاضي: إن رأت الدم أقل من يوم وليلة بعد طهر خمسة عشر يوماً» 
فهو دم فسادٍ تصلي وتصوم ولا تقضي. وهذا قول أبي ثور وإن كان الدم الشاني 
يوماً وليلة» فالحكم فيه كا قلناه من آنا تصوم وتصلي وتقضي الصوم. ٠"‏ 

ما يعفى عنه من النحاسة: ‏ 

اختلف الفقهاء فيما يعفى غنه من النجاسات. 

فقال أبو حنيفة: قليل النجاسات معفو عنه وحدوه بقدر الدرهم البغلي. 

قال الموصلي الحنفي: (النجاسة غليظة وخفيفة) فالغليظة عند أبي 
حنيفة ما ورد في نجاسته نص ولم يعارضه أخر ولا حرج في اجتنابه وإن 
اختلفوا فيه؛ لأن الاجتهاد لا يعارض النص. والمخففة ما تعارصّ نصان 
في طهارته ونجاسته » وعندهما أي أبو يوسف وحمد - المغلظة: ما اتفق 
علي نجاسته ولا بلوي في إصابته. والمخففة: ما اختلف في نجاسته. لأن 
الاجتهاد حجة شرعية كالنص: 
(١)المغني‏ (444/448/1) والمجموع (7/ 077/ 01076) والأفضاح )١١771(‏ والرؤض 

المربع )01١ /١(‏ وشرح متتهى الإرادات )١77 /١(‏ وكشاف القناع (770:/1). 





قال: (فالمانع من الغليظة أن يزيد على قدر الدرهم مساحة إن كان 
مائعاًء ووزناً إن کان كثيفاً) وهو أن تكون مثل عرض الكف» لقول عمر 
خإشعنه : إذا كانت النجاسة قدر ظفري هذا لا تمنع جواز الصلاة حتى تكون 
أكثر منه» وظفره كان قريباً من كفنا. وعن محمد: الدرهم الكبير المثقال: أي 
ما يكون وزنه مثقالآ» فيحمل الأول على المساحة إن كان مائعاً وقول محمد 
على الوزن إن كان مستجسداً. 

قال النخعى : أرادوا أن يقولوا ةدر المقعدة فَكَنُوا بقدر الدرهم 
عنه.وإنم| قدّره أصحابنا بالدرهم» لأن قليل النجاسة عفو بالإجماع كالتي لا 
يدركها البصر ودم البعوض والبراغيث» والكثير معتبر بالا جماع» فجعلنا 
الحد الفاصل قدر الدرهم أخذاً من موضوع الاستنجاء» فإن بعد الاستنجاء 
بالحجر إن كان الخارج قد أصاب جميع المخرج يبقي الأثر في جمعيه. وذلك 
يبلغ قدر الدرهم» والصلاة جائزة معه إجماعاً وعلمنا أن قدر الدرهم عفو 
وا 

(والمانع من الخفيفة أن يبلغ ربع الثوب) لأن للربع حكم الكل في 
اوا کح الرس را ق وز و ى اوا وين 
ربع .ما أصابه كالكم والذيل والدخريص»ء وعند أبي يوسف شبر في شبر» 
وعند محمد ذراع في ذراع» وعنه موضع القدمين» والمختار الربع» وعن 
آي خنيفة أنه غير مقدر وهو موكول إلى رأي المبتلى لتفاوت الناس في 
الاستفحاش (وكل ما يخرج من بدن الإنسان وهو موجب للتطهير 
فنجاسته غليظة) كالغائط والبول والدم والصديد والقيء ولا خلاف 
فيه» وكذلك المني. 





قال: (وكذلك الروث والأخثاء) وبول ما لا يؤكل لحمه من الدواب 
عند أبي حنيفة. لأن نجاستها ثبتت بنص ل يعارضه غيره» وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام في الروث «إنه رجس» والأخثاء مثله. وعندهما مخففة 
لعموم البلوى به ووقوع الاختلاف فيه.”"' 

وقال الإمام مالك: قليل النجاسات وكثيرها سواءء إلا الدم فقليله 
معفو عنه وعنه في دم الحيض روايتان قال ابن رشد: الأشهر مساواته لسائر 
انا 


وحد القلة والكثرة عندهم هو قدر الدرهم البغلي قال في الشرح 
الصغير: (وقدر درهم من دم وقيح وصديد) أي يعفى عن قدر الدرهم 
البغلي وهو الدائرة السوداء الكائنة في ذراع البغل فدون.”" 
دماء» فأما غير الدماء فينظر فيه فإن كان قذراً يدركه الطرف - أي البصر - لم 
يعف عنه لأنه لا يشق الاحتراز منه» وإن كان قذراً لا يدركه الطرف ففيه 
ثلاث طرق أحدها: إنه يعفى عنه» لأنه لا يدرك بالطرف فعفى عنه كغبار 
السرجين» والثاني: لا يعفى عنه؛ لأنه نجاسة لا يشق الاحتراز منها فلم يعف 
عنها كالذي يدركه الطرفء والثالث: على قولين» أحدهما: يعفى عنه 
والثاني: لا يعفى عنه ووجه القولين ما ذكرنا. 


(١)الاختيار /١(‏ 0/ /3"1) وتبين الحقائق /١1(‏ 17 والمبسوط )5١ /١(‏ والعناية شرح 
الهداية (3757/1”) والبحر الرائق 5٠ /١(‏ 7). 

)١71١ /١( بداية المجتهد‎ )1( 

(*)الشرح الصغير /١(‏ 07) 





قال النووي: وأصح الطرق أنه يعفى عنه....وهذه العبارة التي ذكرها 
المصنف :تقتضي أن ونيم الذباب لا يعفى عنه بلا خلاف إذا أدركه الطرف 
وقد ذكر البغوي وغيره أنه له حكم دم .البراغيث» لأنه تعم به البلوى ويشق 
الاحتراز منه» والصحيح أنه كدم البراغيث. 

قال الشيرازي جله: وأما الدماء فينظر فيها فإن كان دم القمل 
والبراغيث وما أشبههما فإنه يعفى عن تليله لأنه يشق الاحتراز منه. فلولم 
يعف عنه شق وضاقء وقد قال الله تعالى: 9وَمَاجَحلَعَكْكدفِ الذِينِينْ حَرَيَ 4 وني 
كثيره وجهان.ء قال أبو سعيد الاصطخرى: لا يعفى عنه. لأنه نادر لا يشق 
غ وقال ره بع ور الام لأن هذا الجنس يشق الاحتراز 
منه في الغالب فألحق نادره بغالبه» وإن كان دم غير ما من الحيوانات ففيه 
ثلاثة أقوال» قال في «الأم»: يعفى عن قليله» وهو القدر الذي يتعافاه الناس 
في العادة» لأن الإنسان لا يخلو من بثرة وحكة يخرج منها هذا القدر فعفي 
عنه» وقال في «الإملاء»: لا يعفى عن قليله ولا عن كثيره» لأنه نجاسة لا 
يشق الاحتراز منها فلم يعف عنها كالبول» وقال في القديم: يعفى عم دون 
الكف ولا يعفئ عن الكف والأول أصح. : 

٠‏ .قال:النووي: أما دم مَالَهُ نفِسٌ سائلةٌ مِنْ آدمي وسائر الحيوانات ففينه 
الأقوال الثلاثة التي ذكرها المصنف» وهي مشهورةء أصحها بالاتفاق قوله 
٤‏ الأم: إنه يعفى عن قليله» وهو القدر الذي يتعافاه الناس في العادة يعني 
يعدونه عفواً قال الأزهر ي: يعدونه عفواً قد عي لمعنه وم يكلفوا 
إزالته للمشقة في التحفظ منه. قال صاحب الشامل: قدره بعض أصحابنا 
بلمعة» وهذه الأقوال في دم غيره من آدمي وحيوان:آخر ؛وأمادم نفسه 





فضربان أحدهما: ما يخرج من بثرة''' من دم وقيح وصديد فله حكم دم 
البراغيث بالاتفاق» يعفى عن قليله قطعاًء وني كثيره الوجهان أصحها 
العفوء فلو عثر بثرة فخرج منها دم قليل عفي عنه على أصح الوجهين. وها 
كالوجهين السابقين في دم القملة ونحوها إذا عثره في ثوب أو بدنه الضرب 
sS‏ 
الوجهان قال الرافعي : : هذا مقتضى كلام ا 

والثاني: ونوا طبور ع رزادى ر 
الحرمين: وهو ظاهر كلام المصنف وسائر العراقيين أنه كدم الأجنبي. 

قال أصحابنا: وقيح الأجنبي وصديده وسائر الحيوان كدم ذلك 
الحيوان ثم الجمهور أطلقوا الكلام في الدماء على ما سبق وقيد صاحب 
البيان الخلاف في العفو بغير دم الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما وأشار 
إلى أنه لا يعفى عن شيء منه بلا خلافء قال البغوي: وحكم ونيم الذباب 
وبول الخفاش حكم الدم لتعذر الاحتراز. 

فرع: قال صاحب (التتمة) وغيره: لو كان في صلاة فأصابه شىء 
جرحه وخرج الدم يدفق ولم يلوث البشرة» أو كان التلويث قليلاً بأن خرج 
الذين حرسا للنبي 5ة فجرح آحدهما وهو يصلي فاستمر في صلاته ودماؤه 
تسيل» وهو حديث سبق بيانه في باب ما ينقض الوضوء قالوا: ولان 


)١(‏ خراج صغير. 


ا : a‏ 
کم الفقه الميسر على المذاهب الأربعة ا 





المنفصل عن البشرة لا يضاف إليه وإن كان بعض الدم متصلاً ببعض وههذا 
لوصب الماء من إبريق على نجاسة واتصل طرف الماء بالنجاسة لم يحكم 
بنجاسة الماء الذي في الطريق» وإن كان بعضه متصلاً ببعض .^“ 

وقال الحنابلة: لا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها البصر كالذي 
يعلق بأرجل ذباب ونحوه لعموم قوله تعالى: لوَيَبْكَتَلوَرَ 4 وقول ابن عمر 
أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعاً وغير ذلك من الأدلة» إلا يسير دم وما تولد 
منه من قيح وغيره كصيد يد وماء قروح فيعفي عن ذلك في غير مائع 
ومطعوم - أي يعفى عنه في الصلاة لأن الإنسان غالبا لا يسلم منه وهو 
قول جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» ولأنه يشق التحرز منه 
فعفى عن يسيره كأثر الاستججار. وأما المائع والمطعوم فلا يعفى فيه عن 
شيء من ذلك (وقدره) أي قدر اليسير المعفو عنه هو الذي لم ينقض 
الوضوء أي مالم يفحش في النفس والمعفو عنه من القيح ونجوه أكثر مما 
يعفى عن مثله من الدم» وإن| يعفى عن ذلك إذا كان من حيوان طاهر من 
آدمي سواء المصلي وغيره من غير سبيل فإن كان من سبيل لم يعف عنه؛ لأنه 
في حكم البول أو الغائط» حتى دم حيض ونفاس واستحاضة لقول عائشة 
بضغا : ما كان لإحدانا إلا ثوب تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت 
بريقها فقصعته بظفرها - أي حركته وفركته - قاله في النهاية أو من غير دم 
آدمي سواء كان من حيوان مأكول اللحم كإبل وبقر أولا كهرٌ بخلاف 
الحيوان النجس كالكلب والخنزير فلا يعفى عن شيء من دمه وكذادم 
ا لجار والبغل. 


(1 /١( وأبو داود‎ )٠١١ /۱۳۹ /۳( المجموع‎ )١( 





ويضم متفرق في ثوب من دم ونحوه. فإن فحش لم يكف عنه وإلا 
عفي عنه ولا يضم متفرق بأكثر من ثوب بل يعتبر ما في كل ثوب على حدته 
لأن أحدها لا يتبع الأخر ولو كانت النجاسة في شيء ضعيف قد نفذت فيه 
من الجانبين فهي نجاسة واحدة» وإن لم تتصل بل كان بينهم| شيء لم يصبه 
الدم فهما نجاستان إذا بلغا لو جمعا قدراً لا يعفى عنه لم يُعف عنها كجانبي 
الثوب ودم عرق مأكول بعد ما يخرج بالذبح وما في خلال اللحم طاهر ولو 
ظهرت حمرته نصاً لأنه لا يمكن التحرز منه كدم سمك» لأنه لو كان نجسا 


(1) 


لتوقفت إباحته على إراقته بالذبح كحيوان البر. 


ك2 کچد كھ كير كير 


(۱) کشاف القناع (۱/ ۱۹۱/۱۹۰) وشرح منتهى الإرادات )٠١۸/١(‏ والإنصاف 
للمرداوي (۱/ ۳۳۱/ ۳۳۳) وشرح العمدة(١/ )٠١١۷/٠٠١‏ والمغني )٤١١/١(‏ 
والكافي /١(‏ 47). 








مقدمة الفقة على المذاهب الأربعة دب 1010111111 


ترجمة الآئمة الأربعة رحمهم الله تعالى a OT‏ 
أولاً: ترجمة الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت E RESA e‏ 
١-اسمه‏ و مولده وصفته: NEAR SOE A‏ 
- ثناء العلماء عليه والرد على من طعن فيه 1 
7- عبادتة حلم : aS‏ 13 
-٥‏ ساحته وکرمه سول ASSASINS‏ 
"- إتباعه للسنة حلم VASES Ahan es e‏ 
۷- څګنته لله : لمجو اف انا اسمخ م امار سس وام او لمم ا 
/- شيوخه وتلامذته حلم ا 
4- براعته ل في الفقه: الخ CERA SSRs‏ 
ا 
ثانياً: مالك بن أنس إمام دار ا هجرة: 8 E‏ 
١‏ - اسمه ومولدة وصفته: RS‏ ا 
E -‏ وتء الْعْلَاء عَلَيْه: E‏ 
- عِزة تفنو قرو ٍ ریب يث التي لا : E‏ 
- اه وَتحريه في تَقَدِ الرّجَالٍ: a E‏ 


۶ 


ثالثا: 





- - ضر لشي دهعل َل البّع: O‏ 
۷- حتت له : PS OS‏ 
8- مِنْ أَقْوَالِهِ جله: A a‏ 
۹- شد شيوخ لاذه - رهم الله -: ال ال 
٠‏ -اموَطَاًا الإقام مالك وكا« 
١‏ وَقَائهُ جله: .... 111011111 EY sss‏ 
صر احق والسّنةِ تحمَدُ بْنُ إذْريس الشَافِعِيٌ: واو 
-١‏ اسمه ونسبه وَمَوْل وشا وة اللا او 26 
الور رعا ف ee SSR‏ 
م« ميج الْعْلَاءِ عَلَيْه CASTS SES EES‏ 
٤‏ - عبادته هرورم جد : 0 0 
ه- ا e oS‏ 
5 - اتباعة للِسّنَة وَدَمُة أل الأَهوَاءِ: ام 
A SY‏ لل ما nena‏ 6 
۸- براعَنّه ني الصيف وب ركه مُصَقَاته: AR‏ 
۹- وځ وللا -رحمهم الله- : O e‏ 

١‏ - كتبة لم : a‏ ا 
-١‏ درَرْمِن أقواله. a,‏ أ 
۱۲ - وصيتة لد : NESSES E‏ 
١‏ مَرَضَهُ وَوَقَانَهُ لم : VANESSA E ee‏ 





رابعاً: إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: O‏ 


اسمهوه مولده وصفته: 00 VY eee See e‏ 
NAN O aS‏ 
- اء 0 عله جنه : E‏ 
ه- > : O e A‏ 
”- آدَايهُ وَأَخَلاقَةُ: ع ام ا ار 
مسك بالسّئن: ا سساو الل سو س1 
N oo yy -۸‏ 9 
9- شَيُوحَهُ وَتَلامِدَنهُ 1 
-٠‏ مُوَلَّمَائُهُ لم : SOR aR‏ 
-١‏ نتف مِنْ أ قُوَالِهِ وَدُرَرٌ مِنْ شعَارِو: 1 
-١‏ مَرَضْهُ وَوَقَانهُ جنه , 522001 EEE o‏ 
أسباب اختلاف الفقهاء EAS OSES SA‏ 
السبب الأول: أن لا يكون الحديث قد بلغه OE aa‏ 
السبب الثاني: أن يكون الحديث قد بلغه. لكنه لم يثبت عنده....... ١14‏ 


السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره.. ١١9‏ 
السبب الرابع: اشْيْرَاطهُ في خبر الواحد العدل الحافظ: شر وا يخالفه فيها غيره١ ١7‏ 
السبب الخامس: أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده. لكن نسيه١ ١١‏ 
السبب السادس: عدم معرفته بدلالة الحديث N‏ 
السبب السابع: اعتقاده: أن لا دلالة في الحديث NES‏ 





السبب العاشر: معارضته با يدل على ضعفه» أو نسخه. أو تأويله.. ٠۲۸‏ 


ملاحظات على اختلاف الفقهاء م AGL‏ 1 
هل الحق واحد أو كل مجتهد مصيب: VETA‏ 
كناب الطهارة 
تفرزفية الطهارة ا ب ا ات لمحم و ا للدم 1817 
حكم الطهارة ESR‏ ا 
بيان أنواع الطهارة VOOR ea SRSA‏ 
ف Sas‏ 1[ 01 
أولاً: الماء المطلق: E Oe ERRORS SR SEE‏ 
ا الماء المطلق و O E O ESSE‏ 
الأول: ماء السماء: Eee n ENR‏ 
والثاني: ماء البحر: E‏ م او 
والثالث: ماء النهر: O SNES‏ 
والرابع : ماء البئر: Neal RRS‏ 
والخامس: ماء العين: و ووو سسا لاجو سو اتا 
والسادس: ماء الثلج: ا 


والسابع: ماء اليرَدُ: م 


00000000000 





1۲ 


0 
اولا: ماء الثلج: 000015 | |[ | [ز ز[ ز[ز[ [ ذ [ [ و1 


5 IPD 
:م*٠م: ثانًا: ما‎ 
EROS يا ماع زمزم تي تي‎ 
04 RTP 
ثالثا: الماء الأجر:‎ 
era الماء الا جن: م‎ ٠ 


® 0000011 022210 1 111 1 11 1 1 1 ا 1 1 ا ااا ا 


الماء المستعمل عند الخنفية: EASA‏ 
الماء المستعمل عند المالكية: ا E‏ 


هقف وف ةفو و وا او 


8 


۹۳ 
٤ 
۱٦ 
۱ 
۱۹۷ 
۱۹٦ 


\Vo 


eoeeeceucuunenennenONROBOBODOOCODOOCOOOGOOGOBORORNSSANooneen ® 


أولاً: الماء المسخن بتأثر الشمس فيه (الشمس): a‏ 
ثانيًا: الماء المسخن بغير الشمس: Aes‏ 


« ا واموو ووو و ا 6 


#اوف فو فو و فو وو وو 


4 
1⁄۹ 
8١ 


ثالًا: حكم الماء المختلط بنجس: ا ع امم ا 


اختلاط الأواني واشتباه ما فيها من الماء الطهور بالماء النجس: 
إذا اشتبه ماء طهور باء قد بطلت طهوريته: DE e‏ 
وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة: E‏ 
وضوء المرأة بفضل طهور الرجل 


ل ا 00 





باب الآنين 


أولاً: التعريف: oes o‏ 
ثانيًا: أحكام الآنية من حيث استعمالها و ا 
النوع الأول: آنية الذهب والفضة: ا 000 
النوع الثاني: الآنية المفضضة والمضببة بالفضة والذهب Raa‏ 
النوع الثالث: الآنية النفيسة من غير الذهب والفضة:............... ٠٠١‏ 
باب الاستنجاء وآداب التخلي 
حكم الاستنجاء: 5500000 ES‏ اا ا ا ا 
الاستنجاء من الريح يي ة 1 1 1 1 TON ease‏ 
الاستنحاء بالماء: TEER Res eS SEE‏ 
الاستنجاء بغير الماء من المائعات: اكور أ جوع ا ور ل 10 
الاستنجاء باليمين: و ا DL‏ 11 
استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء اطخاجة:................................ ١1/‏ 1 
ترك التكلم بذكر أو بغيره عند قضاء الحاجة: 0 
هل من الكلام النحنحة عند طرق الباب اخ م و 
الذكر إذا كان مكان الخلاء هو مكان الوضوء: ال 1 
قضاء الحاجة في الماء: O ES‏ ا 
التبول في مكان الوضوء ومكان الاستحمام: OE‏ 
دخول الخلاء بشىء فيه ذكر الله: RAR AES‏ 
ما يقوله إذا دخل الخلاء وإذا خرج منه: er a‏ 


تقديم اليسرى على اليمنى في الدخول: ا ع ع ا 





۲ - حلق العانة: (الاستحداد) و 


*- قص الشارب: 0 1170101701 د 
٤‏ نتف الإبط: SRSA‏ مو ف EO Se‏ 
© تقليم الأظفار: 003123121 O‏ 
- غسل البراجم: نوق تسب ا و ام ا ف ا 
۷ - المضمضة والاستنشاق: A‏ 
۸ - الاستنحاء: ENN eA‏ 
٩‏ - حلق اللحية: RS EE ESRA‏ ا TN‏ 
-٠١‏ السواك: RO‏ 
مباشرة السواك باليمين أم بالشمال؟ 1 
فوائد السواك اا O‏ 
الاستياك بالأصبع: رس الام المع و ا ا ا 
باب الوضوء 
تعريف الوضوء: ORA ENS GOED‏ 
مشر وعية الوضوء: VON SALSA‏ 
فضيلة الوضوء: ا لاتب ول سخ الو ا 
شروط الوضوء: VO aer SS aS‏ 
أؤلا: شروط وجوت الوضوء: O‏ 


Yoo : العقا‎ ١ 
OS Sea DRS 5 
9٠ 
Yoo : : ۲ 
euueuc®®cccecCnecenGNOBOCCODCCOOOOOCAOOOCOCCGONOCGRONONCGOReckoncecceeces . - 
ع‎ 2 





1 انقطاع ما ينافي الوضوء من حيض ونفاس:‎ ٤ 


5 وجود الماء المطلق الطهور الكاني: eel‏ 
5- القدرة على استعمال الماء: SV A a‏ 
۷ وجود الحدث: ON ES ON AO‏ 
۸ ضيق الوقت: 0 0 0 اا 
ال ال ين 
ثانياً: شروط صحة الوضوء: ل 
١‏ عموم البشرة بالماء الطهور TOV E SERR OS‏ 
"- زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد: TEASER SE‏ 
- انقطاع الحدث حال التوضوء: O‏ 0 
5- العلم بكيفية الوضوء: TONS aE,‏ 
5 عدم الصارف عن الوضوء: ES‏ اا 
5 جري الماء على العضو: 1 
- النية: 0 
8 إباحة الماء: î‏ اساسا 
شروط الوضوء في حق صاحب الضرورة E o‏ 
فروض الوضوء: Eman Ree‏ 
أولاً: الفرائض المتفق عليها في الوضوء: Ey‏ 
الفرض الأول: غسل الوجه ا E‏ 





الفرض الثالث: مسح الرأس i‏ 
مسح ما نزل من شعر الرأس 0 ا 
حلق شعر الرأس بعد الوضوء TS‏ 
تكرار مسح الرأس ثلاثاً في الوضوء na‏ 
الشعور المضفورة ا وا موا لط اا ا ال 
المسح على العمامة والخهار ا 
الفرض الرابع: غسل الرجلين ا 
انياً: الفرائض المختلف فيها في الوضوء A‏ 
-١‏ النية ا ل ا و ا AC‏ 
۲ الموالاة 00 
“ الترتيب وما ا ا م711 اه TAN Ae E‏ 
٤‏ الدلك e‏ لي ا a E‏ 
سنن الوضوء: E ET‏ 
أولاً: التسمية في أول الوضوء O O ys‏ 
ثانياً: غسل اليدين إلى الرسغين 008 0 
ثالثاً: الملضمضة O‏ 
رابعاً: الاستنشاق و 





سابعاً: مسح كل الرأس لو 


امناً: تخليل اللحية: وقد سبق بيانه 5 E RTE‏ 
تاسعاً: تخليل أصابع اليدين والرجلين 000 
عاشراً: التثليث في أعضاء الوضوء ل 
الحادي عشر: الاستياك م 1 مط 1 
الثاني عشر: التيامن حك م AE‏ ا ل ا و ا TO‏ 
الثالث عشر: إطالة الغرة والتتحجيل E‏ 
الرابع عشر: الدعاء بعد الوضوء بشامم موه فاط ماري ابو POO nse‏ 
الخامس عشر: صلاة ركعتين عقب الوضوء E‏ 
نواقض الوضوء 00 1 1 SEA E‏ 
أولاً: الخارج من السبيلين as‏ 
ثانياً: خروج النجاسة من غير السبيلين 00 0 
النوم O DS‏ 
مس الذكر a aT‏ 
مس الدبر 0 
مس المرأة فرجها 111 
من مس فرج غيره ا ام اا 
لمس النساء ابه درط PTO NEMESIS‏ 


۶ 
4 E Sea Sate OES aS e RS تقبيل الرجل المرأة ام ف و‎ 





باب المسح على الخمين 


مشروعية المسح على القن n‏ 00 
أا أفضل غسل الرجلين أم المسح على الخفين ا aR‏ 
شروط المسح على الخفين O E‏ 
أولاً: الشروط المتفق عليها اذ 1 1 1717111 
أ- أن يلبس الخفين على طهارة ل 
ب-.. أن يكون الخف طاهراً ل 
ج- أن يكون الخف ساتراً للمحل المفروض غسله E‏ 
د- إمكانية متابعة لمشي فيهما ا 
ثانياً: الشروط المختلف فيها O‏ 
آ- أن يكون ا خف سليً من الخروق a‏ 





هوومةمووموءوثوووووءوووو هه 


AN eae Te نواقض‎ 
TO EAMEONRA نواقض الوضوء اا و‎ -١ 

؟- وجود موجب للغسل كالجحنابة والحيض والنفاس اش 

۳- نزع الخفين أو أحدها DVS eR ea‏ 

U E E O E O مضى المدة‎ -٤ 

الل ا ربين وا سمو م سمو ا م 
متى يبدأ حساب مدة المسح على الخفين؟ 0 
حكم من توضأ ثم أحدث ومسح خفيه في الحضر ثم سافر قبل تمام يوم وليلة؟ 59 
إذا لبس الخف ني الحضر وسافر قبل الحدث م 
حکم من مسح مسافرأ WV e lÎ û‏ 
E e Suns‏ 
فصل: المسح على الجبيرة 0 

حكم المسح على الجبيرة SRS‏ اا 
شروط المسح على الجبيرة ..... ا م و 
كيفية تطهير واضع الجبيرة ار ع و اا 
ما ينقض المسح على الجحبيرة ا ا 
الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الشف ... ان 

باب الغسل 

i E تعريف الغسل‎ 
Aa ea الحكم التكليفي‎ 





التيمم من خصائص هذه الأمد ا ااا 
شروط وجوبا لتيمم 000 0 0 
أركبان التبمم SS E es‏ 1 1 ا 
؟-النية ااا اا ا ا 
ما ينويه بالتيمم OT ees ee ao‏ 
نية التيمم لصلاة الفرض والنفل فم 
ب -مسح الوجه واليدين eae RS‏ و 8 


کک e we‏ الح 
ك الفقه الميسرعلىالمذاهب 2 





الأعذار التي يشرع بسببها التيمم E ES‏ 1 
أولا: فقد الماء a‏ ااا 0 ا 0 
أ-فقد الماء للمسافر EE O ey‏ 
ب -حد البعد عن الماء OO SRS a.‏ 
ثانياً: عدم القدرة على استعمال الماء a a‏ 
أ-المرض ا 
ب-خوف المريض من البرد ونحوه مط لامو اااي ده 
ج- العاجز عن استعمال الماء E n‏ 
د-الحاجة إلى الماء Cl SS Nn‏ 
التيمم للنحاسة NE‏ 1 
إذا اجتمع عليه نجاسة وحدث,. ومعه ما لا يكفي إلا لاحد هما e‏ 511 
ما يجوز به التيمم CE o SANS Sa SD‏ 
أ-التسمية ا 
بعال ب ا 
ج-الموالاة 0001 ااا 
د-<سئن أخرى و م 2117 
تواقضي القع اا AR NEARER‏ 
أ-كل ما ينقض الوضوء والغسل ينقض التيمم CASE‏ 


ب-رؤية الماء أو القدرة عل استعمال الماء الكافي ولو مرة واحدة. ٤٠۸‏ 





ما يصح فعله بالتيمم مع وجود الماء 0 
من ضاق عليه الوقت بحيث لو استعمل الماء فات وقت الصلاة a‏ 
من استيقظ من نومه وقد ضاق وقت الصلاة فهل يتيمم لإدراك الوقت؟... 
إذا خاف فوات صلاة الجنازة وصلاة العيدين في الحضر 20716 
فاقد الطهورين -الماء والترات e...‏ 1 


سباع البهائم RRS‏ 
۹ -آسار جوارح الطر ERE‏ 31« 
٠١‏ طهارة سؤر المرة وما دونها ني الخلقة ا 
5 -إذا مات في الماء اليسير منا ليست له نفس سائلة كالذباب .. 
۲ صوف الميتة وشعرها Sete‏ 
۲٣‏ -اشتراط العدد في إزالة النجاسة E‏ 
۽ ۲ إزالة النجاسة بغير الماء ESOS E‏ 
٠‏ تطهبير الخف من النجاسة OT A‏ 
- تطهير ما تصبه النجاسة من ملابس النساء في الطرق 000 
باب الحيض 


السن التى تحجيض فيه المر أ aa‏ 
أكثر أمد تحيض فيه المرأة حاو الو ا ل ا ا ل ا ا 


ا م 
ع الفقه الميسرعلى المذاهب 1 











حكم الطهر المتخلل بين أيام الحيض - أو الدمين 5 





7۹ 

هل الحامل تحيض أو لا؟ EA ARE ASS r‏ 
طهارة الحائض AN ROSAS EE sS‏ 
الصلاة من الحائض CANS‏ 
حكم قضائها للصلاة إذا أرادت قضاءها 1 1 0 E‏ 
إدراك وقت الصلاة...... CN EE RR A‏ 
أ- إدراك أول الوقت ا E O‏ 

ب- إدراك آخر الوقت 0 اا CN‏ 
مقدار الوقت الذي تدرك فيه الحائض الصلاة إن طهرت 53460 
تحريم الصوم على الحائض اكد ونس ضما اسم سس ا ل 
إدراك الصوم 0000 
الطواف للحائض RE‏ ا ا وو ا OEE‏ 
قراءة القرآن للحائض اما اانا لخم واه 
لمس الحائض والجنب للمصحف O ASS SS‏ 
#خول اائفن السحد 000100131211 ا ا 
الاستمتاع بالحائض مع مجو كلمو ا ا ب OLA‏ 
كفارة وطء الحائض E O E O OR‏ 
وطء الحائض بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل ONT‏ 
الحائض إذا انقطع حيضها ول تججد ماء اكه 


حكم إنزال ورفع الحيض بالدوا 2 5006 O EAS‏ 





e e‏ الا وما حولت قالطو يي أنه 


